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	بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين،و الصلاه و السلام على الرسول الاعظم
محمد و آله الطيبين الطاهرين،حمله الشريعه و قاده البشريه. 
و بعد،فقد عرفت مدارس الفقه الامامى-و فى مقدمتها مدرسه 
النجف الاشرف التى تعتبر منذ قرابه الف عام امتدادا لمدرسه 
الكوفه-بنوع من الدراسات امتازت‏بالاصاله و الدقه و 
الشمول،نظرا لفتحها على نفسها باب الاجتهاد و مواصلتها 
لحركه البحث و التحقيق الراميه الى استنتاج المعارف 
الاسلاميه من اصح المصادر،وبلوغ واقع الاسلام من اسلم 
طرقه. 
و قد كان للدراسات الفقهيه عند هذه المدرسه النصيب الاوفر 
من الدقه و العمق و الشمول،حيث امكن لهذه المدرسه،بما 
اوتيت من عناصر الحركه و الانفتاح فى‏مجال البحث و 
التحقيق،و على يد رجالاتها النوابغ و علمائها الافذاذ،ان ترسم 
طرائق البحث الفقهى الصحيحه،و تحدد مناهجه السليمه و 
تميز قواعده المشتركه فى‏عمليات الاستنباط عن غيرها من 
المسائل المختصه، ثم فصلها عنها فى مجال البحث و التصنيف 
و التدريس.فاتسعت على اساس ذلك ابحاث اصول الفقه،بعد 
ان‏كانت بصوره بدائيه و اصبحت ذات شان خطير و اعتبرت 
علما مستقلا عن الفقه له اسسه و مناهجه الخاصه به،بعد ان 
كانت تعيش على مائده الفقه و تعتبر من‏توابعه. 
و الحق :ان الدراسات الاصوليه الموسعه،و ما جد و تطور منها 
لتمثل -فى رايى-ابرز معالم الفكر الشيعى اصاله و عمقا و تعبر 
عن اروع ما تجلت به عبقريه علماءالاماميه و قدراتهم الفكريه 
الخلاقه،فى استنتاج القواعد العامه بتفاصيلها و دقائقها فى 
مجالات مختلفه،من قضايا العرف و اللغه،او احكام العقل و 
العقلاء،او احكام‏الشرع المقدس.حتى اصبح البون شاسعا جدا 
بين ما انتهت اليه الدراسات الاصوليه الموسعه اليوم لدى علماء 
هذه الطائفه،و بين ما كانت عليه من ذى قبل،بحيث لايمكن 
لايه حركه اجتهاديه ترمى الى بلوغ الحكم الشرعى،ان تستغنى 
عن هذه الدراسات،و ان ايه ممارسه فقهيه للاستنباط،بعيده 
عن مناهج هذه الدراسات لتبدوهزيله جدا حينما تقارن 
بممارسات الاستنباط القائمه على اساسها. 
و هذا الكتاب،هو الجزء الرابع من القسم الثانى من كتابنا(بحوث 
فى علم الاصول)الذى يمثل بدوره حلقه من حلقات تلك 
الحركه الفكريه، حيث يعرض آخر ماانتهى اليه الفكر الاصولى 
فى مرحلته الحاضره من مراحل تطورها لدى علمائنا. 
و يشتمل هذا الجزء على قسم تعارض الادله-التعادل و 
الترجيح-من ابحاث علم الاصول،التى استفدتها خلال تشرفى 
بحضور مجلس درس سيدى المفدى واستاذى 
الاعظم،سماحه آيه اللّه العظمى السيد محمد باقر الصدر -دام 
ظله الشريف-عندما كان يواصل دورته الاولى من محاضراته 
فى علم الاصول فى جامعه‏العلم الكبرى(النجف الاشرف). 
و كان-دام ظله-قد افاض فى مباحث التعادل و التراجيح 
بتاريخ(8 شعبان لسنه 1390 هجريه)حين انتهى به المطاف 
اليها فى دورته الاصوليه الاولى.و قد انهى تلك‏البحوث 
بتاريخ(13 ربيع الثانى 1391 هجريه). 
و يمتاز بحث تعارض الادله من بين ابحاث علم الاصول،بتكفله 
اهم القواعد الاصوليه دورا،و اكثرها حاجه اليها فى الفقه،لانها 
ذات اتصال مباشر بممارسات الفقيه‏لعمليه استنباط الاحكام 
الشرعيه. 
و قد كان سيدى الاستاذ-دام ظله الشريف-يلقى هذه البحوث 
على غرار المنهاج المعهود و المتعارف لبحث التعادل و 
التراجيح فى الدراسات الاصوليه، انسجامامع الظروف 
التدريسيه العامه،و لكنه ادخل عليها بعد ذلك شيئا من التغيير 
فى المنهجه،مع اضافه بعض الفصول الذى كان انسب بهذه 
الابحاث منه بالابحاث‏الاصوليه الاخرى،فجاء الكتاب-نتيجه 
لذلك-مشتملا على قسمين اساسيين.قسم التعارض غير 
المستقر و قسم التعارض المستقر.يسبقهما الحديث عن 
معنى‏التعارض لغه و اصطلاحا و البحث عن مبررات وجوده 
بين الروايات. 
اما قسم التعارض غير المستقر فيشتمل على استعراض اقسام 
التعارض غير المستقر،من الورود و الحكومه و التخصيص و 
القرينيه و الاظهريه،مع توضيح خصائص‏كل قسم منها و بيان 
ما يحتاج اليه كل قسم من مصادرات اضافيه وراء دليل الحجيه 
ليتم بها حل التعارض و الجمع العرفى بين المتعارضين. 
و سوف نجد من خلال بحوث التعارض غير المستقر و اقسام 
الجمع العرفى ان قسم الورود منها لا يوجد فيه تعارض حقيقى 
بين الدليلين و لذلك لا يكون تقديم‏الدليل الوارد فيه بحاجه 
الى ايه مصادره من مصادرات قواعد الجمع العرفى،كما نجد 
ايضا الموضع الطبيعى لحالات التزاحم بين حكمين-باب 
التزاحم-و علاقتهابباب التعارض،حيث يتبرهن رجوع باب 
التزاحم الى قسم الورود من التعارض غير المستقر. 
و اما قسم التعارض المستقر،فمنهج البحث فيه هو التحدث 
عن مسالتين رئيسيتين.تتكفل اولاهما:بعلاج التعارض 
المستقر من زاويه دليل الحجيه‏العام،و تتكفل‏الثانيه:بعلاج 
التعارض على ضوء الاخبار الخاصه التى تتمثل فى اخبار 
الطرح،و اخبار العلاج. 
و من الملاحظ:ان هذه الاخبار بدورها قد ابتليت بمشكله 
التعارض و الاختلاف فيما بينها،فتكون بحاجه الى علاج 
تعارضها فى المرتبه السابقه، و سوف يتضح من‏بحوث هذا 
الكتاب ان ما يثبت فى النتيجه بمفادها من قاعده الطرح او 
الترجيح مما يمكن تخريجه على مقتضى القاعده الاوليه فى 
الجمله. 
و اخيرا،فانى اذا ابتهل الى اللّه سبحانه ان يوفقنى لتكميل هذه 
البحوث القيمه تاليفا و نشرا،اساله تعالى ان يمتع المسلمين 
بدوام ظل سيدنا الاستاذ -دامت‏بركاته-و ان يديم ايام افاداته 
العامره،انه سميع مجيب. 
النجف الاشرف-محمود الهاشمى 
تمهيد 
1-تعريف التعارض 
2-التعارض و التزاحم 
3-كيف نشا التعارض فى الادله الشرعيه 
4-تقسيم البحث 
تعريف التعارض 
التعارض لغه: 
التعارض،لغه من(العرض)و هو ذو معان عديده.و الظاهر ان 
المعنى الملحوظ من بينها فى هذه الصياغه هو العرض بمعنى 
جعل الشى‏ء حذاء الشى‏ء الاخر و فى‏قباله،و العرضيه بهذا 
المعنى كما قد تكون بملاك التماثل و المباراه بين 
الشيئين،فيقال عارض فلان شعر المتنبى،بمعنى انشد 
مثله،كذلك قد تكون بملاك التناقض‏و التكاذب بين 
شيئين،فانه ايضا نحو تقابل و مباراه بينهما يجعل احدهما فى 
عرض الاخر.فبهذه المناسبه و على اساس هذا الاعتبار سمى 
الكلامان المتكاذبان‏بالمتعارضين. 
التعارض اصطلاحا: 
تعريف التعارض عند المشهور 
تعريف التعارض عند المحقق‏الخراسانى-قده 
لقد نسب الشيخ الانصارى-قده-للمشهور تعريف التعارض بانه 
(تنافى مدلولى الدليلين على وجه التناقض او التضاد)(1))و 
لكن المحقق الخراسانى عدل عن‏ذلك الى تعريف آخر،فذكر 
انه(تنافى الدليلين او الادله بحسب الدلاله و مقام الاثبات،على 
وجه التناقض او التضاد)(2)) مبررا هذا العدول:بمحاوله اخراج 
مواردالجمع العرفى عن نطاق التعريف،اذ التنافى بين 
المدلولين ثابت فى موارد الجمع العرفى ايضا فيشمله تعريف 
المشهور بينما لا يشمله التعريف الاخر،لعدم التنافى‏بحسب 
الدلاله مع وجود الجمع العرفى. 


التعارض فى كلمات مدرسه‏المحقق النائينى-قده 
و قد انتصرت مدرسه المحقق النائيى-قده-لتعريف 
المشهور،موكده عدم شموله لموارد الجمع العرفى،لعدم 
التنافى بين المدلولين فى هذه الموارد. 
و قد اوضح ذلك السيد الاستاذ-دام ظله-بان الدليلين اذا 
كانت نسبه احدهما الى الاخر قابله للجمع العرفى،بان كانت 
نسبه التخصص او الورود او الحكومه اوالتخصيص فلا يوجد اى 
تناف بين مدلوليلهما،و يخرجان عن التعارض. 
(اما التخصص،فخروجه-عن التعارض-واضح.فان التخصص هو 
خروج موضوع احد الدليلين عن موضوع الاخر بالوجدان،فلا 
مجال لتوهم التنافى بين الدليلين‏اصلا.فاذا دل دليل على 
حرمه الخمر مثلا لا مجال لتوهم التنافى بينه و بين ما دل على 
حليه الماء،اذ الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان. 
و اما الورود،فانه ايضا رفع احد الدليلين لموضوع الدليل الاخر 
تكوينا، غايه الامر:ان هذا الرفع يتم بواسطه التعبد الشرعى،فانه 
بالتعبد الشرعى يتحقق‏امران،احدهما:تعبدى،و هو ثبوت 
المتعبد به،و الاخر:وجدانى و هو ثبوت نفس التعبد،فانه عند 
قيام الاماره فى موارد الاصول العقليه يرتفع موضوع الاصل 
العقلى‏وجدانا،و لكن بواسطه التعبد،لان موضوع الاصل العقلى 
هو عدم البيان و لو بالحجه التعبديه فثبوت التعبد بنفسه يكون 
بيانا،فيرفع موضوع الاصل العقلى،فلا منافاه‏بينهما. 
و اما الحكومه،فالوجه فى خروجها عن التعارض:هو ان الحكومه 
على قسمين.الاول:ما يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظ‏ى 
شارحا للمراد من!15 الدليل الاخر،امالورود اداه التفسير فيه 
مثل(اى)و(اعنى)،او لصيروره الدليل الحاكم لغوا عند فرض 
عدم وجود الدليل المحكوم،كما فى قوله(ع)(لا ربا بين الوالد و 
ولده)الشارح‏لعقد الوضع فى دليل حرمه الربا،فيكون نافيا 
للحكم بلسان نفى الموضوع او قوله(ع): 
(لا ضرر و لا ضرار)و قوله تعالى:(ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج)الشارح لعقد الحمل فى الادله المثبته للتكاليف بعمومها 
فى موارد الضرر و الحرج،و بيان ان‏المراد ثبوتها فى غير موارد 
الضرر و الحرج. 
الثانى:ما يكون احد الدليلين رافعا بمدلوله لموضوع الحكم فى 
الدليل الاخر و ان لم يكن بمدلوله اللفظ‏ى شارحا له،و 
ذلك:كحكومه الامارات على الاصول‏الشرعيه،فان الامارات لا 
تكون شارحه للاصول فان جعل الاماره لا يكون لغوا لو لم يكن 
الاصل مجعولا،و لكن الاماره تكون موجبه لارتفاع موضوع 
الاصل بالتعبدالشرعى،و لا تنافى بينهما ليدخل فى التعارض. 
و الوجه فى ذلك:ان الدليل المحكوم متكفل لبيان حكمه و لا 
يكون متكفلا لتحقق موضوعه بل مفاده قضيه شرطيه-لما بينا 
من ان مرجع القضيه الحقيقيه الى‏قضيه شرطيه-و اما الدليل 
الحاكم،فهو يتصدى لبيان انتفاء الشرط و لا تنافى بين القضيه 
الشرطيه التى تدل على ثبوت التالى عند ثبوت الشرط و بين 
القضيه الداله‏على انتفاء الشرط،لان القضيه الشرطيه لا تتكفل 
بيان تحقق الشرط.ففى الاصل و الاماره يكون الموضوع 
الماخوذ فى ادله الاصول هو الشك،و اما ان المكلف شاك‏او غير 
شاك فهو خارج عن مفادها، و الاماره ترفع الشك بالتعبد 
الشرعى فلا يبقى موضوع للاصل. 
و ظهر بما ذكرناه:ان الدليل الحاكم يتقدم على المحكوم و لو 
كان بينهما عموم من وجه،لارتفاع موضوع المحكوم فى ماده 
الاجتماع بلا فرق بين كون الحاكم اقوى‏دلاله من المحكوم او 
اضعف. 
واما التخصيص:فالوجه فى خروجه عن التعارض هو ان حجيه 
العام -بل حجيه كل دليل-تتوقف على امور ثلاثه:صدوره عن 
المعصوم، و كون ظاهره مراداللمتكلم،و ان ارادته له جديه.و 
من المعلوم ان بناء العقلاء على العمل بالظواهر انما هو فى مقام 
الشك فى المراد الاستعمالى او المراد الجدى دون فرض 
العلم‏بارادته خلاف الظاهر او انه فى مقام التقيه او الامتحان، 
فلا يمكن الاخذ بالظهور مع قيام القرينه على الخلاف،بلا فرق 
بين كونها متصله او منفصله،غايته ان القرينه‏المتصله تمنع عن 
انعقاد الظهور من اول الامر،دون القرينه المنفصله فانها تكشف 
عن كونه غير مراد للمتكلم. 
و ايضا،لا فرق بين القرينه القطعيه و القرينه الظنيه،كالخبر 
فانه قرينه قطعيه غير وجدانيه بل قرينه تعبديه،غايته:ان 
القرينه القطعيه مقدمه على الظهور بالورود،لارتفاع‏موضوع 
حجيته وجدانا،اذا لا يبقى معها شك فى المراد،بخلاف القرينه 
الظنيه فانها مقدمه بالحكومه لارتفاع موضوع حجيته بالتعبد 
الشرعى. 
فالدليل الخاص و ان كان مخصصا بالنسبه الى الدليل العام 
لكنه حاكم بالنسبه الى دليل حجيه العام،لانه يرفع الشك فى 
المراد من العام تعبدا،فمرجع التخصيص‏الى الحكومه بالنسبه 
الى دليل الحجيه فلا منافاه بينهما على ما تقدم. 
كما ان مرجع الحكومه الى التخصيص فان مفاد قوله(ع)(لا ربا 
بين الوالد و ولده)هو نفى حرمه الربا بينهما،و ان كان بلسان 
نفى الموضوع، فهو تخصيص بالنسبه الى‏الادله الداله على 
حرمه الربا عموما،لكنه تخصيص بلسان الحكومه. 


هل تكون مواد الجمع العرفى‏من التنافى بين الدلالتين؟ 
فتحصل،مما ذكرنا:ان الخاص يقدم على العام من باب الحكومه 
بالنسبه الى دليل حجيه العام،و ان كان تخصيصا بالنسبه الى 
نفس العام.و هذا هو الفارق بين‏التخصيص و الحكومه 
المصطلحه فان الدليل الحاكم حاكم على نفس الدليل 
المحكوم فى الحكومه الاصطلاحيه،بخلاف التخصيص اذ 
الخاص ليس حاكما على‏نفس العام بل حاكم على دليل 
حجيه)(3)). 
و نلاحظ فى ضوء هذه الكلمات. 
اولا-ان المحقق الخراسانى-قده-لا يرى تلازما بين التنافى 
بين المدلولين و التنافى بين الدلالتين،فهو يعتقد ان الاول 
ثابت فى موارد الجمع العرفى دون الثانى. 
و ثانيا-ان مدرسه المحقق النائينى-قده-التى يمثلها السيد 
الاستاذ -دام ظله-تنفى التنافى بين المدلولين فى موارد 
الجمع العرفى،فضلا عن التنافى بين الدلالتين. 
و ثالثا-ان المحقق الخراسانى و المحقق 
النائينى-قدهما-يتفقان على لزوم اخراج موارد الجمع العرفى 
عن تعريف التعارض. 
و لا بد من تمحيص هذه الامور الثلاثه. 
اما فيما يتعلق بالامر الاول،فالصحيح هو ان التنافى فى موارد 
الجمع العرفى كما يوجد بين المدلولين يوجد كذلك بين 
الدلالتين،سواء كان المراد من الدلاله الظهوراو الحجيه.اما 
التنافى بحسب الظهور،فلان الدليل المنفصل لا يرفع الظهور 
فيبقى التنافى بين الدليلين المنفصلين فى موارد الجمع 
العرفى محفوظا. 
و اما التنافى بحسب الحجيه فلان حجيه العام مع حجيه ظهور 
الخاص لا محاله متنافيتان.نعم،لو اريد من التنافى بحسب 
الدلاله ما سوف نشير اليه من التنافى‏بحسب اقتضائى دليل 
الحجيه لشمولهما،فلا يكون تناف فى موارد الجمع العرفى،لان 
اقتضاء دليل الحجيه لشمول العام معلق على عدم مجى‏ء 
الخاص.غير ان هذاليس مقصودا للمحقق 
الخراسانى-قده-بقرينه انه يرى التعارض هو التنافى بين 
الدلالتين على وجه التناقض او التضاد و من الواضح ان التنافى 
بين اقتضائى دليل‏الحجيه يكون بنحو التضاد دائما،لان حجيه 
كل من المتعارضين امر وجودى مضاد لحجيه الاخر. 
هل تكون مواد الجمع العرفى‏من التنافى بين المدلولين؟ 
و اما الامر الثانى الذى يرتبط بمدرسه المحقق 
النائينى-قده-ففيما افيد فيها بالنسبه الى الحكومه يرد عليه. 
اولا-ثبوت التنافى بين مدلولى الدليلين فى موارد الحكومه 
بجميع اقسامه،و ما ذكره السيد الاستاذ-دام ظله-من ان 
المحكوم لا نظر له الى موضوعه فلا يتنافى مع‏مدلول الحاكم 
النافى لموضوع المحكوم،سوف ياتى انه غير تام.و منه يعرف ان 
محاوله ارجاع التخصيص الى الحكومه لو صحت فهى لا تجدى 
فى رفع التنافى‏بين المدلولين ايضا. 
ثانيا-ان عدم التنافى بين المدلولين فى موارد الحكومه ان تم 
فانما يتم فى موارد الحكومه التى تتحقق بملاك رفع الدليل 
الحاكم لموضوع المحكوم، و اما فى مواردالحكومه المتحققه 
بملاك النظر فى الدليل الحاكم الى عقد الحمل من الدليل 
المحكوم محضا دون تصرف فى موضوعه،كما فى حكومه(لا 
ضرر) على ادله‏الاحكام الواقعيه،فلا يتم ما ذكر لنفى التعارض 
بين المدلولين، لوضوح ان مفاد الحاكم و المحكوم فى تلك 
الموارد ثابتان فى عرض واحد، فيتنافيان لانحفاظ‏الموضوع 
فيهما معا مع تنافى محموليهما. 
و فيما افاده بالنسبه الى التخصيص يرد عليه: 
ان الكلام فى وجود تناف بين المدلولين و عدمه انما هو فى 
مدلولى الدليلين الذين يتحقق الجمع العرفى بينهما،فما هو 
محط الجمع العرفى هو محط البحث ايضافى تنافى المدلولين 
و عدمه،و فى موارد التخصيص يوجد عندنا انحاء ثلاثه من 
التقابل.احدها:التقابل بين دليل الخاص و دليل حجيه العام. 
الثانى:التقابل بين دليل حجيه الخاص و دليل حجيه 
العام.الثالث:التقابل بين نفس الدليل الخاص و الدليل العام. 
اما التقابل الاول،فلا تنافى فيه اصلا، اذ لا تعارض و لو بنحو غير 
مستقر بين دليل الخاص و دليل حجيه العام، لان مفاد الاول 
حكم واقعى و مفاد الثانى حكم‏ظاهرى،و لا مانع من اجتماع 
هذين الحكمين معا ثبوتا،بان يكون الحكم الواقعى على طبق 
الخاص،و يكون ظهور العام حجه ايضا. 
و اما التقابل الثانى،فيقدم فيه دليل حجيه ظهور الخاص على 
دليل حجيه ظهور العام بالورود،باعتبار ان دليل حجيه العام 
يقيد بعدم قيام الخاص على خلافه،وبشمول دليل الحجيه 
لظهور الخاص يرتفع هذا الموضوع وجدانا. 
و اما التقابل الثالث،فيقدم الخاص على العام بالتخصيص الذى 
هو علاج عرفى لتعارض غير مستقر بين الخاص و العام،حيث 
يفترض العرف ان للمتكلم فى مقام‏تحديد مراده ان يعتمد على 
القرائن المنفصله ايضا،و هذا بنفسه السبب و المبرر للحل 
المتقدم فى التقابل بين دليل حجيه الخاص و دليل حجيه 
العام. 
و فى ضوء هذا التحليل يتضح امران. 
الاول-ان محط الجمع العرفى انما هو التقابل الثالث الذى 
يكون بين الدليل الخاص و الدليل العام نفسيهما،فان اراد 
السيد الاستاذ-دام ظله- من انكار التنافى بين‏المدلولين فى 
موارد التخصيص دعوى:ان الجمع العرفى فى هذه الموارد 
يتمثل فى التقابل بين دليل حجيه العام و الخاص.ففيه:ان حل 
هذا التقابل بالورود اوالحكومه انما يكون فى طول جمع عرفى 
اسبق رتبه يحل به التقابل بين نفس العام و الخاص،فانه لو لم 
نفرض ملاكا يقتضى تقديم الخاص على العام فى 
تلك‏المرتبه،لم تكن نكته للتقديم المذكور.و مجرد ما ذكر من 
ان حجيه العام مقيده بعدم العلم بالخلاف و الخاص بعد 
حجيته علم تعبدى بالخلاف،لا يكفى مبررالذلك التقديم،اذ 
ليس ذلك باولى من العكس فكما يمكن ان يقال:ان حجيه 
ظهور العام فى العموم موضوعها الشك و الخاص الحجه يرفع 
هذا الشك،كذلك‏يمكن ان يقال:ان حجيه ظهور الخاص 
موضوعها الشك و العام يرفعه،فلا بد و ان نفترض فى المرتبه 
السابقه سببا لتقديم الخاص على العام،و هو نفس الجمع‏العرفى 
بينهما. 


اختلاف صيغه التعريف باختلاف‏القصد من التعارض 
و ان اراد بذلك:انكار التنافى بين مدلولى الدليلين فى ذلك 
الجمع العرفى الاسبق رتبه.فهذا واضح البطلان،لان هذا 
الجمع العرفى انما هو بين نفس العام و الخاص‏و التنافى بين 
مدلوليهما ظاهر. 
الثانى-ان ما جاء فى التقرير من جعل التعارض بين دليل 
الخاص و دليل حجيه العام و كونه من الحكومه لا يخلو من 
تشويش و التباس،فان دليل الخاص لو لوحظ‏بنفسه مع دليل 
حجيه العام فلا تعارض بينهما حتى بنحو غير مستقر، لما تقدم 
من امكان صدق مضمونهما معا.و انما التعارض بين مدلولى 
الخاص و العام من جهه،وبين دليل حجيه الخاص و دليل 
حجيه العام من جهه اخرى.و الاول يحل بالجمع العرفى الذى 
يعين المراد من العام على طبق الخاص، و الثانى يحل بورود 
حجيه‏الخاص على حجيه العام. 
و اما الامر الثالث،الذى يرتبط بتعريف التعارض فالواقع اننا 
يجب ان نعرف ماذا نقصد من وراء تعريف التعارض لنصوغه 
بالطريقه التى تفى بمقصودنا،لاننا فى‏حالات التعارض بين 
الدليلين نواجه عده اسئله. 
الاول-ان هذا التعارض هل هو مستحكم بنحو يسرى الى دليل 
الحجيه، فيكون اقتضاء دليل الحجيه الشمول لاحدهما منافيا 
فعلا لاقتضائه شمول الاخر،او ان هذاالتعارض بين الدليلين فى 
مرحله دلالتهما او مدلوليهما لا يسرى الى دليل الحجيه،بل 
يحل فى هذه المرحله.و هو ما يسمى بالجمع العرفى؟ 
الثانى-ان هذا التعارض اذا كان مستحكما و ساريا الى دليل 
الحجيه فما هو مقتضى دليل الحجيه؟التساقط او التخيير او 
الترجيح؟ 
الثالث-ان التعارض سواء كان مستحكما او لم يكن مستحكما 
هل عولج حكمه فى دليل خاص وراء دليل الحجيه العام؟و هذا 
هو بحث الاخبار العلاجيه. 
و كل هذه الاسئله يقع الجواب عليها فى عهده علم 
الاصول،لدخول ذلك فى نطاق وظيفته. 
و على هذا الاساس يمكن القول:بان المقصود من تعريف 
التعارض اذا كان التعارض المستحكم السارى الى دليل 
الحجيه،باعتباره موضوع البحث فى السوال الثانى‏الذى ينقح 
فى مقام الجواب عنه الاصل الاولى من حيث التخيير او 
التساقط،فلا بد من صياغه التعريف بنحو يقتضى خروج موارد 
الجمع العرفى.و لكن عرفت ان‏تعريف المشهور-و كذا تعريف 
المحقق الخراسانى قده-لا يفى بذلك،لان موارد الجمع العرفى 
لا تخرج لا بفرض المنافاه بين المدلولين و لا بفرض المنافاه 
بين‏الدلالتين،لانحفاظهما معا فى غير الورود من اقسام الجمع 
العرفى.و انما الصحيح ان يقال فى تعريفه حينئذ:ان التعارض 
هو التنافى بين الدليلين فى مرحله شمول‏دليل الحجيه لهما،و 
بهذا العنوان قد ينطبق التعارض على دليلين غير متكاذبين 
فى الدلاله و المدلول ايضا،كدليلين ترخيصيين غير مثبتين 
للوازم مع العلم الاجمالى‏بانتفاء احد الترخيصين، فان هذين 
الدليلين متنافيان فى مرحله شمول دليل الحجيه لهما لكنهما 
غير متكاذبين. 
و لكن،يبقى السوال عن الهدف الفنى الذى يستهدفه الباحث 
وراء اخراج موارد الجمع العرفى عن موضوع بحث التعارض،مع 
ان علم الاصول هو العلم الذى يتعهدببيان قواعد هذا الجمع.و 
يجيب عن السوال الاول من الاسئله الثلاثه المتقدمه،كما ان 
السوال الثالث ايضا لا يختص بغير موارد الجمع العرفى،فلا 
موجب لحصرالتعارض المبحوث عنه هنا فى خصوص ما يقع 
موردا للسوال الثانى خاصه.نعم لا باس بالاستفاده من هذا 
التعريف لتعريف احد قسمى التعارض الرئيسيين،و هوالتعارض 
المستقر الذى سوف يقع موضوعا للبحث فى الاصل الاولى و 
الاصل الثانوى على ما سوف ياتى بيانه. 
و اما اذا كان المقصود من تعريف التعارض،التعارض الذى يقع 
موردا للاسئله الثلاثه جميعا،فلا بد فى تعريفه بنحو يشمل 
موارد الجمع العرفى باقسامه المتعدده،وحينئذ فلا يصح 
التعريف المشهور-و لا تعريف المحقق 
الخراسانى-قده-لذلك،لان المنافاه،سواء جعلت بين الدلالتين 
او المدلولين لا تشمل الورود من اقسام‏الجمع العرفى،اذ لا 
منافاه بين الدليل الوارد و الدليل المورود،لا فى المدلول و لا 
فى الدلاله. 
فالصحيح،ان يقال فى تعريفه:ان التعارض هو التنافى بين 
المدلولين ذاتا بلحاظ مرحله فعليه المجعول التى هى مرحله 
متاخره عن المرحله التى يتعرض لهاالدليل،حيث ان الدليل 
متكفل للجعل لا لفعليه المجعول،فكلما كان هناك تناف بين 
المدلولين بلحاظ مرحله المجعول-اى لم يمكن اجتماع 
المدلولين فى عالم‏الفعليه معا و لو باعتبار التنافى بين 
موضوعهما-صدق التعارض بهذا المعنى،سواء كان هذا التنافى 
ناشئا من التنافى بين الجعلين او لا.و بذلك يشمل التعريف 
مواردالورود ايضا،لان هذه الموارد لا يمكن فيها اجتماع 
المجعولين الفعليين و ان كان اجتماع الجعليين ممكنا.و انما 
قيدنا التنافى بين المجعولين بكونه ذاتيا،لاخراج‏التنافى 
المصطنع بينهما الناشى‏ء من تقييد موضوع خطاب بعدم 
خطاب آخر،دون ان يكون ذلك على اساس التنافى الذاتى بين 
حكميهما مسبقا. 
و اما اذا كان المقصود من تعريف التعارض،تحديد التنافى 
الحقيقى بين‏دليلين،فسوف نجد ان تعريف المشهور و تعريف 
المحقق الخراسانى-قده-يفى‏بذلك،دون الصيغه التى تفى 
بالمقصود الاول و الصيغه التى تفى بالمقصود الثانى، و ذلك 
لان الصيغه التى تفى بالمقصود الاول تكون اضيق دائره من 
حالات التنافى‏الحقيقى،لما تقدم من ان التنافى بين الدليلين 
بحسب المدلول و الدلاله ثابت فى غير الورود من اقسام الجمع 
العرفى،و الصيغه الثانيه اوسع دائره من حالات 
التنافى‏الحقيقى،لان عدم امكان اجتماع المجعولين فى 
الفعليه فى موارد الورود لا يحقق تنافيا بين الدليلين،لان 
المرحله التى يتعرض لها الدليل انما هى الجعل لاالمجعول.و 
يكون التعارض بموجب هذه الصيغه المستفاده من تعريف 
المشهور غير مختص بموارد التعارض المستحكم،كما لا يكون 
شاملا لقسم الورود من‏اقسام التعارض غير المستقر،و لا حاجه 
فى هذه الصيغه الى الاهتمام باخراج موارد الجمع العرفى 
جميعا،بل العكس هو الصحيح،لان المقصود بها ضبط 
حالات‏التنافى الحقيقى بين الدليلين و هى تشمل غير الورود 
من اقسام التعارض غير المستقر. 


التعارض بين الاصلين و بين‏الاصل و الاماره 
و يتلخص من ذلك كله:ان تعريف التعارض ان كان تعريفا 
لمعنى مصطلح فالمساله مساله اختيار تبعا للحاجه الفنيه التى 
من اجلها وضع الاصطلاح و لهذا فالانسب‏بهذه الحاجه هو 
الصيغه الثانيه التى تستوعب الاسئله الثلاثه التى يجب على 
علم الاصول معالجتها.و ان كانت الصيغه الاولى يمكن 
الاستفاده منها فى تعريف قسم من‏التعارض يقع موضوعا 
للبحث الاصولى.و ان كان تعريف التعارض تعريفا لواقع 
موضوعى،و هو حالات التنافى الحقيقى بين دليلين،فكل من 
تعريف الشيخ الاعظم وتعريف المحقق الخراسانى-قدهما- يفى 
به،للتلازم بين تنافى المدلولين و تنافى الدلالتين. 
و سوف نعبر فيما يلى عن الصيغه الثانيه بالتعارض 
الاصطلاحى و عن الصيغه الثالثه بالتعارض الحقيقى. 
التعارض بين الاصلين و بين الاصل و الاماره: 
و التعارض،تاره:يفرض بين دليلين اجتهاديين،كالتعارض بين 
روايتين.و اخرى:يفرض بين اصلين عمليين،كالتعارض بين 
اصل البراءه و الاستصحاب.و ثالثه:بين اصل‏عملى و دليل 
اجتهادى،كالتعارض بين البراءه و الروايه الداله على الحرمه 
مثلا،فهل هنا اقسام ثلاثه للتعارض حقيقه؟ 
الصحيح،ان الفرضين الاخيرين ليسا قسيمين للفرض الاول،بل 
هما حالتان من حالاته،و مصداقان آخران للتعارض بين 
الدليلين الاجتهاديين. 
و ذلك:لان حالات التعارض بين الاصلين العمليين ترجع فى 
الحقيقه الى التعارض بين دليلى حجيتهما بلحاظ ما يدل عليه 
كل منهما من جريان اصل لا يلائم جريان‏الاصل الاخر،و ليس 
التعارض بين الاصلين حقيقه،اذ ليس للاصل مدلول و محكى 
ليحصل التنافى بينهما بلحاظ مدلوليهما او دلالتيهما، و انما 
للاصل معلول و اثرعلى فرض الوصول،و هو المنجزيه و 
المعذريه،فلا دلاله له على نفى الاصل الاخر. 
و اما حالات التعارض بين الدليل الاجتهادى و الاصل،كتعارض 
الخبر الدال على الحرمه مع البراءه عنها،فمرجعها-فى 
الحقيقه-الى التعارض بين الدليل الاجتهادى‏الدال على البراءه 
و دليل حجيه الخبر،و لا تعارض بين نفس الخبر و البراءه،اذ 
ليس للبراءه مدلول و محكى ينافى مدلول الخبر بل لها اثر 
معلول لوصولها،و هوالتامين،و هو ينافى ما لحجيه الخبر 
المذكور من معلول لوصوله و هو التنجيز.فالتنافى بحسب 
الحقيقه بين ثبوت التعذير الذى هو اثر الاصل و ثبوت التنجيز 
الذى هواثر الدليل الاجتهادى،حيث يستحيل صدقهما معا 
فيكون التعارض بين ما يدل على ذلك التعذير و هذا التنجيز. 
و هكذا نعرف:ان التعارض يكون دائما بين الدليلين،و نقصد 
بالدليل كل ما كان متكفلا للكشف عن حكم شرعى. 
التعارض بين الدليل اللفظ‏ى و الدليل العقلى: 
و التعارض كما يمكن ان يفرض بين دليلين لفظيين كذلك 
يمكن ان يفرض بين دليلين عقليين،او دليل عقلى و دليل 
لفظ‏ى. 
اما التعارض بين دليلين عقليين،فلا بد و ان يفرض فيهما عدم 
كونهما معا قطعيين بان يكون احدهما او كلاهما ظنيا قام 
الدليل على حجيته تعبدا. 
و حينئذ،فان كان احدهما قطعيا و الاخر ظنيا كان الدليل 
القطعى واردا على الدليل الظنى،لان التعارض يقع-فى 
الحقيقه-بين الدليل العقلى القطعى و دليل حجيه‏ذلك 
الظن،و قد اخذ فى موضوع دليل الحجيه الشك،و الدليل 
القطعى رافع له حقيقه.و اما لو كانا ظنيين معا،فيرجع 
التعارض بينهما الى التعارض بين الدليلين‏الاجتهاديين 
الدالين على حجيتهما،فلا بد من تطبيق قواعد التعارض 
عليهما. 
و اما التعارض بين دليل عقلى و دليل لفظ‏ى،فان كان الدليل 
العقلى قطعيا كان واردا على الدليل اللفظ‏ى ايضا لعين الملاك 
المتقدم،و ان كان اللفظ‏ى قطعيا و العقلى‏ظنيا انقلبت النسبه 
و كان اللفظ‏ى واردا على العقلى الظنى،لنفس السبب،و ان كانا 
ظنيين معا كان التعارض فى الحقيقه بين دليل حجيتهما، 
فتطبق عليهما قوانين باب‏التعارض. 
و الفرق الاساسى بين حالات التعارض فى الادله اللفظيه،و 
حالات التعارض فى غيرها،ان ملاكات الجمع العرفى-باستثناء 
الورود-لا تتصور فى غير الادله اللفظيه‏الكاشفه عن مراد 
الشارع-على ما سوف تاتى الاشاره اليه فى محله ان شاء اللّه 
تعالى-فان امكانيه الجمع العرفى فى حاله تعارض عقليين 
ظنيين او عقلى ظنى ولفظ‏ى ظنى انما تتوقع فى رتبه دليلى 
الحجيه للمتعارضين اذا كانا لفظيين لا فى رتبه نفس 
المتعارضين،و هذا بخلاف حاله تعارض الدليلين 
اللفظيين،فانه قد تكون‏امكانيه الجمع العرفى بينهما بنحو لا 
يستقر التعارض و لا يسرى الى دليل الحجيه. 
التعارض و التزاحم 
التزاحم،هو التنافى بين الحكمين بسبب عدم قدره المكلف 
على الجمع بينهما فى عالم الامتثال.و لا بد لنا بصدد تعريف 
التعارض من ان نعرف النسبه بين التزاحم‏الذى هو نحو من 
انحاء التنافى،و بين التعارض الذى عرفنا فيه نحوا من انحاء 
التنافى ايضا. 


كيف يمكن اخراج باب‏التزاحم عن التعارض 
و هنا لا بد و ان نلحظ كلا المعنيين السابقين للتعارض و 
هما،التعارض الحقيقى و التعارض الاصطلاحى. 
اما بالنسبه الى التعارض الحقيقى،فحالات التزاحم تخرج عنه 
اذا تم شرطان: 
الاول-ان نلتزم فى كل خطاب شرعى-بموجب مقيد لبى 
له-بقيد هو(عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه فى 
الاهميه)فيكون موضوع الصلاه مثلا من لم يشتغل‏بضد لها 
واجب لا يقل عنها فى الاهميه،و كذا فى وجوب الازاله. 
الثانى-ان نلتزم بامكان الترتب فى الوجوبين المتزاحمين،بان 
يكون الوجوب الاخر مجعولا على تقدير عصيان الوجوب 
الاول.فان تم هذان الامران كانت مواردالتزاحم خارجه عن 
نطاق التعارض الحقيقى،و اما اذا انكرنا الامر الاول،و قلنا:بان 
خطاب(صل)مثلا غير مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل 
عنه فى الاهميه،و ان‏اطلاقه بنفسه يدل على عدم وجود 
مكافى‏ء للصلاه فى الاهميه،فمن الواضح وقوع التعارض 
الحقيقى حينئذ بين اطلاق خطاب(صل)و اطلاق 
خطاب(ازل)لان كلامنهما يدل حينئذ على وجوب متعلقه 
مطلقا حتى مع الاشتغال بالاخر،و نتيجه هذا الاطلاق الزام كل 
من الخطابين بصرف القدره فى متعلقه بدلا عن متعلق الاخر. 
كما انا اذا قبلنا الامر الاول و انكرنا الامر الثانى،و قلنا باستحاله 
الترتب، فسوف يحصل التنافى بين الخطابين،و لو كانا 
مشروطين بالمخصص اللبى، من ناحيه ادائه الى‏فعليه كلا 
الخطابين المجعولين فى فرض العصيان،و هذا يعنى سرايه 
التنافى الى عالم الجعل و استحاله ثبوت الخطابين 
المشروطين بما هما مشروطان ايضا،و هومعنى التعارض. 
نسبه‏البحث‏الاصولى‏فى‏التزاحم‏الى‏البحث‏الاصولى 
فى‏التعارض 
و اما دخول التزاحم اثباتا و نفيا فى التعارض الاصطلاحى،فهو 
مساله اختيار،لان مقوم التعارض الاصطلاحى التنافى بين 
المجعولين فى عالم الفعليه، فان عمم هذاالتنافى بين 
المجعولين للتنافى غير المباشر بينهما-و لو باعتبار ما يستتبعه 
المجعول من تنجز و امتثال-دخل التزاحم فى التنافى 
المصطلح،لان كلا من المجعولين‏فى موارد التزاحم ينافى 
المجعول الاخر،لا بنفسه بل بامتثاله. 
و اما نسبه البحث الاصولى فى التزاحم الى البحث الاصولى فى 
التعارض الاصطلاحى،فهى نسبه البحث الصغروى الى البحث 
الكبروى،لان بحث التعارض‏الاصطلاحى يفى ببيان احكام و 
قوانين التعارض المستحكم و احكام و قوانين التعارض غير 
المستحكم(موارد الجمع العرفى)و على بحث التزاحم تقع 
عهده‏تحقيق الصغرى،اذ يبحث عما اذا كان هناك تعارض 
مستحكم فى مورد التزاحم اولا،و ذلك عن طريق دراسه 
الامرين السابقين اللذين يتوقف على تماميتهماخروج التزاحم 
عن التعارض الحقيقى،فان ثبت الامران و انتفى التعارض 
المستحكم انفتح مجال للحديث عن قوانين الترجيح و التخيير 
فى باب التزاحم،و هى كلهافى الحقيقه تطبيقات لقانون الورود 
الذى يتعهد بحث التعارض الاصطلاحى بتنقيحه كبرويا-على 
ماياتى تفصيله و توضيحه ان شاء اللّه لدى دراسه نظريه‏الورود-. 
كيف نشا التعارض فى الادله الشرعيه 
اهم العوامل‏التى‏يمكن‏ان‏تذكرلتفسير 
ظاهره‏التعارض‏فى‏الروايات 
و قد يتساءل عن منشا وقوع التعارض بين الاحاديث الصادره 
عن المعصومين(ع)رغم انهم جميعا يفصحون عن احكام الشرع 
المبين المنزه عن التناقض والاختلاف. 
و قد ينطلق من ذلك للتشكيك فى الاسس و الاصول 
الموضوعيه التى يبتنى عليها الفقه الجعفرى بل التراث الشيعى 
بكامله،من الاعتقاد بعصمه الائمه و اعتباراقوالهم و النصوص 
الصادره عنهم كالقرآن الكريم و السنه النبويه مصدرا تشريعيا 
يرجع اليها فى مجال التعرف على احكام الشريعه 
المقدسه.فتجعل من ظاهره‏التعارض و الاختلاف الملحوظه 
بين النصوص الصادره عنهم دليلا على الزعم القائل:بان الائمه 
ليسوا الا مجتهدين كسائر الفقهاء و المجتهدين،و ليست 
الاحاديث‏الصادره عنهم الا تعبيرا عن آرائهم الاجتهاديه 
الخاصه،فيكون من الطبيعى حينئذ وجود الاختلاف و التعارض 
فيما بينها،و بهذا تفقد هذه الاحاديث الشريفه قيمتهاالتشريعيه 
و المصدريه.و لسنا هنا بصدد الدفاع عن عقيده العصمه،فان 
لذلك مجالا غير هذا البحث،و انما نود ان نشير فيما يلى الى 
اهم العوامل التى يمكن ان‏تفسر ظاهره التعارض الموجوده بين 
الاحاديث و النصوص الصادره عن ائمتنا(ع)،دون ان يكون فيها 
ما يفقد قيمتها التشريعيه. 
1-الجانب الذاتى للتعارض: 
كثيرا ما لا يكون بين النصين المدعى تعارضهما اى تناف فى 
الواقع، و لكن الفقيه الممارس لعمليه الاستنباط قد يتراءى له 
التناقض بينهما على اساس الاطار الذهنى‏الذى يعيشه و يتاثر 
به فى مجال فهم النص فيخط‏ى‏ء فى تشخيص معنى النص اما 
لجهله باللغه و عدم اطلاعه على دقائقها،او لغفلته عن وجود 
بعض القرائن،اوقرينيه الموجود منها،او لعدم معرفته بطرو 
تغيير فى بعض الاوضاع اللغويه.فهو يفهم النص فى ضوء ما يراه 
معنى له بالفعل،ثم يفترض انه كان معنى اللفظ فى زمان‏صدور 
النص ايضا،و لو من جهه اصاله عدم النقل و الثبات العقلائيه. 
فكل واحد من هذه العوامل قد يسبب وقوع التعارض فيما بين 
النصوص لدى الفقيه الممارس لعمليه الاستنباط،و لكنه 
تعارض ذاتى و ليس تعارضا موضوعيا ثابتافى واقع الامر. 
2-تغير احكام الشريعه عن طريق النسخ: 
و من العوامل الموثره فى نشوء ظاهره التعارض بين الاحاديث 
وقوع النسخ فى جمله من الاحكام الشرعيه. 
و النسخ،ان اخذناه بمعناه الحقيقى،و هو رفع الحكم بعد وضعه 
و تشريعه الذى هو امر معقول،بل واقع فى الاحكام العرفيه بلا 
كلام و ادعى وقوعه فى الاحكام‏الشرعيه من قبل بعض 
الاصوليين،فسوف لن يكون النسخ من باب التعارض و التنافى 
بين الدليلين بحسب الدلاله و مقام الاثبات، لان الدليل الناسخ 
حينئذ لا يكون‏مكذبا للدليل المنسوخ،لا بلحاظ دلالته على 
اصل الحكم المنسوخ و لا بلحاظ دلالته على دوامه و 
استمراره،و انما يكون دالا على تبدل الحكم و تغيره ثبوتا بعد 
ان‏كان نظر المشرع على طبق المنسوخ حدوثا و بقاء 
حقيقه.فالنسخ فى الشريعه على هذا الاساس و ان كان من 
الاختلاف و التنافى فى الحكم،و قد يكون له مبرراته‏من التدرج 
فى مقام التقنين و التشريع او غيره من المبررات،الا انه يكون 
تنافيا فى عالم الثبوت و ليس من التعارض الذى هو التنافى فى 
عالم الاثبات. 
و ان فسرنا النسخ فى الشريعه بما يرجع الى التخصيص بلحاظ 
عمود الزمان،و ان الناسخ يكشف عن انتهاء امد الحكم المنسوخ 
و محدوديته بذلك الزمان،و ان‏الناسخ يكشف عن انتهاء امد 
الحكم المنسوخ و محدوديته بذلك الزمان من اول الامر و ان 
كان بحسب ظاهر دليله مطلقا من ناحيه الزمان، فسوف يندرج 
النسخ‏فى باب التخصيص الذى هو احد اقسام التعارض غير 
المستقر،حيث تحصل المعارضه بين اصل دلاله الدليل 
المنسوخ على استمرار الحكم و دوامه و بين الدليل‏الناسخ.و قد 
يدور الامر بين ان يكون الدليل المتاخر ناسخا للحكم المتقدم 
و رافعا لاستمراره،او يكون مخصصا لبعض افراده فيكون بيانا 
لاراده الخصوص من اول‏الامر.و قد بينت فى محله مرجحات 
كل من التخصيص او النسخ بما لا مجال هنا لشرحه. 
و هكذا يتضح:ان تغير احكام الشريعه عن طريق النسخ يكون 
ايضا احد العوامل المستوجبه للتعارض بين الاحاديث و 
النصوص.و لكن التعارض على اساس هذاالعامل تنحصر دائرته 
فى النصوص الصادره عن النبى(ص) و لا تعم النصوص 
الصادره عن الائمه(ع)لما ثبت فى محله من انتهاء عصر 
التشريع بانتهاء عصرالنبى(ص)و ان الاحاديث الصادره عن 
الائمه المعصومين ليست الا بيانا لما شرعه النبى(ص)من 
الاحكام و تفاصيلها. 
3-ضياع القرائن: 
و من جمله ما يكون سببا فى نشوء التعارض بين النصوص 
ايضا،ضياع كثير من القرائن المكتنف بها النص او السياق الذى 
ورد فيه،نتيجه للتقطيع اوالغفله فى مقام‏النقل و الروايه،حتى 
كان يرد احيانا التنبيه على ذلك من قبل الامام نفسه.كما فى 
الحديث الوارد فى المساله الفقهيه المعروفه(ولايه الاب على 
التصرف فى مال‏الصغير)حيث كان يستدل اصحابه على ولايته 
بما كان يروى عن النبى(ص)(انت و مالك لابيك)فجاء فى 
روايه الحسين ابن ابى العلاء انه قال:(قلت لابى عبداللّه(ع):ما 
يحل للرجل من مال والده؟قال:قوته بغير سرف اذا اضطر 
اليه.فقلت له قول رسول اللّه(ص)للرجل الذى اتاه فقدم اباه 
فقال له:انت و مالك لابيك‏فقال:انما جاء بابيه الى النبى(ص) 
فقال:يا رسول اللّه هذا ابى ظلمنى ميراثى من امى،فاخبره الاب 
انه قد انفقه عليه و على نفسه.فقال النبى(ص):انت و مالك 
لابيك،ولم يكن عند الرجل،او كان رسول اللّه(ص)يحبس الاب 
للابن؟(4)). 
فقد حاول الامام(ع)ان ينبه فى هذه الروايه على ان الحديث 
المنقول عن النبى(ص)قد جرد من سياقه،و ما كان يحتف به 
من القرائن التى يتغير على اساسهاالمدلول،فان قوله(ص)(انت 
و مالك لابيك)لو كان صادرا مجردا عن ذلك السياق امكن ان 
يكون دليلا على حكم شرعى،هو ولايه الاب على اموال ابنه بل 
نفسه‏ايضا و لكنه حينما ينظر اليه فى ذلك السياق لا يعدو ان 
يكون مجرد تعبير ادبى اخلاقى. 
و تكثر الغفله عن القرائن فيما اذا كانت ارتكازيه عامه تنشا من 
البيئه و ظروف النص،فان الراوى و ان كان مسوولا فى مقام 
النقل و الروايه عن نقل النص بكامله وكامل ما يكتنف به من 
القرائن و الملابسات التى تلقى ضوءا على المعنى المقصود 
منه-و لذلك اعتبرنا سكوت الراوى عن نقل القرينه شهاده 
سلبيه منه على عدم‏وجودها حين صدور النص،و بذلك 
استطعنا ان نتخلص من مشكله الاجمال اذا ما احتمل وجود 
قرينه مع النص لم تصل الينا،على ما حققناه فى محله،-الا 
ان‏القرائن اذا كانت ارتكازيه عامه فلا تكون محسوسه لدى 
الراوى حين النقل كى يذكرها صريحا،لانها حينئذ قضايا عامه 
معاشه فى ذهن كل انسان فلا يشعر الراوى‏بحاجه الى ذكرها 
باللفظ-و لذلك استثنينا فى محله عن قاعده رفع اجمال النص 
حين احتمال وجود القرينه بشهاده الراوى السلبيه المستكشفه 
من سكوته،ما اذاكانت القرينه المحتمله قرينه ارتكازيه 
عامه،لان الراوى حينئذ يفترض وجودها ارتكازا عند السامع 
ايضا فلا يتصدى لنقلها،و لا يكون فى سكوته شهاده 
سلبيه‏بعدمها-فقد يبقى النص على هذا الاساس منقولا بالفاظه 
مجردا عن القرينه الارتكازيه العامه،فاذا ما تغير عبر عصور 
متعاقبه ذلك الارتكاز العام و تبدل الى غيره،تغير معنى النص 
لا محاله،و اذا اعتبرنا مثل هذا الظهور حجه،و لو تمسكا باصاله 
عدم القرينه كما هو مسلك المشهور،فقد ينشا على هذا 
الاساس التنافى بين هذاالنص و غيره من النصوص المتكفله 
لبيان نفس الحكم الشرعى. 
4-تصرف الرواه و النقل بالمعنى: 
و تصرف الرواه فى الفاظ النص و نقلهم له غير مكترثين 
بالفاظه و غير محافظين على حرفيته فى اغلب الاحيان هو 
العامل الاخر فى نشوء التعارض بين النصوص،اذمن الطبيعى ان 
يقع حينئذ فى دلاله النص او مدلوله شى‏ء من التغيير و 
التبديل،بان تتغير مرتبه دلاله النص و درجه صراحتها،او يتغير 
مدلوله نتيجه غفله الراوى اوجهله فى مقام التصرف،فينشا 
على اساس ذلك التعارض او تستحكم المعارضه بسبب التغيير 
الحاصل بحيث لو لاه لكان من الممكن الجمع بين النصوص و 
حل‏المعارضه باحد انحاء الجمع العرفى التى سوف ياتى 
شرحها.و قد كان من الطبيعى على هذا الاساس ان يتاثر درجه 
التغير و التصرف فى النص بمدى قدره الراوى‏على ضبط تمام 
المعنى و نقله من دون تصرف فيه الا بما لا يخل،فكلما كان 
الراوى اعلم بدقائق اللغه و اعرف بظروف صدور النص و 
بيئته،كان احتمال التغيير فيماينقله الينا اضعف درجه و اقل 
خطوره.و مما يشهد على وجود هذا العامل فى الروايات ما 
نجده فى احاديث بعض الرواه بالخصوص من اصحاب 
الائمه(ع). 
من غلبه وقوع التشويش فيها،حتى اشتهرت روايات عمار 
الساباط‏ى مثلا،بين الفقهاء بهذا المعنى،لكثره ما لوحظ فيها 
من الارتباك و الاجمال فى الدلاله اوالاضطراب و التهافت فى 
المتن فى اكثر الاحيان،و قد صار العلماء يعتذرون فى مقام 
الدفاع عن صحه ما يصح عن طريقه و عدم قدح اضطراب متنه 
فى اعتباره،بانه‏من عمار الساباط‏ى الذى لم يكن يجيد النقل و 
التصرف فى النصوص لقصور ثقافته اللغويه. 
5-التدرج فى البيان: 
و من اهم عوامل نشوء التعارض بين الروايات ايضا،اسلوب 
التدرج الذى كان يسلكه ائمتنا(ع)فى مجال بيان الاحكام 
الشرعيه و تبليغها الى الناس، حيث لم يكونوايفصحون عن 
الحكم و تفاصيله و كل ابعاده دفعه واحده و فى مجلس واحد 
فى اكثر الاحيان،بل كانوا يوجلون بيان التحديدات و التفاصيل 
الى ان تحين فرصه‏اخرى،او يتصدى الراوى بنفسه للسوال 
عنها ثانيه. 
و هذه ظاهره واضحه فى حياه الائمه(ع)التثقيفيه مع 
اصحابهم و رواه احاديثهم،يلحظها كل من تتبع و درس 
الاحاديث الصادره عنهم.و ربما تلحظ هذه الحاله فى‏الحديث 
الواحد.حيث يبين الامام(ع)الحكم الشرعى اولا على سبيل 
الايجاز و يسكت عن التفاصيل لولا الحاح السائل بعد ذلك و 
تصديه بنفسه لفهم حدودالحكم و دقائقه،كما نشاهد ذلك فى 
مثل روايه العيص بن القاسم،قال:(قال ابو عبد اللّه(ع)فى 
حديث: 
و كره النقاب-يعنى للمراه المحرمه-و قال تسدل الثوب على 
وجهها،قلت:حد ذلك الى اين؟قال:الى طرف الانف قدر ما 
تبصر)(5)). 
فان جواب الامام(ع)بجواز اسدال المراه الثوب على وجهها من 
دون تقييد ذلك بطرف الانف ظاهر فى جواز اسدالها على 
كامل وجهها،و لكن تصدى السائل ثانياللسوال عن حد ذلك 
الحكم اوجب ان يبين الامام(ع)، ما يكون منافيا مع الجواب 
الاول و مقيدا له. 
و لعل السبب الذى كان يدعو لهذا التدرج فى البيان،هو مراعاه 
حاله المتشرعه التى لم تكن تسمح لهم باستيعاب التفاصيل 
كلها دفعه واحده فى ظل تلك الظروف‏السياسيه،و مع تلك 
الامكانات المحدوده المستعصى معها التعليم و التعلم من 
جهه،و تطبيقا لفكره التدرج الطبيعى فى مجال التربيه و 
التثقيف على الاحكام‏الشرعيه تلك الفكره التى طبقها 
النبى(ص)ايضا فى بدء الدعوه الى الاسلام،من جهه اخرى.فكان 
من نتائج هذا الاسلوب ان اعتمد الائمه فى مقام تبليغ 
تفاصيل‏الاحكام الشرعيه و تثبيتها فى اذهان اصحابهم على 
القرائن المنفصله و البيانات المتاخره بعضها عن بعض،فشاع 
على هذا الاساس التعارض و التنافى بين النصوص والاحاديث 
الصادره عنهم بنحو التخصيص او التقييد او القرينه،كما نجده 
فى كتب الحديث التى بايدينا اليوم. 
6-التقيه: 
و التقيه ايضا كان لها دور مهم فى نشوء التعارض بين 
الروايات،فلقد عاش اكثر الائمه المعصومين(ع)ظروفا عصيبه 
فرضت عليهم التقيه فى القول او السلوك. 
و لا نريد هنا شرح الاسباب التاريخيه التى دعت الائمه(ع)الى 
الاتقاء فى احاديثهم او التحفظ فى حياتهم العمليه،فان 
للحديث عن ذلك مجالا آخر، و لكنه ينبغى‏ان نشير الى ان 
التقيه التى كان يعملها الائمه لم تكن تقيه من حكام بنى اميه 
و بنى العباس فحسب،بل كانوا يواجهون ظروفا اضطرتهم!35 
الى ان يتقوا ايضا من‏المسلمين و الراى العام عندهم،فلا يصدر 
منهم ما يتحدى معتقدات العامه و يخالف مرتكزاتهم و 
موروثاتهم الدينيه التى تدخلت فى نشاتها عوامل غير 
موضوعيه‏كثيره فى ظل الاوضاع التى حكمت المسلمين فى 
تلك الفتره من التاريخ. 
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	فان المتتبع لحياه الائمه(ع)يلاحظ انهم كانوا حريصين كل
الحرص على كسب الثقه و الاعتراف لهم بالمكانه العلميه و 
الدينيه المرموقه من مختلف الفئات والمذاهب التى نشات 
داخل الامه الاسلاميه،و ان كلفهم ذلك بعض التنازلات و 
التحفظات،لكى يستطيعوا بذلك اداء دورهم الصحيح،و تمثيل 
ثقلهم التشريعى والمرجعى الذى تركه لهم النبى(ص)فى الامه 
فى الوقت الذى يحفظون به ايضا على حياتهم و حياه اصحابهم 
المخلصين،و هذا هو السبب فيما يلاحظ فى احاديثهم‏من 
الاعتراف فى كثير من الاحيان بالمذاهب الاخرى و فتاوى 
علمائها،فيعددون ان فتوى اهل العراق كذا،و فتوى اهل 
المدينه كذا،و هكذا،رغم انهم لا يرون‏صحتها،و لكنهم يقصدون 
من وراء ذلك عدم تحدى تلك المذاهب التى راجت و شاعت 
بين فئات من الامه يعتد بها،فى الوقت الذى يسجلون فيه 
خطاها ومخالفتها مع ما هم ادرى و اعرف من غيرهم به. 
و كذلك ما يلاحظ فى بعض الاحيان من انهم يحرصون على 
نسبه ما يفتون به و رفعه الى النبى(ص)مسندا عن 
آبائهم(ع)،فلولا انهم كانوا يراعون المذاهب الاخرى‏لقطع 
الحجه عليهم كان يكفى مجرد ذكر الحكم الشرعى و بيانه 
لشيعتهم فى الاخذ به.و هكذا نستطيع ان نفسر ظاهره التقيه 
فى احاديث ائمتنا(ع)بما يتضح معه‏السبب لشيوعها بين 
الروايات الصادره عنهم،مع ان اكثرها تتكفل مسائل فقهيه 
بعيده عن شوون الخلافه الاسلاميه و ما يرتبط بالخلفاء 
آنذاك،و قد بلغ الامربالائمه(ع)فى التقيه لا من الحكام فحسب 
بل من الامه بصوره آكد ان جعلوا مخالفه العامه مقياسا لترجيح 
احدى الروايتين المتعارضتين على الاخرى،على ما ياتى‏شرحه 
مفصلا فى مباحث الترجيح و المرجحات(ان شاء اللّه تعالى). 
هذا علاوه على ما حاولوه من توضيح ظروف التقيه امام الامه و 
الراى العام التى كانوا يواجهونها لاصحابهم و رواه احاديثهم 
الموثوقين،لكى لا يرتابوا فى امرهم‏حينما تصلهم عن احد 
الائمه احاديث مختلفه مغايره مع ما هو معروف لديهم من 
مذهب اهل البيت(ع)و فقههم.فقد ورد عن ابى بصير انه 
قال:(سالت ابا عبداللّه(ع)عن القنوت،فقال: 
فيما يجهر فيه بالقراءه.فقال:فقلت له:انى سالت اباك عن ذلك 
فقال فى الخمس كلها؟فقال:رحم اللّه ابى ان اصحاب ابى اتوه 
فسالوه فاخبرهم بالحق ثم اتونى شكاكافافتيتهم بالتقيه)(6)). 
و روايه ابى عمرو الكنانى قال:(قال ابو عبد اللّه(ع)يا ابا عمرو 
ارايت لو حدثتك بحديث او افتيتك بفتيا ثم جئتنى بعد ذلك 
فسالتنى عنه فاخبرتك بخلاف ذلك‏بايهما كنت تاخذ؟قلت 
باحدثهما و ادع الاخر.فقال:قد اصبت يا ابا عمرو ابى اللّه الا ان 
يعبد سرا.اما و اللّه لان فعلتم ذلك انه لخير لى و لكم و ابى اللّه 
عزوجل لنا ولكم فى دينه الا التقيه)(7)) 
و روايه ابى عبيده عن ابى جعفر(ع)قال:(قال لى:يا زياد ما 
تقول لو افتينا رجلا ممن يتولانا بشى‏ء من التقيه؟قال: 
قلت له:انت اعلم جعلت فداك.قال:ان اخذ به فهو خير له و 
اعظم اجرا.قال،و فى روايه اخرى:ان اخذ به اجروان تركه واللّه 
اثم)(8)). 
بل نجد فى بعض الروايات اكثر من ذلك،حيث يلاحظ انهم لا 
يقتصرون فى تطبيق مبدا التقيه على انفسهم بل يامرون 
الاصحاب بالتمسك به ايضا فى اقوالهم وسلوكهم. 
فقد روى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن 
الرضا(ع) قال:(قال ابو جعفر(ع)فى القنوت ان شئت فاقنت و 
ان شئت فلا تقنت.قال ابو الحسن:و اذاكانت التقيه فلا تقنت و 
انا اتقلد هذا)(9)) 
و عن عبد اللّه بن زراره قال:(قال لى ابو عبد اللّه(ع):اقرا منى 
على والدك السلام و قل انما اعيبك دفاعا منى عنك،فان 
الناس و العدو يسارعون الى كل من قربناه وحمدناه مكانه 
بادخال الاذى فيمن نحبه و نقربه(الى ان قال)و عليك بالصلاه 
الستت و الاربعين،و عليك بالحج ان تهل بالافراد و تنوى 
الفسخ اذا قدمت مكه فطفت وسعيت فسخت ما اهللت به و 
قلبت الحج عمره...(الى ان قال)هذا الذى امرناك به حج التمتع 
فالزم ذلك و لا يضيق صدرك،و الذى اتاك به ابو بصير من 
صلاه‏احدى و خمسين و الاهلال بالتمتع بالعمره لى الحج و ما 
امرنا به من ان يهل بالتمتع،فلذلك عندنا معان و تصاريف 
لذلك ما تسعنا و تسعكم،و لا يخالف شى‏ء من‏ذلك الحق و لا 
يضاده و الحمد للّه رب العالمين)(10)). 
و عن معاذ بن مسلم النحوى،عن ابى عبد اللّه(ع)(قال:بلغنى 
انك تقعد فى الجامع فتفسى الناس؟قلت:نعم،و اردت ان 
اسالك عن ذلك قبل ان اخرج،انى اقعد فى‏المسجد فيجى‏ء 
الرجل فيسالنى عن الشى‏ء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما 
يفعلون،و يجى‏ء الرجل اعرفه بمودتكم و حبكم فاخبرته بما جاء 
منكم،و يجى‏ءالرجل لا اعرفه و لا ادرى من هو فاقول:جاء عن 
فلان كذا و جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين 
ذلك.فقال(ع):اصنع كذا فانى كذا اصنع)(11)). 
و واضح على السنه هذه الروايات ما ذكرناه من ان تقيه الائمه 
لم تكن تحفظا من الحكام فحسب،بل كانت مراعاه للناس و 
المذاهب المختلفه التى راجت عندهم‏ايضا. 
7-ملاحظه ظروف الراوى: 
و قد ينشا التعارض بين الحديثين نتيجه ان الامام حينما قال 
احدهما كان يلاحظ حاله فى السائل يتغير على اساسها الحكم 
الشرعى و يتاثر بها،فان الاحكام الشرعيه‏قد تتغير باختلاف 
حالات العلم و الجهل و النسيان و العذر و نحو ذلك،فيكون 
الامام فى احد الموردين قد افتى سائله بما يكون وظيفته 
الشرعيه المقرره له و هوبتلك الحاله لا مطلقا،و لكن السائل قد 
نقل ذلك الحكم كقضيه مطلقه دون ان يلتفت الى احتمال 
دخاله الحاله التى كان عليها فى الحكم،فيحصل من اجل 
ذلك‏التعارض بينه و بين ما صدر عن المعصوم فى مورد آخر 
كانت تختلف فيه ظروف الراوى للحديث عن ظروف الراوى 
الاول.و قد ورد التنبيه على ذلك من قبل‏الائمه انفسهم ايضا 
فى بعض الروايات، حين عرض عليهم بعض موارد التعارض من 
كلماتهم،فقد روى صفوان‏عن ابى ايوب قال:(حدثنى سلمه بن 
محرز انه كان‏يتمتع حتى اذا كان يوم النحر طاف بالبيت و 
الصفا و المروه،ثم رجع الى منى و لم يطف طواف النساء فوقع 
على اهله،فذكره لاصحابه فقالوا:فلان قد فعل مثل ذلك‏فسال 
ابا عبد اللّه (ع)فامره ان ينحر بدنه.قال سلمه:فذهبت الى ابى 
عبداللّه(ع)فسالته،فقال:ليس عليك شى‏ء.فرجعت الى اصحابى 
فاخبرتهم بما قال‏لى.قال:فقالوا:اتقاك و اعطاك من عين 
كدره.فرجعت الى ابى عبد اللّه،فقلت: 
انى لقيت اصحابى فقالوا:اتقاك،و قد فعل فلان مثل ما فعلت 
فامره ان يذبح بدنه،فقال(ع)صدقوا،مااتقيتك،و لكن فلان فعله 
متعمدا و هو يعلم،و انت فعلته و انت‏لاتعلم،فهل كان‏بلغك 
ذلك،قال:قلت لا و اللّه ما كان بلغنى.فقال:ليس عليك 
شى‏ء)(12)). 
8-الدس و التزوير: 
و من جمله ما كان سببا لحصول الاختلاف و التعارض بين 
الاحاديث ايضا،عمليه الدس بينها و التزوير فيها التى قام بها 
بعض المغرضين و المعادين لمذهب اهل‏البيت(ع)،على ما 
ينقله لنا التاريخ و كتب التراجم و السير. 
و قد وقع كثير من ذلك فى عصر الائمه انفسهم على ما يظهر 
من جمله من الاحاديث التى وردت تنبه اصحابهم الى وجود 
حركه الدس و التزوير فيما يروون عنهم‏من الاحاديث.فهذا 
محمد بن عيسى بن عبيد يروى لنا عن يونس ابن عبد 
الرحمن(ان بعض اصحابنا ساله و انا حاضر،فقال له:يا ابا محمد 
ما اشدك فى الحديث واكثر انكارك لما يرويه اصحابنا،فما الذى 
يحملك على رد الاحاديث؟فقال: 
حدثنى هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد اللّه(ع)يقول: 
لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن و السنه،او تجدون معه 
شاهدا من احاديثنا المتقدمه،فان المغيره بن سعيد لعنه اللّه 
دس فى كتب اصحاب ابى احاديث لم‏يحدث بها ابى، فاتقوا اللّه 
و لا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنه نبينا 
محمد(ص)،فانا اذا حدثنا قلنا قال اللّه عز و جل و قال رسول 
اللّه(ص).قال‏يونس:وافيت العراق فوجدت بها قطعه من 
اصحاب ابى جعفر(ع)و وجدت اصحاب ابى عبد 
اللّه(ع)متوافرين،فسمعت منهم و اخذت كتبهم فعرضتها من 
بعد على‏ابى الحسن الرضا(ع)،فانكر منها احاديث كثيره ان 
يكون من احاديث ابى عبد اللّه(ع)،و قال لى:ان ابا الخطاب 
كذب على ابى عبد اللّه(ع).لعن اللّه ابا الخطاب،وكذلك 
اصحاب ابى الخطاب،يدسون فى هذه الاحاديث الى يومنا 
هذا،فى كتب ابى عبد اللّه(ع)،فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن،فانا 
ان تحدثنا حدثنا بموافقه القرآن وموافقه السنه...الخ)(13)). 
و عمليه التنبيه الاكيده من الائمه(ع)على وجود حركه 
الدس،و التى اعقبها التحفظ الشديد من قبل اصحاب الائمه و 
السلف المتقدم من علماء الطائفه فى مقام نقل‏الحديث و 
روايته و تطهير الروايات عما دس فيها، و ان كان لها الفضل 
الكبير البالغ فى تحصين كتب الحديث عن اكثر ذلك الدس و 
التزوير،الا ان هذا لا يعنى‏حصول الجزم و اليقين بعدم تواجد 
شى‏ء مما زور على الائمه(ع)فى مجموع ما بايدينا من 
احاديثهم،سيما اذا لاحظناان العمليه كانت تمارس فى كثير 
من الاحيان‏عن طريق دس الحديث الموضوع فى كتب 
الموثوقين من اصحاب الائمه(ع)كما تشير اليه روايه يونس بن 
عبد الرحمن،فربما كان بعض ما نجده فى كتب الاحاديث‏اليوم 
من الروايات المتعارضه المختلفه هو من بقايا ذلك التشويه و 
الدس الذى وقع فيها فى تلك العصور.هذه هى اهم العوامل 
التى يمكن ان تذكر لتبرير حالات‏التعارض التى قد يواجهها 
الفقيه فيما بين الاحاديث الصادره عن الائمه(ع). 
و ينبغى ان لا ننسى بعد كل ذلك،ان جمله كثيره من 
الاحاديث،بل الاصول و الكتب التى صنفها اصحاب 
الائمه(ع)،قد ضاعت و ذهبت ادراج الرياح فى تلك 
الفتره‏المظلمه من ايام هذه الطائفه،و لم تصل الينا منها الا 
بعض اسمائها او اسماء اصحابها،كما هو واضح عند من 
راجع،كتب الرجال و تراجم المصنفين و اصحاب‏الاصول من 
اصحاب الائمه(ع). 
و لعل ما تحدثنا عنه قبل قليل من نشوء حركه الدس و التزوير 
بين احاديث اصحاب ائمتنا(ع)،و ما حصل من التحفظ و التثبت 
بعد ذلك من قبل العلماء فى مجال‏نقل تلك الاحاديث و 
روايتها،و انفتاح باب التشكيك و الجرح و التعديل فى رواه 
الاحاديث و اصحاب المصنفات،كان له الدور البالغ، علاوه على 
العوامل التاريخيه‏و الظروف الخارجيه الاخرى،فى ضياع ذلك 
الجزء الكبير من تراثنا و احاديث ائمتنا(ع). 
و من الطبيعى هنالك،ان يكون قد خفى علينا ايضا فى ضمن ما 
خفى وضاع،الكثير من الروايات التى لو كانت بايدينا اليوم 
لاستطعنا ان نعالج فى ضوئها اكثر حالات‏التعارض الموجوده 
فى الاحاديث،باعتبار احتوائها على ما يصلح لان يكون قرينه 
على المراد و شاهدا للجمع العرفى و رفع التعارض بين 
الروايات المتعارضه. 
تقسيم البحث 
تقسيم التعارض الى التعارض 
المستقر و غير المستقر 
يمكننافى ضوء المفهوم العام للتعارض الاصطلاحى ان نقسم 
التعارض الى قسمين: 
1-تعارض غير مستقر. 
2-تعارض مستقر. 
و نريد بالتعارض غير المستقر:التعارض الذى لا يستحكم و لا 
يسرى الى دليل الحجيه،لوجود احد ملاكات الجمع العرفى.و 
نريد بالتعارض المستقر:التنافى بين‏الدليلين فى مرحله شمول 
دليل الحجيه لهما،اى ذلك التعارض السارى الى دليل 
الحجيه. 
و سوف نبدا ببحث التعارض غير المستقر و ندرسه من 
ناحيتين: 
الاولى-تعيين حكمه بلحاظ دليل الحجيه.و فى ذلك نستعرض 
ملاكات الجمع و التقديم العرفيه. 
الثانيه-تعيين حكمه بلحاظ الاخبار العلاجيه،و فى ذلك نرى 
ما اذا كان للاخبار العلاجيه اطلاق يشمل موارد التعارض غير 
المستقر. 
ثم نتناول التعارض المستقر لندرسه ايضا من ناحيتين: 
الاولى-بلحاظ دليل الحجيه. 
الثانيه-بلحاظ الاخبار العلاجيه. 
القسم الاول 
التعارض غير المستقر 
درس التعارض غير المستقر من زاويه دليل الحجيه 
1-الورود بالمعنى الاعم 
2-القرينيه بانواعها 
3-احكام عامه للتعارض غير المستقر 
-شروطه و نتائجه- 
درس التعارض غير المستقر من زاويه دليل الحجيه 
تمهيد 
التعارض غير المستقر-كما تقدم-هو التعارض الذى لا يسرى 
الى دليل الحجيه،و ضابطه ان لا يوجد تناف فى اقتضاءات دليل 
الحجيه،اما لعدم المحذور فى فعليه‏كلا اقتضائيه للشمول لكلا 
الدليلين،و اما لعدم وجود اقتضاء فيه للشمول لكلا الدليلين و 
اختصاص اقتضائه باحدهما. 
و عدم السرايه الى دليل الحجيه يكون فى حالتين. 
الاولى-ان لا يكون التعارض الاصطلاحى مستبطنا للتنافى فى 
مرحله الدلاله،كما اذا كان التنافى و التعارض بين المجعولين 
الفعليين غير ناشى‏ء من تنافى‏الجعلين،كما هو الحال فى موارد 
الورود.فان الجعلين لا تنافى بينهما فيها و انما لا يمكن اجتماع 
المجعولين الفعليين،و حيث ان عدم امكان الجمع يختص 
بعالم‏المجعول و لا يشمل عالم الجعل،فلا يحصل تناف بين 
الدليلين فى مرحله الدلاله،لان كلا منهما ناظر فى دلالته الى 
عالم الجعل. 
الثانيه-ان يكون التعارض الاصطلاحى مستبطنا للتنافى فى 
مرحله الدلاله، بان كان التنافى بين المجعولين بسبب التنافى 
بين الجعلين الموجب للتنافى بين الدليلين‏فى مرحله 
الدلاله،و لكن كانت دلاله احد الدليلين مستحقه للتقديم على 
دلاله الدليل الاخر بلحاظ دليل الحجيه،بحيث لا يكون فى 
دليل الحجيه اقتضاء للشمول‏للدليل الاخر فى عرض الشمول 
للدليل المستحق التقديم. 
و متى لم يكن التعارض الاصطلاحى مستبطنا للتنافى فى 
مرحله الدلاله لم نحتج فى نفى سرايه التعارض الى دليل 
الحجيه الى اى موونه اثباتيه و مصادره‏اضافيه،زائدا على 
المسلمات الاوليه.اذ يتعين فى هذه الحاله شمول دليل 
الحجيه بمقتضى اطلاقه لكلا الدليلين ما داما غير متنافيين 
فى مرحله الدلاله. 
و اما فى الحاله الثانيه،التى يكون التعارض الاصطلاحى فيها 
مستبطنا للتنافى فى مرحله الدلاله و عالم الجعل 
فنحتاج-لكى نثبت عدم سرايه التعارض الى دليل‏الحجيه-الى 
عنايه زائده و مصادره اضافيه تثبت:ان دليل الحجيه لا اقتضاء 
فيه للشمول لاحد الدليلين بعينه،فيكون اقتضاوه لشمول 
الاخر بلا مزاحم،او نثبت بتعبيرآخر:ان اقتضاءه للشمول لاحد 
الدليلين متفرع عن عدم اقتضائه للشمول للدليل الاخر. 
و نستعرض فيما يلى اقسام التعارض غير المستقر. 
الورود بالمعنى الاعم 
1-نظريه الورود العامه 
2-الورود من احد الجانبين 
3-الورود من كلا الجانبين 
4-احكام الورود 
نظريه الورود العامه 
الورود،هو ان يكون مفاد احد الدليلين رافعا لموضوع مفاد 
الدليل الاخر و نافيا له حقيقه،و على هذا الاساس لا توجد اى 
معارضه فى حالات الورود بين‏الجعلين،لامكان اجتماعهما 
فعلا و لو كانا ذا مجعولين متنافيين، لانهما لا يقتضيان 
مجعوليهما فى عرض واحد و انما لا يمكن اجتماع المجعولين، 
فطرفا المعارضه‏فى موارد الورود هما المجعولان لا الجعلان. 
و برهان تقدم الدليل الوارد على المورود لا يحتاج الى اى 
مصادره اضافيه، لان الوارد و المورود ان لوحظا بالنسبه الى 
دليل الحجيه فلا محذور فى شموله لهمامعا،لعدم التنافى 
بينهما فى مرحله الدلاله ما دام الجعلان غير متنافيين، فيوخذ 
باطلاق دليل الحجيه لهما معا على القاعده.و ان لوحظا 
بالنسبه الى عالم فعليه‏المجعول فيتعين تقديم الوارد،بمعنى 
ان المجعول فى الدليل الوارد هو الذى يكون فعليا دون 
المجعول المورود.و هذا مستنبط من نفس فرض الورود و تقيد 
مفاداحد الدليلين بعدم الاخر،كما هو واضح. 
و بهذا يعلم الوجه فى عدم استقرار المعارضه و عدم سريانها 
الى دليل الحجيه. 
و الورود لا فرق فيه بين الوارد المتصل بالمورود و المنفصل 
عنه،لان الانفصال لا يغير من واقع الورود شيئا و لا يخلق تنافيا 
بين الدليلين فى مرحله الدلاله ما دام‏الجعلان غير 
متنافيين،فالوارد المتصل و الوارد المنفصل حكمهما واحد،و 
هو ثابت لهما بملاك واحد. 
و الورود بالمعنى العام يمكن تقسيمه الى الورود بالمعنى 
الخاص و التخصص. 
فالورود بالمعنى الخاص هو:ان يكون الرفع الحقيقى للدليل 
الوارد لموضوع الدليل المورود بالتعبد،بحيث يكون 
التعبد.منشا فى الرفع الحقيقى.و التخصص هو ان‏يكون الرفع 
الحقيقى لا بتوسط التعبد و التخصص تاره:يكون بنظر 
اخبارى،كما لو قال:اكرم كل عالم،ثم اخبر عن عدم كون زيد 
عالما. 
و اخرى:بنظر ايجادى،كما اذا قال:رفع ما لا يعلمون،ثم اوجد 
العلم بالحرمه بواسطه دليل قطعى. 
و الفرق فى الحقيقه بين التخصص و الورود بالمعنى الخاص 
انما هو فى المتخصص و المورود،حيث ان المتخصص سنخ 
دليل اخذ فى موضوعه عنوان لا معنى‏لارتفاعه حقيقه 
بالتعبد،و المورود سنخ دليل اخذ فى موضوعه عنوان يمكن 
ارتفاعه حقيقه بالتعبد،كعنوان قيام الحجه الماخوذ فى موضوع 
البراءه الشرعيه المساويه‏رتبه لقاعده قبح العقاب بلا بيان،فانه 
يرتفع حقيقه بالتعبد، و ليس الفرق بينهما فى حقيقه الورود و 
نحوه،فلا يترتب على هذا التقسيم اثر،و لهذا سوف نتكلم 
عن‏الورود بالمعنى العام بدون تمييز بين هذين القسمين. 
و الورود كما يمكن تصويره من احد الجانبين،كذلك يمكن 
تصويره من كلا الجانبين،بحيث يكون كل من الدليلين رافعا 
بمرتبه من مراتبه موضوع الحكم فى‏الدليل الاخر.و سوف نتكلم 
فيما يلى عن الورود من احد الجانبين و الورود من كلا 
الجانبين تباعا. 
الورود من احد الجانبين 
و الورود من احد الجانبين ينقسم الى اقسام خمسه.فان الحكم 
الذى يتكفل الدليل الوارد اثباته تاره،يكون رافعا لموضوع 
الدليل الاخر بمجرد جعله،واخرى،يكون رافعا لموضوعه 
بفعليته،و ثالثه،يكون رافعا له بوصوله،و رابعه،يكون رافعا له 
بتنجزه،و خامسه،يكون رافعا له بامتثاله.فهذه اقسام خمسه ترد 
لها امثله وشواهد كثيره فى الفقه،و لذلك يجدر توضيحها فى 
هذا المقام. 
الاول-ان يكون احد الحكمين رافعا لموضوع الحكم فى الدليل 
الاخر بمجرد جعله.و مثاله:ما يذكر فى باب الزكاه من عدم 
تعلق الزكاه بشى‏ء واحد مرتين،و يفسرذلك بانه لا يشرع دخول 
عين واحده زكويه فى نصابين فى السنه الواحده.فمثلا:لو كان 
يملك عشرين ناقه لمده سته اشهر،و هذا هو النصاب الرابع فى 
الابل،فهناحكم مجعول غير فعلى و انما مقدر على فرض بقاء 
هذا النصاب الى آخر السنه،و هو وجوب دفع اربع شياه عليه.ثم 
لو فرضنا ان ابله زادت و اصبحت على راس‏سته اشهر اخرى 
خمسا و عشرين ناقه،و هذا هو النصاب الخامس،الذى يثبت فيه 
خمس شياه،فيقع التعارض -حينئذ-بين دليلى جعل الزكاه 
فى هذين‏النصابين،فاذا ضم الى ذلك ما ذهبوا اليه فى هذا 
المورد من ان وجوب الزكاه الثانيه مشروط بعدم تقدم 
مايقتضى وجوب الزكاه الاولى،كان وجوب الزكاه 
الاولى‏بنفسه-قبل ان يصبح فعليا-رافعا لموضوع وجوب الزكاه 
الثانيه.و هذا المثال و ان كان موضعا للبحث فقهيا الا انه ذكرناه 
تقريبا لهذا القسم من اقسام الورود الى‏الذهن. 
الثانى-ان يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم يكون بفعليته رافعا 
لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود،كالدليل الدال من 
الكتاب او السنه على حرمه شى‏ء اخذشرطا فى عقد الوارد 
بفعليته على الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط الا شرطا 
خالف الكتاب او السنه،فان هذا الحكم بمجرد ان يصبح فعليا 
يكون رافعالموضوع وجوب الوفاء بالشرط،حيث يصبح هذا 
الشرط مخالفا للكتاب او السنه.و بعباره اخرى:يستحيل ان 
يكون الحكم المشروط بعدم الحكم الاخر فعليا،اذ لواريد اثباته 
من دون اناطته بعدم وجود الحكم الاخر المنافى كان خلف ما 
هو مفروض فى لسان دليله اثباتا،و ان اريد اثباته بما هو منوط 
بعدم الاخر فهو يستحيل‏الانطباق فى المورد،لان عدم الاخر 
انما يكون بارتفاع موضوعه الذى يكون بالاشتغال بواجب لا يقل 
عنه فى الاهميه،و هو الواجب الاول لو فرض انه ليس 
اقل‏اهميه،فيرجع الى اشتراط الامر به بالاشتغال به و هو من 
طلب الحاصل المستحيل. 
الثالث-ان يكون الوارد متكفلا لحكم يكون بوصوله رافعا 
لموضوع الحكم فى الدليل المورود،كالدليل القطعى المتكفل 
لحكم شرعى الوارد على دليل رفع ما لايعلمون،اذا اقتصرنا فى 
الغايه على حاق اللفظ،و هو العلم و لم نفسره بالتنجز،و الا كان 
مثالا للقسم الرابع،فان مجرد وصول الحكم بالدليل القطعى 
يكون رافعالموضوع البراءه،و كذلك حال الدليل القطعى 
بالنسبه الى دليل حرمه الافتاء بغير علم. 
الرابع-ان يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم يكون بتنجزه رافعا 
لموضوع الحكم فى الدليل المورود و ذلك من قبيل الدليلين 
الدالين على الحكمين‏المتزاحمين-بناء على استحاله 
الترتب-فان موضوع المهم لا يقيد بعدم امتثال الاهم كى 
يقتصر فى التقييد عليه،لان هذا المقدار من التقييد لا يرفع 
مشكله طلب‏الضدين عند القائل باستحاله الترتب،اذ يبقى 
المحذور المذكور فى صوره تركه للامتثالين معا.و انما يرتفع 
موضوع المهم بتنجز الاهم سواء امتثله ام لا. 
كما انا انما لم نحكم بارتفاع موضوع المهم بمجرد فعليه 
الاهم-ليدخل المثال فى القسم الثانى-لان الفعليه اعم من 
التنجز،و لا وجه للتقييد بالاعم مع ارتفاع‏المحذور بالتقييد 
الاقل،فان وجه تخصيص المهم بعدم الاهم انما هو قبح الزام 
المكلف بتحقيق المهم مع الاهم و هو لا يقدر عليهما،و من 
الواضح ان قبح ايجاب‏المهم مع الاهم انما يكون عند تنجز 
الاهم المقتضى بحسب قانون العبوديه اشغال العبد بالاهم و 
منعه عن المهم،و اما مع عدم تنجزه عليه فمن الواضح ان 
العقل لايرى اى قبح او استحاله فى توجيه الخطاب بالمهم اليه 
فيتمسك باطلاقه لاثباته. 
و من هذا القسم ايضا الواجبات التى يشترط فيها القدره عقلا و 
شرعا بمعنى يرتفع بمجرد تنجز المنافى عليه،من قبيل ما 
يذكر من ان وجوب الحج مشروط بعدم‏تنجز واجب آخر يتنافى 
معه-و ان كان هذا الشرط موضعا للبحث فقهيا-و ما يقال من 
ان الوضوء يتوقف على عدم تنجز وجوب صرف الماء فى وجه 
آخر. 
و من هذا القسم ايضا ما يقال:فى باب الزكاه من اشتراط عدم 
تنجز حرمه التصرف عليه فى النصاب اثناء الحول،فلو تنجز 
عليه ذلك ارتفع موضوع الزكاه،لانه مقيدبالتمكن من التصرف 
و مع تنجز الحرمه لا تمكن عليه. 
الخامس-ان يكون الدليل متكفلا لحكم يكون بامتثاله رافعا 
لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود،و ذلك من قبيل 
الدليلين الدالين على حكمين متزاحمين بناءعلى امكان 
الترتب،فانه بامتثال الحكم الاهم او المساوى يرتفع موضوع 
الاخر،و منه ايضا الدليل الدال على وجوب صوم شهر رمضان 
الوارد على دليل وجوب‏الكفاره على المفطر،فانه بامتثاله يرفع 
موضوع الدليل الاخر،و ان كان هذا و بعض الامثله المتقدمه 
خارجا عن باب التعارض اذ لا تنافى فيها بين الجعلين ذاتا و 
انما هومن التعارض المصطنع الناشى‏ء من مجرد تقييد موضوع 
احد الدليلين بعدم حكم الدليل الاخر. 
الورود من كلا الجانبين 
و اما الورود من كلا الجانبين،فهو انما يتعقل فيما اذا كان فى 
كل من الدليلين تقييد بعدم الاخر.و هذا على اقسام ايضا. 
الاول-ان يكون الدليلان متكفلين لحكمين مشروطين بعدم 
وجود حكم آخر يعارضه او يزاحمه مطلقا،كالدليل الدال على 
وجوب الحج مع الدليل الدال على‏وجوب النذر بعد فرض ان 
كلا منهما مشروط بعدم الاخر،بحيث يكون ثبوت كل منهما 
رافعا لموضوع الاخر و واردا عليه.و هذا القسم من التوارد غير 
معقول فى‏نفسه،لانه مستلزم لتقيد كل من الخطابين بعدم 
الاخر المستلزم لتوقف كل منهما على عدم الاخر،و هو 
دور،نظير ما يقال، فيما اذا ادعى توقف الضد على عدم 
ضده‏الاخر،و بهذا الاعتبار سوف يقع التنافى بين الدليلين لا 
باعتبار اجتماع الحكمين،فان المفروض ان كلا منهما مشروط 
بعدم الاخر فلا يعقل اقتضاوهما للجمع بين‏الحكمين،بل لاجل 
القطع بكذب احد الظهورين لاستحاله صدقهما معا. 
الثانى-ان يكون الدليلان متكفلين لحكمين مشروطين بعدم 
وجود الاخر لا مطلقا،بل عدمه على تقدير عدم الاول،اى ان كلا 
منهما موقوف على العدم اللولائى‏للاخر لا العدم الفعلى،فلا 
دور،و هذا يعنى انه موقوف على عدم تماميه مقتضى الحكم 
الاخر فى نفسه حتى اذا لم يكن الاول موجودا. 
و مثاله ما لو فرضنا ان كلا من دليلى وجوب الحج و وجوب 
الوفاء بالنذر مقيد بعدم الاخر كذلك.و فى ذلك لا يمكن ان 
يصبح شى‏ء من الحكمين فعليا اذا بقينا وهذين الدليلين،لعدم 
توفر الشرط المذكور فى شى‏ء منهما.نعم لو علمنا من الخارج 
بوجوب احدهما تعيينا او تخييرا كان ذلك الحكم المعين او 
احدهما المخيرفعليا،و كذا لو علمنا بوجوب احدهما اجمالا،فانه 
يكون موردا لقوانين العلم الاجمالى. 
الثالث-ان يكون الدليلان متكفلين لحكمين مقيدين بالعدم 
الفعلى للاخر -لا العدم اللولائى للاخر-الا انه لا يكون مقيدا 
بعدم المخالف مطلقا،بل يكون كل منهمامقيدا بعدم حكم 
يمتاز ذلك الحكم على الحكم الاول فى انه ليس مقيدا بقيد 
من قبيل قيد الاول الذى يقتضى محكوميته للاول بل يكون هو 
الحاكم على الاول.وحينئذ يكون مقتضى دليل كل منهما 
وجوبه و لا يتقدم احدهما على الاخر،لان المفروض ان ما قيد 
بعدمه كل واحد منهما هو حكم يفرض امتيازه عليه و ليس 
فى‏شى‏ء من الحكمين امتياز كذلك فلا يوجد حاكم فى 
المقام،فيقع التعارض بينهما او التزاحم. 
الرابع-ان يكون الدليلان متكفلين لحكمين اخذ فى احدهما 
العدم اللولائى للاخر،كما فى الصوره الثانيه،و فى الثانى عدم 
الاخر بالنحو الذى مضى فى الصوره‏الثالثه،كما لو فرض ان 
وجوب النذر مشروط بالعدم اللولائى لما يزاحمه.و وجوب الحج 
مشروط بعدم حكم آخر مخالف له يمتاز بانه ليس مقيدا بقيد 
من قبيل قيدالاول حتى يمنعه عن التقدم.و حينئذ يتقدم هذا 
الحكم-الاقل قيدا-على ذاك الحكم المقيد بالعدم اللولائى 
بالورود. 
و هذا هو احد الوجوه الفنيه لتقديم وجوب الحج على وجوب 
الوفاء بالنذر، حيث يقال:ان وجوب الوفاء بالنذر مقيد بان لا 
يجب ما يزاحمه و لو كان وجوبا ثابتا لولاالنذر.و لا اشكال فى ان 
الحج واجب لولا النذر، اذن فموضوع وجوب الوفاء بالنذر 
منتف،و هذا بخلاف وجوب الحج فهو مقيد بعدم حكم مخالف 
له يمتاز بانه‏ليس مقيدا بالقيد الذى يجعل وجوب الحج صالحا 
لرفعه.و هنا لا يوجد حكم كذلك،فان الحكم المخالف الموجود 
مقيد بالقيد المذكور،فيكون موضوع وجوب‏الحج تاما. 
هذا كله،لو فرض تقييد كل من الحكمين بعدم الحكم الاخر.و 
قد يفرض ان احدهما يكون مقيدا بعدم الحكم المخالف،لكن 
الاخر يكون مقيدا بعدم امتثال الحكم‏المخالف و فى مثل ذلك 
يتقدم الثانى على الاول بالورود، باعتباره الاقل قيدا.و هذا وجه 
آخر من الوجوه الفنيه لتقديم وجوب الوفاء بالنذر،حيث 
يقال:ان دليل‏وجوب الوفاء بالنذر اخذ فيه عدم الحكم المخالف 
و ان لا يكون محللا للحرام،و دليل وجوب الحج اخذ فيه القدره 
التى تشمل بعد توسيعها عدم اشتغال‏المكلف بامتثال حكم 
آخر.فانه حينئذ يتقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء 
بالنذر،لاستحاله فعليه الثانى فان فعليته قبل الاشتغال بامتثاله 
خلف فعليه الوجوب‏الاخر المستلزمه لارتفاعه،و فعليته على 
تقدير امتثاله مستحيل ايضا،لعدم معقوليه تعليق وجوب شى‏ء 
على امتثاله. 
هذا و يمكنك بالتامل استخراج اقسام اخرى للتوارد من كلا 
الطرفين. 
احكام الورود 
و بعد ان اتضحت لدينا نظريه الورود،و اقسامه يحسن بنا 
الحديث عن احكام الورود.و يمكننا تلخيص اهم احكام الورود 
فيما يلى: 
الاول:ان ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين فرضى كون 
الدليل الوارد متصلا بالدليل المورود او منفصلا عنه و قد تقدم 
توضيح ذلك فى ذيل عرض نظريه‏الورود. 
الثانى:ان الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان 
ظهوره من اضعف الظهورات،و كان ظهور الدليل المورود من 
اقوى الظهورات. 
و ذلك لان الوارد يرفع موضوع المورود حقيقه و المورود لا 
يتعرض لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك اى تناف بينهما 
فى الدلاله،و الترجيح باقوائيه الظهور انمايتصور فى فرض 
التنافى فى الدلاله و لا تنافى فيها بينهما فيوخذ بكليهما، و لا 
محاله يرتفع موضوع المورود فى مورد الوارد. 
الثالث:انه لا فرق فى تقدم الوارد بين كونه قطعيا او كونه حجه 
شرعا، اى لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتا وجدانا او تعبدا،و 
ذلك:لان دليل التعبد بصدورالخطاب الوارد يكون بنفسه تعبدا 
بالورود و بارتفاع موضوع دليل المورود ايضا و هو تعبد لا ينافى 
دلاله الدليل المورود،و لا شيئا من اقتضاءاته بوجه،فلا 
يمكن‏تصوير تعارض حقيقى لا بين نفس الوارد و المورود و لا 
بين دليل حجيه الوارد و الدليل المورود و لا بين حجيه الوارد 
و دليل حجيه المورود. 
الرابع:ان الورود لا يحتاج الى الناظريه بخلاف ما سياتى فى 
الحكومه ان شاء اللّه تعالى،و يتفرع على ذلك امران. 
ا-انه عند تعدد الاثار لموضوع الحكم فى الدليل المورود لا 
نحتاج لاثبات جميع الاثار الى اطلاق دليل الوارد،فان الحاجه 
الى الاطلاق فرع الحاجه الى النظر،فاذاكان الوارد انما يثبت 
الموضوع تكوينا و حقيقه بلا حاجه الى النظر فلا محاله يترتب 
عليه جميع آثاره و لا حاجه للاطلاق. 
ب-انه لا يمكن تخيل اشتراط تاخر زمان الوارد عن زمان 
المورود -كما توهم ذلك فى الدليل الحاكم-فان الوارد ليس 
كالحاكم محتاجا الى النظر الى المورودحتى يتوهم ان النظر 
اليه فرع ثبوته سابقا عليه مثلا. 
الخامس-ان الورود لا يحتاج الى لسان لفظ‏ى،لانه ليس تصرفا 
فى الالفاظ من قبيل الحكومه التنزيليه و انما هو تصرف معنوى 
حقيقى فى ركن من اركان الدليل‏المورود،و هو الموضوع،و 
ذلك يكون حتى فى فرض عدم وجود لسان لفظ‏ى للدليل 
الوارد.و هذا بخلاف الحكومه التنزيليه كما سوف يتبين ذلك 
بوضوح عنددراسه نظريه الحكومه ان شاء اللّه تعالى. 
السادس-انه اذا شك فى الوارد لا يمكن التمسك بالمورود،من 
دون فرق بين الشك فى اصل الورود او فى حجمه وسعته بنحو 
الشبهه المفهوميه او بنحو الشبهه‏المصداقيه،و من دون فرق 
بين الشك فى الوارد المتصل او الوارد المنفصل.فالتفصيلات 
التى تذكر فى التمسك بالعام عند الشك فى المخصص بلحاظ 
كون‏المخصص متصلا او منفصلا او كون الشك بنحو الشبهه 
المفهوميه او المصداقيه الى غير ذلك،لا تاتى هنا،لان احتمال 
الوارد مساوق لاحتمال انتفاء موضوع‏المورود،فيكون التمسك 
بالمورود تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقيه لموضوع 
العام.نعم،قد يحرز موضوع العام بالاستصحاب اذا لم تكن 
الشبهه مفهوميه. 
الورود بالمعنى الاعم 
5-التزاحم و نظريه الورود 
1-تفسير التزاحم على اساس نظريه الورود 
2-مرجحات التزاحم و تخريجها على اساس الورود 
3-حكم التزاحم فى حاله عدم الترجيح 
4-تنبيهات باب التزاحم 
و فى ضوء نظريه الورود يمكن ان نعرف ان باب التزاحم و 
مرجحاته كلها تطبيقات لنظريه الورود.و لتوضيح ذلك سوف 
نتحدث فى مقامين: 
احدهما،فى تحقيق خروج التزاحم عن باب التعارض الحقيقى 
و دخول الخطابين المتزاحمين فى الورود.و ذلك بتحقيق 
حال الشرطين اللذين اشترطناهما منذالبدايه لخروج التزاحم 
عن باب التعارض الحقيقى.و الاخر،فى استنباط مرجحات باب 
التزاحم من نظريه الورود المتقدمه. 
تفسير التزاحم على اساس نظريه الورود 
قد عرفنا فيما سبق،ان التزاحم هو التنافى بين الحكمين بسبب 
عدم قدره المكلف على الجمع بينهما فى الامتثال.و خروج 
التزاحم بهذا المعنى عن التعارض‏الحقيقى يتوقف على ثبوت 
شرطين: 
الاول-ان نلتزم بامكان الترتب فى الوجوبين المتزاحمين،بان 
يكون الوجوب الاخر مجعولا على تقدير عصيان الوجوب الاول. 
الثانى-ان نلتزم فى كل خطاب شرعى بمقيد لبى له يمنع عن 
التمسك باطلاق الخطاب لحال الاشتغال بالضد 
الواجب،فيكون موضوع وجوب الصلاه مثلا،من لم‏يشتغل بضد 
لها واجب،و كذا فى وجوب الازاله. 
فان تم هذان الشرطان،كانت موارد التزاحم خارجه عن نطاق 
التعارض الحقيقى،اذ لا يقع حينئذ اى تناف بين الجعلين،بل 
كلاهما يكون ثابتا على موضوعه-و هوالقادر على 
متعلقهما-بنحو ينتج حكمين مشروطين على نحو الترتب،و 
انما التنافى فى مرحله فعليه المجعولين،حيث يستحيل فعليه 
كلا الموضوعين فى حال‏تصدى المكلف للامتثال،لان المكلف 
بحكم وحده القدره التى يملكها اذا صرف قدرته فى اى واحد 
من الواجبين كان عاجزا عن امتثال الواجب الاخر و هذا 
ليس‏تعارضا بين الدليلين. 
الوجوه التى يمكن ان تذكر لتفسير 
التزاحم على اساس الورود 
اما اذا انكرنا الشرط الاول،و قلنا باستحاله الترتب،فسوف يحصل 
التنافى بين الخطابين و لو كانا مشروطين بالمخصص 
اللبى،لادائه الى فعليه كلا المجعولين فى‏فرض العصيان.و هذا 
يعنى سرايه التنافى الى عالم الجعل، و استحاله ثبوت 
الخاطبين المشروطين بما هما مشروطان ايضا،فيحصل 
التعارض لا محاله بين الدليلين‏المتكفلين لذينك الخطابين. 
كما انه اذا قبلنا امكان الترتب،و انكرنا الشرط الثانى و قلنا بان 
خطاب (صل)مثلا غير مقيد بالمقيد اللبى،و ان اطلاقه بنفسه 
يدل على عدم وجود مكافى‏ء للصلاه فى‏الاهميه،فمن الواضح 
وقوع التعارض الحقيقى حينئذ بين اطلاق خطاب(صل)و 
اطلاق خطاب(ازل)لان كلا منهما يدل على وجوب متعلقه 
مطلقا حتى مع الاشتغال‏بالاخر،و هو مستحيل.فلا بد اذن من 
اجل بيان خروج التزاحم عن التعارض الحقيقى من تحقيق 
حال كلا هذين الشرطين. 
اما الشرط الاول،و هو امكان الترتب-فيتكفل تحقيق حاله 
البحث المعروف ببحث الترتب الملحق ببحث اقتضاء الامر 
بالشى‏ء للنهى عن ضده. 
و اما الشرط الثانى،فلا بد من تحقيق حاله فى هذا البحث.و 
حينئذ نقول: 
ان هناك عده وجوه يمكن ان تذكر فى تقريب ذلك. 
الوجه الاول-ان الخطابات الشرعيه مقيده طرا بالقدره 
التكوينيه،امامن جهه حكم العقل بقبح تكليف العاجز،و اما من 
جهه اقتضاء نفس التكليف ذلك.و اذا كانت‏القدره ماخوذه فى 
موضوع كلا الحكمين،فبناء على امكان الترتب لا يلزم اى تناف 
بين الجعلين،اذ لا محذور فى ثبوت القضيتين المشروطتين 
بالقدره‏حينئذ.نعم،المجعولان لا يكونان فعليين معا،لان 
المكلف لا يقدر على امتثال كلا التكليفين على الفرض،فيكون 
اختيار احدهما -تعيينا او تخييرا-موجبا لعجزه عن‏امتثال الاخر 
تكوينا،فيكون الحكم الاخر منتفيا بانتفاء موضوعه.و هذا ليس 
تعارضا. 
و هذا الوجه بهذا المقدار من البيان غير تام.لانه لو اريد من 
القدره التكوينيه على المتعلق الماخوذ فى موضوع كل تكليف 
القدره عليه حدوثا و بقاء، بان يكون‏التكليف بالصلاه مثلا 
مشروطا بعدم العجز عنها و عدم صرف القدره فى الضد 
الاخر،فثبوت امر من هذا القبيل بالضدين المتزاحمين و ان 
كان خاليا عن محذور الاان لازمه ارتفاع التكليف و عدم تحقق 
العصيان لو اشتغل المكلف بضد الواجب و لو لم يكن واجبا.و هذا 
مما لا يلتزم به، فانه تعجيز بعد القدره على التكليف‏فيكون 
عصيانا بلا اشكال.و ان اريد اشتراط التكليف بالقدره على 
متعلقه حدوثا فقط،و اعترف بان التكليف يصبح فعليا بمجرد 
توفر القدره عليه فى الان الاول،ولذلك لو صرف قدرته فى 
غيره و عجز نفسه كان عاصيا،لزم منه ثبوت جعلين متنافيين 
لان المكلف حدوثا قادر تكوينا على كل من الواجبين فى نفسه 
و انما يصرف‏قدرته بقاء فى احدهما،فلو كانت القدره الحدوثيه 
كافيه فى ثبوت التكليف لزم منه فعليه الخطابين معا فى حق 
المكلف و عدم ارتفاع شى‏ء منهما بامتثال الاخر. 
و بعباره اخرى:يلزم من ذلك ان يكون الجعلان المشروطان 
بالقدره بهذا المعنى اوسع من الجعلين الترتبيين،حيث يكون 
موضوعهما محفوظا حتى مع امتثال‏احدهما و هو 
مستحيل،فيحصل التعارض بين الدليلين لا محاله. 
الوجه الثانى-ان يقال بان الشرط و ان كان هو القدره التكوينيه 
حدوثا، الا انه فى موارد التزاحم لا توجد الا قدره واحده على 
الجامع بين الواجبين‏تتعين فى احدالطرفين بتطبيق من 
المكلف،فلا يكون اكثر من تكليف واحد فعليافى حق المكلف 
فى موارد التزاحم،و اما التكليف الاخر فيرتفع بامتثال 
الاول‏موضوعا،فلا يقع‏تعارض بين دليلى الجعلين. 
و هذا الوجه ايضا غير تام،لان شرطيه القدره سواء كانت بحكم 
العقل‏او باقتضاء الخطاب،تكفى فيها القدره على الجامع بين 
الواجب و غيره،و لذلك صح التكليف‏باحد الضدين تعيينا و لا 
يشترط فيه القدره عليه تعيينا. 
التخريج الفنى لتفسير التزاحم 
على اساس الورود 
و عليه لو كان الشرط هو القدره حدوثا فهى محفوظه بلحاظ 
كلا المتزاحمين‏بنفس القدره على الجامع بينهما. 
الوجه الثالث-ان الخطاب كما هو مقيد لبا بالقدره التكوينيه-و 
لوبمعنى القدره البدليه على الجامع-كذلك مقيد لبا بالقدره 
الشرعيه بمعنى‏عدم كون العبد مشغولابضد واجب لا يقل 
اهميه عن الواجب المفروض،لاستحاله اطلاق الامر فى احد 
المتزاحمين لفرض الاشتغال بالمزاحم الاخرالذى لا يقل عنه 
اهميه،لان المرادبهذا الاطلاق ان كان هو التوصل الى‏الجمع 
بين الضدين فهو مستحيل،و ان كان هو صرف المكلف عن 
ذلك‏المزاحم فهو خلف فرض انه لا يقل عنه فى الاهميه‏بنظر 
المولى.فهذا برهان‏يثبت قيدا لبيا عاما فى كل خطاب،و هو 
عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل‏عنه اهميه.و بذلك يرتفع 
التنافى بين الجعلين فلا يحصل‏التعارض بين دليليهما،اذ يكون 
الجعل المفاد بكل منهما مشروطا بعدم الاشتغال بما لا يقل 
عنه فى‏الاهميه،اى يكون مساويا او اهم.فان فرض تساويهما معا 
كان‏الجعلان‏معا مشروطين بعدم الاشتغال بالاخر،فيكون 
الترتب من الطرفين،و ان كان‏احدهما اهم من الاخر كان جعله 
مطلقا و جعل الاخر مشروطا بعدم‏الاشتغال‏بالاول،فيكون 
الترتب من طرف واحد.و لا محذور فى كلا الموردين بعدالبناء 
على امكان الترتب. 
و بهذا التخريج،اتضح ايضا وجه تحقق العصيان فيما اذا صرف 
المكلف‏قدرته فى ضد ليس بواجب او واجب مرجوح،فان 
موضوع الخطاب،و هو القادر تكوينا وشرعا بالمعنى المتقدم قد 
اصبح فعليا فى حقه،و اشتغاله‏بذلك الضد لا يرفع هذا 
الموضوع. 
و ربما يعترض على هذا التخريج الفنى لفصل باب التزاحم عن 
التعارض‏باعتراضين: 
المناقشه فى التخريج المذكور و دفعها 
الاعتراض الاول-انه لا موجب لافتراض تقيد الخطابات 
الشرعيه‏بالمقيد اللبى المذكور،لانها ثبوتا و ان كانت منوطه 
بعدم الاشتغال بالاهم اوالمساوى،الا ان هذا القيدباعتبار انه من 
شان المولى،و عليه احرازه و تشخيصه‏فيكون مقتضى اطلاق 
الخطابات بحسب مقام الاثبات عدم تقيدها به،و ان‏ملاكها اهم 
فى مقام المزاحمه،فيقع‏التعارض لا محاله بين اطلاق 
الخطابين‏المتزاحمين. 
و الجواب عن هذا لاعتراض:ان الاحكام لو كانت مجعوله على 
نهج‏القضايا الخارجيه،بان كان نظر المولى فيها الى خصوص 
الواجبات التى سوف‏يقع التزاحم بينها وبين هذا الواجب 
خارجا،امكن دعوى الاطلاق و عدم‏تقيد الخطاب الشرعى 
بالمقيد المذكور،اذ لعل المولى بنفسه قد شخص اهميه‏ملاك 
هذا الواجب و رجحانه‏على ما يزاحمه من الواجبات فى تمام 
الموارد،و لكن لااشكال فى ان الخطابات الشرعيه ظاهره فى 
جعل الحكم على نهج القضيه الحقيقيه،فيكون الحكم 
مرتباعلى موضوعه المقدر الوجود،و هو القادر،و المفروض‏انه 
ينقسم الى من يكون مشتغلا بالاهم او المساوى و من لا 
يكون،فلا محيص‏عن تقيد الخطاب بحسب مقام‏الاثبات ايضا 
بعدم الاشتغال بما لا يقل اهميه. 
هذا،مضافا الى ان ارتكازيه القيد المذكور و بداهته فى نظر 
العرف،و وضوح ان الاحكام تختلف ملاكاتها من حيث 
الاهميه،تمنع عن التمسك باطلاق الخطاب و لوكان مفاده 
القضيه الخارجيه،لاتصاله بما يحتمل قرينيته‏على التقييد 
المذكور. 
ان قلت:هب ان الخطاب ظاهر فى جعل الحكم على نهج 
القضيه الحقيقيه،و لكن المولى مع ذلك لم يقيده بعدم 
الاشتغال بالاهم او المساوى من جهه‏احرازه ان‏المكلف لا 
يبتلى بالاشتغال بواجب مساو او اهم-و لو من جهه‏ان الاحكام 
الاخرى كلها اقل ملاكا فى نظره-فبقاء القضيه الحقيقيه 
على‏اطلاقها لا يستلزم منه نقض‏غرض المولى.فيكون الاطلاق 
فى قوه التقييد من‏حيث النتيجه الخارجيه. 
قلت:هذا خلاف ظهور الخطاب فى الجديه اطلاقا او تقييدا،لان 
اطلاق‏الحكم-بحسب مقام الاثبات-لفرض الاشتغال بالاهم او 
المساوى و ان كان‏لا يضر بغرض‏المولى خارجا،الا انه مقيد لبا و 
غرضا بعدم الاشتغال بالاهم‏او المساوى على كل حال،لان 
المولى لا يامر بالفعل واقعا على تقدير الاشتغال‏بما يكون اهم او 
مساويابنحو القضيه الحقيقيه التقديريه،فيلزم عدم 
جديه‏الاطلاق و هو خلاف ظاهر الدليل ايضا. 
الاعتراض الثانى-ان اطلاق الخطاب فى دليل(صل)و ان كان 
مقيدابعدم الاشتغال بالمساوى او الاهم،الا انه لم يقيد بعدم 
الاشتغال بالازاله‏بعنوانها،فعند الشك فى‏دخول فرض الاشتغال 
بها فى المقيد او المطلق نتمسك‏باطلاق الخطاب لنفى كون 
الاشتغال بها مصداقا للاشتغال بواجب لا يقل‏اهميه.و كذلك 
الامر فى اطلاق‏خطاب(ازل)و هذا و ان كان من التمسك‏بالعام 
فى الشبهه المصداقيه لمخصصه،الا انه يصح التمسك به فى 
امثال المقام‏على اساس احد المبنيين التاليين: 
المبنى الاول-ما اختاره المحقق النائينى-قده-من جواز 
التمسك‏بالعام فى الشبهه المصداقيه لمخصصه اذا كان 
لبيا،كما اذا قال:(يجوز تقليدالعالم)و عرفنا بمخصص‏لبى انه لا 
يريد(الفاسق)منهم،و شك فى عالم انه‏مومن او فاسق.حيث قد 
يطبق هذا المبنى على المقام فيقال على 
اساسه،بجوازالتمسك باطلاق الخطاب لنفى‏كون الاشتغال 
بالاخر مصداقا للاشتغال بالواجب‏المساوى او الاهم لان 
المخصص فى المقام لبى ايضا. 
المبنى الثانى-ما خترناه نحن فى مباحث العام و الخاص،من 
جوازالتمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه اذا كانت شبهه 
حكميه فى نفسها،بحيث‏يكون من شان‏المولى بما هو مولى 
الاطلاع عليها بخلاف الشبهه فى موضوع‏خارجى نسبته الى 
المولى و العبد على حد سواء.فيقال:ان المقام من قبيل الاول‏لا 
الثانى،لان فرض‏اشتمال ما يشتغل به المكلف من الواجبين 
المتزاحمين على ملاك اهم‏او مساو او مرجوح شبهه حكميه 
يرجع فيها الى المولى و ليس موضوعا خارجيا بحتا،كما 
فى‏الشك فى عداله زيد او فسقه.فيمكن ان يتمسك فيها 
باطلاق الخطاب. 
و الجواب عن هذا الاعتراض:انه لا يمكن تطبيق شى‏ء من 
هذين المبنيين‏على المقام،لانه لو فرض تماميتهما فى 
انفسهما-و هذا بحث موكول الى‏محله-و لم يفرق‏فيهما بين 
العموم و الاطلاق-كما نفرق نحن فى المبنى الثانى-فلا شك 
فى عدم تماميتهما فى المخصصات اللبيه الارتكازيه التى تعتبر 
بمثابه‏القرينه المتصله‏بالخطاب،اذ فى مثل ذلك يكون العام 
مجملا على اقل تقدير،لان اقترانه بذلك الارتكاز البديهى يكون 
من الاقتران بما يصلح للقرينيه،فلا يبقى له ظهور فى‏الاطلاق 
ليرجع اليه على احد المبنيين السابقين.و المقيداللبى المدعى 
فى المقام من هذا القبيل،فان ملاك هذا التقييد المتقدم 
شرحه‏مطلب بديهى عرفا و لواجمالا. 
و هكذا يتضح:ان كلا من الخطابين المتزاحمين ليس فى دليله 
اطلاق‏ينافى اطلاق دليل الخطاب الاخر،و هو معنى خروج باب 
التزاحم عن باب‏التعارض‏الحقيقى.كما يتضح ان كلا منهما فى 
فرض المساواه،او احدهمافى فرض التفاضل وارد بامتثاله على 
الاخر و رافع لموضوعه،و هو معنى دخول‏التزاحم فى الورود. 
مرجحات باب التزاحم 
و الان نستعرض مرجحات باب التزاحم،و سوف نرى ان ما يتم 
من‏هذه المرجحات هو خصوص ما يمكن ارجاعه الى الورود. 
الاول-ترجيح المشروط بالقدره العقليه على المشروط بالقدره 
الشرعيه: 
و قد عرف المحقق النائينى-قده-على ما يظهر من تقريرات 
بحثه،القدره الشرعيه بانها القدره التى تكون دخيله فى ملاك 
الوجوب،بحيث لامصلحه ملزمه فى‏متعلقه عند العجز عن 
الاتيان به.و ان القدره العقليه هى‏القدره الماخوذه فى موضوع 
التكليف لاجل استحاله تكليف العاجز لا لاجل‏عدم مقتضى 
التكليف و ملاكه‏فى حقه،بل هو فعلى على وجه الاطلاق 
حتى‏فى حال العجز. 
و التحقيق:ان القدره الشرعيه المفروض دخلها فى ملاك 
الوجوب لهااحد معان ثلاثه: 
الاول-ترجيح المشروط بالقدره 
العقليه على المشروط‏بالقدره‏الشرعيه 
المعنى الاول-القدره التكوينيه فى مقابل العجز التكوينى 
الاضطرارى. 
المعنى الثانى-القدره المقابله للعجز الشامل للعجز الواقع 
باختيار المكلف‏للاشتغال بضد واجب. 
المعنى الثالث-القدره المساوقه لعدم المانع التكوينى و عدم 
المانع المولوى الشرعى،و لو لم يكن مشتغلا فعلا بضد واجب 
بل مامورا من قبل المولى‏بالاشتغال‏به. 
المعانى المختلفه للقدره الشرعيه و 
ملاحظه الترجيح على‏اساس‏كل منها 
و على المعنى الاول للقدره الشرعيه،لا موجب لترجيح 
المشروط بالقدره العقليه على المشروط بالقدره الشرعيه.لان 
الملاك من كل من الواجبين يكون‏فعليا،امافعليه الملاك فى 
المشروط بالقدره العقليه فواضح.و اما فعليته فى‏المشروط 
بالقدره الشرعيه،فلوجود الشرط الماخوذ فى الملاك،و هو 
القدره‏التكوينيه فى مقابل‏العجز التكوينى الاضطرارى،و مع 
فعليه الملاكين معايكون اختيار اى منهما تفوتيا للملاك 
الاخر،فهما من هذه الناحيه سواء. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
و على المعنى الثانى للقدره الشرعيه،يتم المرجح المذكور لان
الاشتغال‏بالمشروط بالقدره العقليه لا يكون مفوتا لملاك 
الاخر،بل رافعا لموضوعه‏بخلاف العكس‏فانه مفوت لملاك 
المشروط بالقدره العقليه لفعليه ملاكه،و فى‏مثل هذه الحاله 
يكون اطلاق الخطاب المشروط بالقدره العقليه لحال 
الاشتغال‏بالمشروط بالقدره‏الشرعيه بهذا المعنى غير 
ساقط،لان التقييد اللبى العام الذى‏يقتضى تقييد موضوع كل 
خطاب بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا يقل عن‏المتعلق 
اهميه انما يقتضى‏التقييد بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا 
يكون‏ملاكه معلقا على عدم الاشتغال بذلك المتعلق.و اما مثل 
هذا الواجب المقيدبالقدره الشرعيه،فلا ضروره لتقييدالخطاب 
الاخر المقيد بالقدره العقليه‏بعدم الاشتغال به،فالقيد العقلى 
العام فى الحقيقه هو عدم الاشتغال بضد واجب‏لا يقل عن 
المتعلق اهميه و يكون ذلك الضدواجدا لملاك غير معلق على 
عدم‏الاشتغال بذلك المتعلق،او يكون معلقا و لكن بنحو يماثله 
تعليق آخر فى مقابله‏و اما الضد الواجب المنوط ملاكه بعدم 
الاشتغال‏بالمتعلق دون اناطه مماثله‏فى الطرف الاخر فلا ملزم 
عقلى للمولى باخذ عدمه فى موضوع خطابه،بل‏يبقى الخطاب 
على اطلاقه و يكون الغرض منه صرف‏المكلف الى ما لا 
يستوجب‏تفويت ملاك على المولى.و بعد تحديد التقييد اللبى 
بهذا النحو يتبرهن ان الاشتغال بالمشروط بالقدره العقليه 
يكون بامتثاله رافعالموضوع الخطاب‏الاخر،بخلاف الاخر.و 
بذلك يتعين تقديمه كما اشير اليه فى القسم الخامس‏من 
الورود. 
و على المعنى الثالث للقدره الشرعيه،يتم الترجيح المذكور 
ايضا،لوضوح‏ان المشروط بالقدره العقليه يكون بنفس فعليته و 
تنجزه رافعا لموضوع‏الخطاب‏الاخر،لتحقق المانع المولوى 
الشرعى بذلك دون العكس،فيندرج فى القسم‏الثانى من اقسام 
الورود.و الترجيح فى هذه الفرضيه ليس بحاجه 
الى‏امكان‏الترتب،كما كان كذلك بناء على المعنى السابق،لان 
القائل بامتناعه انما يقول‏بذلك لاستلزامه فعليه الامر بالضدين 
فى فرض عدم الاشتغال بالاهم،و فى‏المقام‏يكون المشروط 
بالقدره الشرعيه بالمعنى الثالث معلقا على عدم فعليه‏الخطاب 
الاخر،فما دامه فعليا يستحيل فعليه المشروط بالقدره 
الشرعيه-على‏ما اشرنا اليه فى‏القسم الثانى من الورود-فلا 
يجتمع الحكمان فى الفعليه. 
و لو فرض ان احد الخطابين كان مشروطا بالقدره الشرعيه 
بالمعنى الثانى‏و كان الاخر مشروطا بالقدره الشرعيه بالمعنى 
الثالث،تقدم الاول على الثانى،كما برهن عليه‏فى ذيل القسم 
الرابع من اقسام الورود من الجانبين.كما انه لوفرض انهما معا 
كانا مشروطين بالقدره الشرعيه بالمعنى الثالث اى عدم 
المانع‏المولوى الا ان احدهماكان مشروطا بعدم الوجود الفعلى 
للمانع،و الاخركان مشروطا بعدم الوجود اللولائى فمانع،اى 
عدم وجود امر بالخلاف حتى‏لولا هذا الامر و بقطع النظر 
عنه،تقدم‏الاول على الثانى،لان العدم اللولائى‏غير صادق مع 
وجود الاخر فيكون موضوع الخطاب المشروط به مرتفعاو 
موضوع الخطاب الاخر فعليا على ما تقدم ايضا فى‏القسم الرابع 
للورود من‏الجانبين. 
و اما كيفيه استظهار كون القدره الماخوذه فى موضوع 
التكليف عقليه‏او شرعيه بحسب لسان الدليل،فيما اذا لم تكن 
قرينه خاصه فى البين.فهذابحث اثباتى نتعرض‏له من خلال 
البحث عن مقتضى القاعده فى حالات‏الشك و تردد القدره 
بين ان تكون عقليه او شرعيه. 
مقتضى القاعده اذا شك فى كون القدره شرعيه او 
عقليه: 
اذا افترضنا عدم احراز كون القدره فى احد الخطابين 
المتزاحمين عقليه‏و فى الاخر شرعيه،لعدم دليل من الخارج،و 
عدم قرينه من لسان دليل‏الحكمين يقتضى‏ذلك،فلا محاله 
يشك فى كون القدره دخيله فى الملاك-اى‏شرعيه-ام لا.و قد 
يفترض الشك فى احدهما دون الاخر،بان كان الاخرمحرزا 
دخل القدره فى ملاكه‏او محرزا عدمه،فما هو مقتضى الاصل و 
القاعده‏فى امثال ذلك بالقياس الى هذا المرجح؟فنقول تاره 
يبحث فى تشخيص‏ما هو مقتضى الاصل العملى فى 
مواردالشك.و اخرى فى تشخيص ما هومقتضى اطلاق دليلى 
الحكمين. 
صور الشك و مقتضى الاصل العملى 
فى كل منها 
اما البحث الاول-فصور الشك و التردد فى المقام عديده: 
الصوره الاولى-ان يشك فى الخطابين معا و لا يعلم ان القدره 
فيهماشرعيه ام عقليه.و حكم هذه الصوره على مستوى 
الاصول العمليه هو التخييرو عدم ترجيح‏شى‏ء منهما على 
الاخر،اذ يحصل الشك فى وجوب كل منهماعلى تقدير 
الاشتغال بالاخر،مع العلم بوجوبه على تقدير عدم الاشتغال 
به،فيكون من الشك فى سعه‏التكليف،و هو مجرى البراءه لا 
محاله. 
الصوره الثانيه-ان يحرز كون القدره بالنسبه لاحد 
الخطابين-كالصلاه‏مثلا-شرعيه و يشك فى الاخر-كالازاله 
مثلا-هل ان القدره فيه شرعيه‏ايضا ام عقليه؟ 
و هذه الصوره،قد يدعى فيها لزوم الاحتياط،لان المكلف لو 
اشتغل بالخطاب الذى يحتمل ان تكون القدره عقليه بالنسبه 
اليه لعلم بانه‏لم يفوت على المولى ملاكااصلا،لان الخطاب 
الاخر قد افترض كون القدره‏شرعيه فيه.و اما اذا جاء بالاخر فهو 
يحتمل انه قد فوت على المولى ملاكاكان فعليا عليه. 
الا ان الصحيح،هو التخيير فى هذه الصوره ايضا،لان مرد هذا 
الشك‏بحسب الحقيقه الى الشك فى سعه الخطاب المشكوك 
نوعيه القدره الماخوذه فيه‏لحال‏الاشتغال بالاخر،و هو من 
الشك فى اصل التكليف خطابا و ملاكا من‏دون ما يوجب 
التنجيز،فيكون مجرى للبراءه لا محاله. 
الصوره الثالثه-عكس الصوره السابقه-بان يحرز كون القدره 
فى‏احدهما عقليه و يشك فى الاخر هل تكون القدره بالنسبه 
اليه شرعيه او عقليه. 
و الصحيح فى هذه الصوره،هو ترجيح ما احرز كون القدره فيه 
عقليه‏احتياطا،لانه يعلم بوجود ملاك فعلى للمولى حتى فى 
حال الاشتغال بالخطاب‏الاخر و انمايحتمل ان يكون المكلف 
معذورا بتركه له حين الاشتغال بالاخر،لانه قد اشتغل بتحصيل 
ملاك آخر فعلى للمولى لا يقل عن الملاك الاول اهميه،و لم 
يكن يقدرعلى الجمع بينهما.فيكون من موارد الجزم بتفويت 
ملاك فعلى‏مع الشك فى العذر المبرر للتفويت،و هو مجرى 
قاعده الاحتياط،كما فى‏موارد الشك فى القدره‏على 
الامتثال.فلا يقاس بموارد الشك فى التكليف من‏جهه الشك 
فى سعه مباديه و ضيقها الذى يكون مجرى للبراءه.هذا كله 
فيمااذا اريد من القدره الشرعيه‏المعنى الثانى. 
و اما لو اريد منها المعنى الثالث،فالنتيجه فى الصور الثلاث هى 
النتيجه‏السابقه من حيث جريان البراءه فى الصورتين الاوليتين 
و جريان الاحتياط فى‏الاخيره،الا انه‏اذا فرض دوران الامر بين 
القدره العقليه و المعنى الثالث‏للقدره الشرعيه جرت البراءه 
عن كلا الحكمين المتزاحمين فى الصوره الاولى و الثانيه-اذا 
لم يفرض علم‏اجمالى بثبوت احدهما من الخارج.-لانه يحتمل 
اشتراط كل منهما بعدم الاخر-العدم اللولائى لا الفعلى 
المستلزم للدور كما تقدم-و بما انه يحتمل ثبوت كل‏منهما لولا 
الاخر كان ثبوت كل منها مشكوكا،فيمكنه تركهما معا.و اما اذا 
فرض الدوران بين القدره الشرعيه بالمعنى الثانى و المعنى 
الثالث فلا يمكنه تركهما معا،اذعلى تقدير ذلك يكون المشروط 
بالقدره الشرعيه بالمعنى الثانى فعليا لا محاله فالنتيجه 
العمليه هى التخيير بينهما ايضا. 
مقتضى اطلاق الدليل الاجتهادى 
فى صور الشك 
و اما البحث الثانى-اى البحث عن مقتضى اطلاق دليلى 
الحكمين فى صور الشك المذكوره،فهناك ثلاث حالات 
متصوره بالنسبه الى دليلى الحكمين‏المتزاحمين: 
الحاله الاولى-ان يوخذ فى موضوع احدهما القدره الشرعيه 
بالمعنى الثالث،بان يقيد بعدم الامر بالضد الاخر. 
و مقتضى القاعده فى هذه الحاله هو التمسك باطلاق دليل 
الحكم غير المقيد لاثبات فعليته و بالتالى وروده على الحكم 
الاخر،فان التقييد بالمعنى الثالث للقدره‏الشرعيه تقييد زائد 
على ما يقتضيه المقيد اللبى المتصل بالخطاب، فيمكن 
التمسك لنفيه باطلاق الدليل.و هذا احد الوجوه الفنيه لتقديم 
وجوب الحج على وجوب‏الوفاء بمثل العهد و الشرط و 
النذر،حيث يدعى استفاده هذا النحو من التقييد من لسان ادله 
وجوب الوفاء المقيده بان لا يكون مخالفا مع كتاب اللّه و 
شرطه،فانه‏تعبير عرفى عن عدم الامر بالخلاف،و هذا بخلاف 
دليل وجوب الحج فانه مطلق من هذه الجهه.و يلحق بهذه 
الحاله ايضا ما اذا كان الحكمان معا مقيدين بعدم الامربالخلاف 
غير ان احدهما مقيد بعدم الامر بالخلاف فى نفسه-العدم 
اللولائى-و الاخر مقيد بعدم الامر بالخلاف بالفعل،فان اطلاق 
دليل الحكم الثانى يكون وارداحينئذ على دليل الحكم 
الاول،كما تقدم شرحه فى احكام الورود.و هذا وجه فنى آخر 
لتقديم دليل وجوب الحج على دليل وجوب الوفاء بالعهد و 
النذر،حيث‏يدعى ان المستظهر من مثل لسان(ان شرط اللّه 
قبل شرطكم)الوارد فى ادله وجوب الوفاء تقيده بعدم الامر 
بالخلاف فى نفسه و بقطع النظر عن وجوب الوفاء،وسوف ياتى 
مزيد تفصيل و تحقيق لهذا المثال فى الابحاث المقبله ان شاء 
اللّه تعالى. 
الحاله الثانيه-ان لا يوخذ فى لسان شى‏ء منهما قيد القدره،او 
يوخذ فيهما معا بنحو واحد،و هذه الحاله لا يمكن اثبات 
الترجيح فيها لاحد الخطابين فلا بد من‏الرجوع الى ما تقتضيه 
الاصول العمليه. 
الحاله الثالثه-ان توخذ القدره قيدا فى لسان احد الدليلين دون 
الاخر، و قد حكموا فى هذه الحاله بترجيح ما لم يوخذ فى لسان 
دليله قيد القدره على ما اخذ فيه‏ذلك،بدعوى:استظهار كون 
القدره عقليه فيما لم يوخذ فيه قيد القدره لسانا و شرعيه فيما 
اخذت القدره فى لسان دليله. 
و مستند الاستظهار الاول،احد امرين: 
الاول-التمسك باطلاق المدلول الالتزامى للخطاب،فان 
مدلوله المطابقى-و هو التكليف-و ان كان مقيدا لبا بالقدره فلا 
يشمل حال العجز الا ان مدلوله‏الالتزامى-و هو الكشف عن 
الملاك-لا باس باطلاقه لحال العجز،اذ لا برهان يقتضى 
تقييده بحال القدره. 
و هذا الامر غير تام،اذ يرد عليه: 
اولا-ان المحقق فى محله تبعيه الدلالتين المطابقه و 
الالتزاميه ذاتا و حجيه،فاذا سقطت الدلاله المطابقيه عن 
الحجيه لم يبق ملاك لحجيه الالتزاميه. 
و ثانيا-ان المقيد اللبى المخرج لحال العجز يعتبر بمثابه 
المخصص المتصل -على ما تقدم شرحه-و المقيد المتصل 
يمنع عن انعقاد الدلاله المطابقيه ذاتا لا حجيه‏فقط،و التبعيه 
بين الدلالتين ذاتا و وجودا مما لا اشكال فيه.نعم لو قلنا بمقاله 
السيد الاستاذ-دام ظله-فى شرطيه القدره من انها شرط 
عقلى فى مرحله الامتثال وليس شرطا فى الخطاب اصلا-على 
ما افاده فى ابحاث الترتب،و ان لم نعهد انه قد التزم بما يتفرع 
عليه فى مورد من الموارد-تم هذا الامر،حيث يكون 
اطلاق‏الخطاب بلحاظ كلا مدلوليه المطابقى و الالتزامى تاما 
ذاتا و حجيه،غايه الامر عدم تنجز الامتثال عقلا فى حالات 
العجز، و هو لا يمنع عن فعليه ملاك الخطاب كماهو واضح. 
الثانى-التمسك باطلاق الماده بلحاظ محمولها الثانى-و هو 
الملاك-بناء على ما سلكه المحقق النائينى-قده-من ان للماده 
محمولين فى عرض واحد. 
احدهما الحكم و الخطاب،و الاخر الملاك،و كما يقتضى اطلاق 
الماده اطلاق الحكم فى تمام حالاتها،كذلك يقتضى اطلاق 
الملاك و وجوده فى تمام مواردها، والمقيد اللبى المذكور انما 
يقيد اطلاق الماده بلحاظ المحمول الاول الذى لا يعقل ثبوته 
فى حال العجز،و اما الملاك فيتمسك باطلاق الماده لاثباته 
فى حاله‏العجز. 
و هذا الطريق غير تام ايضا،لان ما هو مدلول الخطاب و مفاده 
عرفا انما هو الحكم فقط،فليس للماده اكثر من محمول واحد و 
هو غير ثابت فى موارد العجز،و اماالملاك فيستكشف بالدلاله 
الالتزاميه العقليه فى موارد ثبوت الحكم. 
و اما مستند الاستظهار الثانى،فيمكن ان يكون احد وجوه: 
الاول-ان تقييد الحكم فى لسان دليله بالقدره يمنع عن انعقاد 
الاطلاق فى الملاك لحال العجز،فلا يثبت الملاك فى حال 
العجز،لا بالدلاله الالتزاميه و لا باطلاق‏الماده،بل يكون ثابتا فى 
حال القدره فقط،و هو معنى كون القدره شرعيه. 
و يرد على هذا الوجه:ان غايته عدم امكان احراز فعليه الملاك 
فى حال العجز،لا احراز عدمها و دخل القدره فيها الذى هو 
معنى كون القدره شرعيه. 
الثانى-ان مقتضى مولويه التقييد ان يكون اخذ القدره فى 
لسان الدليل على اساس دخلها فى الملاك و انها قدره 
شرعيه،اذ لو كانت دخيله فى الخطاب فقط كان‏اخذها فى 
لسان الدليل ارشادا الى ما هو ثابت بحكم العقل من المقيد 
اللبى. 
و يرد عليه:ان المراد بالتقييد المولوى ان كان هو حصول 
التقييد بجعل من قبل المولى،فهذا امر محفوظ حتى فى موارد 
عدم دخل القدره فى الملاك، فان تقييدالخطاب انما هو من 
شوون المولى،و تسميه القدره عقليه-حينئذ- ليس بمعنى ان 
العقل هو المقيد،بل بمعنى كونه هو الكاشف عن التقييد.و ان 
كان المراد بالتقييدالمولوى التقييد الذى يكون تحت سلطان 
المولى رفضه و تبديله الى الاطلاق،و هذا انما يكون فى تقييد 
الملاك بالقدره لا تقييد الحكم.ففيه:ان المولويه بهذاالمعنى لا 
يقتضيها ظهور الخطاب الصادر من المولى،لانها موونه زائده 
على كون التقييد عملا صادرا من المولى. 
الثالث-ان التقييد ان كان باعتبار دخل القدره فى الملاك كان 
تاسيسا و الا كان تاكيدا لحكم ثابت فى نفسه بمقتضى حكم 
العقل،و الاصل فى الخطابات الشرعيه ان‏تكون تاسيسا.و بعباره 
اخرى:ان اشتراط القدره فى الخطاب-سواء كان من جهه حكم 
العقل بقبح خطاب العاجز،او من جهه اقتضاء الخطاب تقييد 
متعلقه‏بالمقدور-بعد ان كان امرا واضحا مركوزا عند العرف و 
بمثابه المقيد اللبى المتصل بالخطاب،كان تصدى المولى مع 
ذلك للتصريح به و ابرازه ظاهرا فى انه بصددافاده معنى زائد 
على ما هو منكشف فى نفسه،و ليس ذلك المعنى الا دخل قيد 
القدره فى الملاك،و انه من دونها لا مقتضى للحكم. 
و هذه الاستفاده لا باس بها فيما اذا لم تكن فى البين نكته 
اخرى لابراز هذا القيد اللبى المستتر.غير انه ينبغى ان يلتفت 
الى ان هذا الوجه يتهافت مبنى مع الطريق‏الاول لاثبات القدره 
العقليه فيما اذا لم يكن دليل الخطاب مقيدا بالقدره بحسب 
لسانه،و هو التمسك بالدلاله الالتزاميه لاثبات الملاك فى حال 
العجز، فانه يفترض‏ان المقيد اللبى بمثابه القرينه 
المتصله،بينما يتوقف ذلك الطريق على افتراضه مقيدا منفصلا 
كى ينعقد الاطلاق فى الدلاله ذاتا. 
ثم ان غايه ما يثبت بهذا الوجه او بغيره من هذه الوجوه لو تم 
شى‏ء منها، دخل القدره الماخوذه فى لسان الدليل فى 
الملاك،فاذا كان الماخوذ فيه عنوان القدره والاستطاعه 
الظاهر فى القدره المقابله للعجز التكوينى فلا يثبت الا دخل 
هذه القدره فى الملاك،و هذا ينتج القدره الشرعيه بالمعنى 
الاول الذى قلنا انها لا تجدى‏فى الترجيح،و ان الذى يجدى فيه 
دخل القدره المقابل للعجز التكوينى او المولوى الناجم عن 
الاشتغال بالضد الواجب،و مثل هذا لا يمكن استظهاره من 
مجردورود عنوان الاستطاعه فى لسان دليل الحكم.نعم لو ابرز 
المقيد اللبى بحذافيره فى ظاهر الدليل،فقيل اذا استطعت و 
لم تكن مشتغلا بضد واجب لا يقل عنه فى‏الاهميه،امكن اثبات 
القدره الشرعيه بالمعنى الثالث باحد الوجوه المتقدمه اذا 
افترضنا تماميتهه. 
و هكذا يتلخص الى هنا،انه اذا كان قيد القدره واردا فى لسان 
احد الدليلين دون الاخر،فان كان الوارد عنوان القدره و 
الاستطاعه فقط-كما هو التعبير المفهوم‏عرفا-فلا يمكن اثبات 
كون القدره شرعيه بالمعنى المفيد فى مقام الترجيح،بل يبقى 
الشك فى ذلك المقتضى للرجوع الى الاصول العمليه على 
حاله. 
و ان كان الوارد فى لسان الدليل هو نفس المقيد اللبى المستتر 
اى عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل فى الاهميه،فان قبلنا كلا 
الاستظهارين السابقين تم الترجيح لامحاله،و الا فان انكرنا 
الاستظهار الاول فلم نقبل امكان اثبات القدره العقليه باطلاق 
الخطاب،و قبلنا الاستظهار الثانى،و ان مجى‏ء قيد القدره فى 
لسان الدليل‏يقتضى دخله فى الملاك بمقتضى تاسيسيه 
الخطابات الشرعيه، اندرجت هذه الحاله حينئذ فى الصوره 
الثانيه من الصور الثلاث،و هى ما اذا احرز كون القدره فى‏احد 
الخطابين المتزاحمين شرعيه و شك فى كونها شرعيه او 
عقليه فى الاخر.و ان قبلنا الاستظهار الاول و انكرنا الثانى 
اندرج المقام فى الصوره الثالثه من تلك‏الصور و هى ما اذا احرز 
كون القدره فى احدهما عقليه و شك فى شرعيه القدره للاخر 
او عقليتها. 
الا ان كل هذا مجرد افتراض محض،لما اشرنا اليه من ان التعبير 
العرفى لابراز قيد القدره لا يكون مطابقا مع المقيد اللبى عاده 
فلا يقيد بعدم الاشتغال بضد واجب‏لا يقل اهميه،و كيف يمكن 
للانسان العرفى تشخيص ما لا يقل اهميه او يقل؟ 
و انما التعبير المعقول عرفا ان يرد التقييد بعنوان عدم 
الاشتغال بواجب آخر،فيقول مثلا(صل ان لم يكن لك شغل 
واجب).و حينئذ نقول انه اذا ورد خطاب مقيدبحسب لسان 
دليله بعدم الاشتغال بواجب، تقدم عليه فى مقام التزاحم كل 
خطاب لم يكن مقيدا بمثل هذا القيد،و ذلك باحد البيانات 
التاليه: 
البيان الاول-ان يستظهر بمقتضى اطلاق القيد ان كل واجب 
آخر يتقدم على هذا الواجب فى مقام المزاحمه لا انه لا يزاحمه 
فحسب.و هذا الظهور العرفى واضح‏جدا فيما اذا افترض اتصال 
الخطابين احدهما بالاخر و قيد احدهما بعدم الاشتغال بالاخر. 
البيان الثانى-و يتالف من مقدمتين: 
اولاهما:ان المستظهر من اطلاق التقييد بعدم الاشتغال 
بواجب آخر ان اى واجب آخر يفترض بنحو القضيه 
الحقيقيه،فلا يزاحمه هذا التكليف، و هذا لا يمكن الابان تكون 
القدره فى حق هذا التكليف شرعيه،اى دخيله فى ملاكه،و الا 
فلو كانت عقليه فلعل ملاكه اهم من بعض الواجبات المستلزم 
لعدم صحه التقيد الا اذافرضت القضيه خارجه و ان المولى 
بنفسه لاحظ ملاك هذا الواجب مع كل واحد واحد من احكامه 
فوجده مساويا او مرجوحا منهاجميعا،و هذا خلاف 
ظهورالتقييد فى كونه على نهج القضيه الحقيقيه على ما 
تقدمت الاشاره اليه.و بهذا نبرهن على ان القدره فيه شرعيه. 
الثانيه:ان مقتضى اطلاق دليل الخطاب المطلق ان تكون 
القدره فيه عقليه و لكن لا مطلقا بل بالقياس الى خصوص 
الخطاب المشروط بالقدره الشرعيه.لان مقتضى‏التمسك 
باطلاقه لحال الاشتغال بالخطاب المشروط هو فعليته خطابا و 
ملاكا و لا يكون هذا تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقيه 
لمخصصه اللبى،بدعوى.ان‏الخطاب مقيد فى نفسه بعدم 
الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه اهميه،و فى المقام يحتمل 
ذلك.لان المخصص اللبى انما يكون بمقدار ما اذا كان 
الاشتغال بواجب‏غير مشروط بالقدره الشرعيه،اى فعلى الملاك 
حين الاشتغال بهذا الخطاب،و اما الضد الواجب الذى لا يكون 
ملاكه فعليا لو اشتغل بهذا الواجب فلا برهان عقلايقتضى تقييد 
اطلاق الخطاب بعدم الاشتغال به-على ما تقدم فى تحقيق 
صياغه المقيد اللبى-بل يكون مقتضى اطلاق الخطاب بنفسه 
ثبوت الحكم خطابا و ملاكاحتى لو اشتغل بالاخر.و بضم هاتين 
المقدمتين احداهما الى الاخرى يثبت الترجيح اذ يحرز بهما 
كون القدره فى الخطاب المشروط بحسب دليله شرعيه و 
فى‏الخطاب المطلق بحسب دليله عقليه بالقياس الى الخطاب 
المشروط،فيكون دليله واردا على دليله. 
لا يقال:من المحتمل ان يكون الخطاب المقيد بحسب لسان 
دليله بعدم الاشتغال بواجب آخر مختلفا حاله بالقياس الى 
واجب و واجب،بان يكون بالقياس الى‏الواجبات المشروطه 
بالقدره الشرعيه القدره فيه شرعيه ايضا، و لهذا لم يكن مزاحما 
معها.و بالقياس الى الواجبات المشروطه بالقدره العقليه القدره 
فيه عقليه،و انمالم يزاحمها لعدم رجحان ملاكه على ملاكها. 
فانه يقال:هذا خلاف ما تقدم من استظهار كون التقييد بنحو 
القضيه الحقيقيه بالنسبه الى كل واجب يمكن ان يفترض الذى 
يقتضى ان تكون القدره فيه شرعيه‏مطلقا. 
البيان الثالث-و يتوقف على مقدمتين ايضا: 
اولاهما:المقدمه الثانيه المتقدمه فى البيان السابق،و هى 
دعوى:امكان احراز كون القدره فى الخطاب المطلق عقليه 
بالقياس الى الخطاب المشروط. 
الثانيه-ما سوف ياتى من الترجيح باحتمال الاهميه فى 
الخطابين المتزاحمين اذا كانا مشروطين بالقدره العقليه. 
و على ضوء هاتين المقدمتين يثبت الترجيح فى المقام،اذ 
يقال:ان الواجب المشروط بحسب لسان دليله بعدم الاشتغال 
بواجب آخر ان كانت القدره فيه عقليه،اى‏ان ملاكه فعلى حين 
الاشتغال بالواجب الاخر،فلا بد و ان يكون الواجب الاخر ملاكه 
فعليا ايضا،و الا لم يصح التقييد بل كان هو مقدما عليه،و حينئذ 
يكون احتمال‏الاهميه فى ملاك الواجب الاخر المطلق موجودا 
دون الواجب المشروط اذ لو كان اهم لما صح التقييد ايضا بل 
كان هو مقدما عليه،فيترجح الواجب المطلق بملاك‏احتمال 
الاهميه.و ان كانت القدره فيه شرعيه فاطلاق الخطاب 
المطلق يقتضى كون القدره فيه عقليه بالقياس اليه فيترجح 
عليه بملاك ترجيح غير المشروط بالقدره‏الشرعيه على 
المشروط بها. 
و بعباره اخرى:ان مقتضى التمسك باطلاق الخطاب المطلق 
ثبوته حتى حين الاشتغال بالخطاب المشروط،فيكون واردا 
عليه لا محاله،و لا يكون تمسكا بالعام فى‏الشبهه المصداقيه 
لمخصصه اللبى،لان المقيد اللبى انما يخرج عن الاطلاق حاله 
الاشتغال بالواجب الاخر اذا ما توفر شرطان.احدهما، ان يكون 
ملاكه فعليا-اى ان‏القدره فيه عقليه بالقياس الى الواجب 
الاول- و الثانى،ان يحرز عدم اهميه الواجب الاول-على ما 
سوف ياتى فى الترجيح بالاهميه-و فى المقام يعلم بانثلام 
احدالشرطين،اجمالا،و الا لما صح تقييده بعدم الاشتغال بضد 
واجب،فيكون المقيد اللبى للخطاب المطلق غير شامل لحال 
الاشتغال بالخطاب المشروط جزما. 
ثم ان هناك بحثا آخر حول هذا المرجح و هو ان ترجيح غير 
المشروط بالقدره الشرعيه على المشروط بها هل يشمل صوره 
ما اذا كان المشروط بالقدره الشرعيه‏اهم ملاكا من غير 
المشروط بها ام لا. 
الصحيح هو ان يقال:ان كان المراد بالقدره الشرعيه المعنى 
الثالث و هو عدم الامر بالخلاف،تم هذا الترجيح مطلقا،اذ يكون 
الخطاب المرجوح ملاكا واردا بنفس‏فعليته على الاخر و رافعا 
لموضوعه فلا يكون له ملاك اهم من الاخر و مقدما عليه. 
و ان كان المراد القدره الشرعيه بالمعنى الثانى.فلا بد من 
التفصيل بين صورتين. 
الصوره الاولى-ان يكون الخطاب المشروط بالقدره الشرعيه 
قد ابرز فيه هذا القيد بالتعبير العرفى المتقدم،و هو عدم 
الاشتغال بواجب آخر، و فى هذه الصوره‏يكون مقتضى اطلاق 
التقييد تقدم كل خطاب عليه و لو كان ملاكه 
مرجوحا،بالبيانات المتقدمه فيصح التعميم. 
الصوره الثانيه-ان يكون الشرط المبرز على وزان المقيد اللبى 
المستتر، اى عدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه اهميه.و فى هذه 
الصوره غايه ما يستفاد من هذاالاشتراط ان هذا الواجب لا 
يزاحم واجبا لا يقل عنه فى الاهميه لا مطلق الواجب فالقدره 
فيه شرعيه بالقياس الى ما لا يقل عنه فى الاهميه لا مطلقا،و 
المفروض ان‏الواجب المطلق بحسب لسان دليله قد احرز كون 
ملاكه مرجوحا بالنسبه الى الواجب المشروط،فيكون مقتضى 
التمسك باطلاق دليل الواجب المشروط فعليته‏خطابا و ملاكا 
حال الاشتغال بالخطاب المطلق، فيتقدم عليه لا محاله 
بالاهميه. 
الثانى-ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل: 
و قد ذكرت مدرسه المحقق النائينى-قده-فى تقريب هذا 
المرجح (انه اذا كان لاحد الواجبين بدل فى طوله دون 
الاخر،كما اذا وقع التزاحم بين الامر بالوضوء والامر بتطهير 
البدن للصلاه،فبما ان الوضوء له بدل، و هو التيمم فلا يمكن 
مزاحمه امره مع امر التطهير فيقدم رفع الخبث و يكتفى فى 
الصلاه بالطهاره‏الترابيه((14)). 
و هذه البرهنه على الترجيح غريب فى بابه،اذ الكلام فيما له 
بدل طولى الذى يكون متفرعا على العجز من الاتيان بالمبدل 
و واضح ان الامر يقتضى متعلقه‏بالخصوص و لو كان له بدل 
طولى و انما لا يقتضى متعلقه بالقياس الى بدله العرضى كما 
فى الواجب التخييرى،فلو فرض ان لاحد الواجبين بدلا عرضيا 
لا يزاحم‏مع الواجب الاخر كان ذلك خروجا عن باب التزاحم 
موضوعا،لان ما هو الواجب بحسب الحقيقه انما هو الجامع بين 
المبدل و بدله العرضى و الجامع لا يزاحم‏الواجب الاخر. 
و الصحيح فى تخريج هذا المرجح ان نقول:تاره:يقصد البرهنه 
على هذا المرجح بعنوانه فيكون مرجحا مستقلا فى عرض سائر 
المرجحات و اخرى: 
يراد البرهنه عليه بارجاعه الى مرجح آخر ينطبق 
عليه.فالمدعى فى هذا الترجيح له صيغتان: 
اما الصيغه الاولى،فغايه ما يمكن ان يذكر فى توجيهها:ان 
الاشتغال بالضد الواجب الذى لا يقل اهميه و ان اخذ عدمه قيدا 
لبيا عاما فى كل خطاب -كما تقدم-و لكن‏الماخوذ عدمه 
كذلك انما هو الاشتغال بضد واجب ليس له بدل و لا يمكن 
استيفاء ملاكه فى فرض ترك الاشتغال به،و اما الضد الواجب 
الذى يمكن استيفاءملاكه حتى مع ترك الاشتغال به عن طريق 
الاتيان ببدله فلا ملزم عقلا باخذ عدمه قيدا فى الخطاب و لو 
كان اهم ملاكا،بل يعقل اطلاق الخطاب بالنسبه اليه 
بحيث‏يقتضى بنفسه صرف المكلف عن ذلك الضد الواجب و 
توجيهه الى ما ليس له بدل.و هذا معناه ان خطاب الواجب 
الذى ليس له بدل يكون رافعا بامتثاله لموضوع‏الخطاب الذى 
له بدل دون‏العكس و هو معنى الورود،و به يتم الترجيح. 
لا يقال:فيما اذا كان الواجب الذى له بدل مضيقا فترجيح ما 
ليس له بدل موقوف على ثبوت بدليه البدل عن الواجب الذى 
له بدل مطلقا،اى و لو كان تعذر المبدل‏بسبب الاشتغال 
بالواجب الذى ليس له بدل،و من الواضح ان دليل البدليه انما 
يثبت البدليه فى حال العجز التكوينى عن المبدل او العجز 
الشرعى-على فرض‏التوسعه فى البدليه-و الاول غير حاصل فى 
الواجب المضيق،لانحفاظ القدره بعد على المبدل،و الثانى 
موقوف على ان يكون مشتغلا بما هو اهم،مما يعنى ان‏الترجيح 
بعدم البدليه متوقف صغرى على ان يكون الاشتغال بما ليس 
له بدل فى المرتبه السابقه اشتغالا بالاهم ملاكا الذى هو مرجح 
مستقل فى نفسه،فتكون‏المرجحيه به موقوفه على ثبوت 
الترجيح فى المرتبه السابقه،و هذا مستحيل. 
فانه يقال:ان العجز الشرعى غير موقوف على اهميه ما يشتغل 
به، بل تكفى المساواه فى الملاك لتحققه،فلا يتوقف الترجيح 
بهذا المرجح على ثبوت الترجيح فى‏المرتبه السابقه.نعم لو اريد 
بالعجز الشرعى الالجاء المولوى فهو موقوف على اهميه ما ليس 
له بدل ملاكا،لكنه غير لازم كما هو واضح. 
و التحقيق فى حال هذه الصيغه:انها تامه فى نفسها،و لكنها 
تتوقف على اثبات ان البدل فى فرض العجز عن المبدل يكون 
وافيا بتمام ملاك المبدل او بجله،و اما اذالم يثبت ذلك و فرض 
ان مقدارا مهما من ملاك المبدل لا يستوفى بالبدل،فقد يكون 
هذا المقدار مساويا فى الاهميه لملاك ما ليس له بدل او اهم 
منه،و فى مثل‏ذلك لابد و ان يكون وجوب ما ليس له بدل 
مقيدا بعدم الاشتغال باستيفاء ذلك المقدار،و ينحصر وجه 
الترجيح حينئذ بالرجوع الى الاهميه و لا يبقى لعنوان ماليس 
له بدل اثر.و اثبات وفاء البدل بتمام ملاك المبدل يحتاج الى 
قرينه خاصه،و لا يفى به نفس دليل البدليه بلسانه العام. 
و اما الصيغه الثانيه لهذا المرجح،و هو ارجاعه الى مرجح آخر 
يتطابق معه،فيمكن تقريرها فى احدى محاولتين. 
المحاوله الاولى-ان عدم البدل و ان لم يكن بنفسه موجبا 
للترجيح الا انه ملازم مع مرجح آخر،بمعنى ان هناك ضابطا 
عاما يحرز به وجود ذلك الترجيح فى مواردعدم البدل دائما،و 
هو الترجيح بقوه احتمال الاهميه،فان ما ليس له بدل يكون 
احتمال اهميته ملاكا اقوى دائما مما له بدل،فيما اذا لم يفرض 
دليل من الخارج‏يقتضى فى مورد خاص خلاف ذلك.و الوجه 
فى ذلك،هو قوانين حساب الاحتمال و كيفيه تحديد القيم 
الاحتماليه التى تقول: 
ان كل كميتين كانت الاحتمالات المستلزمه لامتياز احداهما 
على الاخرى متقابله-اى موجوده فى كل منهما-باستثناء 
احتمال واحد يكون مختصا باحداهما كانت‏القيمه الاحتماليه 
لامتياز تلك الكميه على اختها اكبر من القيمه الاحتماليه 
للعكس بحسب النتيجه.و تفصيل هذا القانون و البرهنه عليه 
خارج عن عهده هذاالبحث،و موكول الى محله من 
كتاب(الاسس المنطقيه للاستقراء)و انما نفترضه فى هذا 
المجال اصلا موضوعيا مسلما لنطبقه فى محل الكلام.فان 
قيمه احتمال‏الاهميه فى ملاك ما ليس له بدل-كالازاله- اكبر 
من قيمه احتمال الاهميه فى ملاك ما له بدل-كالصلاه-اذ 
يوجد بالنسبه الى كل منهما احتمال الاهميه فى نفسه-وهذان 
احتمالان متقابلان- و يوجد احتمال التساوى بينهما فى 
الملاك و هذا الاحتمال بصالح ترجيح ما ليس له بدل،اذ على 
تقدير التساوى تكون بدليه البدل عما له‏بدل ثابته باعتبار 
حصول العجز الشرعى فى صوره الاشتغال بما ليس له بدل 
الذى لا يقل عنه اهميه-على ما تقدمت الاشاره اليه فى الصيغه 
السابقه-و هذا يعنى ان‏التزاحم بحسب الحقيقه انما يقع بين 
تمام الملاك فيما ليس له بدل و مقدار منه فيما له بدل-و هو 
المقدار الفائت بتركه الى البدل،اذا كان يفوت منه 
شى‏ء-فيكون‏ما ليس له بدل اهم ملاكا فى هذا التقدير،و هذا 
يعنى انه يوجد احتمال لامتياز كميه الملاك فى الواجب الذى 
ليس له بدل لا يوجد بالنسبه الى ملاك ما له بدل،و هواحتمال 
التساوى.فبمقتضى قانون الاحتمالات غير المتقابله تزداد 
القيمه الاحتماليه لملاك ما ليس له بدل،فيترجح على ما له 
بدل فى مقام التزاحم. 
لا يقال:التزاحم بحسب الحقيقه بين الكميتين من الملاك 
المتمثلتين فى الازاله مع بدل الصلاه من طرف،و الصلاه من 
طرف آخر،فلابد و ان تلحظ هاتان الكميتان‏و ما فى كل منهما 
من احتمالات الاهميه،و من الواضح ان احتمالات الاهميه 
فيهما متقابله،اذ يحتمل اهميه كل منهما و يحتمل 
تساويهما،فلا موجب لترجيح‏احداهما على الاخرى. 
فانه يقال:اذا كان احتمال تساوى ملاك كل مما له بدل و ما 
ليس له بدل موجودا فى نفسه و كان احتمال اهميه كل منهما 
بنحو واحد-كما هو المفروض فيما اذا لم‏يكن دليل خاص على 
الخلاف-كان احتمال اهميه ملاك المجموع المركب من 
الازاله و بدل الصلاه اكبر قيمه من احتمال اهميه ملاك الصلاه 
وحدها.لان هذاالمجموع فيه منشئان لاحتمال 
الاهميه،احدهما احتمال اهميه ملاك الازاله على الصلاه فى 
نفسه،و الاخر احتمال اهميته على اساس التساوى المحتمل 
بين ملاك‏الازاله و الصلاه باعتبار استلزامه اضافه جزء من 
ملاك الصلاه الذى يستوفيه البدل على ملاك الازاله،و لا يوجد 
احتمال من هذا القبيل يقتضى العكس.فالحاصل.ان‏احتمال 
اهميه الملاك لفعل الازاله مع بدل الصلاه يستمد قيمته من 
كل من احتمال اهميه الازاله و احتمال مساواتها مع الصلاه فى 
الملاك.و هذا بخلاف احتمال‏اهميه الملاك فى فعل الصلاه و 
ترك الازاله التى ليس لها بدل،على ما هو مشروح فى محله 
لكيفيه تحصيل القيم الاحتماليه فى حساب الاحتمالات. 
المحاوله الثانيه-و تشتمل على كبرى و صغرى. 
اما الكبرى-فما تقدم فى المرجح السابق من تقديم المشروط 
بالقدره العقليه على المشروط بالقدره الشرعيه. 
و اما الصغرى-فباستظهار ان ما له بدل يكون مشروطا بالقدره 
الشرعيه دون ما ليس له بدل. 
و الحديث عن الكبرى و مدى صحتها تقدم فى المرجح السابق. 
و اما البحث حول الصغرى،فيمكن ان يقال فى توجيهها:ان 
القدره لم توخذ فى لسان الدليل فيما ليس له بدل لا تصريحا و 
لا تلويحا،فتكون القدره بالنسبه اليه‏عقليه،و اما بالنسبه الى ما 
له بدل فقد اخذت القدره قيدا فى لسان دليله،لان فرض وجود 
البدل هو فرض تقييد وجوب البدل بعدم القدره على المبدل،و 
هو مساوق‏لتقييد دليل وجوب المبدل بالقدره عليه،و الا 
اجتمع المبدل و البدل على المكلف.فتكون القدره شرعيه فيه. 
و هذه المحاوله غير تامه.لان كبرى ترجيح المشروط بالقدره 
العقليه على المشروط بالقدره الشرعيه و ان كانت تامه على 
بعض معانى القدره الشرعيه، كما ان اطلاق‏دليل الخطاب الذى 
ليس له بدل لحال الاشتغال بواجب مشروط بالقدره الشرعيه و 
ان كان يثبت ان ملاكه فعلى فى هذا الحال،الا ان كون القدره 
شرعيه فيما له‏بدل بمقتضى دليل البدليه غير تام.و قد تقدم 
فى البحث الاثباتى من المرجح السابق وجهه. 
و نضيف هنا اعتراضين آخرين يختصان بهذه المحاوله. 
الاعتراض الاول-انا لو سلمنا امكان استظهار كون القدره 
شرعيه اذا اخذت قيدا فى لسان الدليل،فانما نسلمه فيما اذا 
كان التقييد بها متصلا بدليل المبدل،على‏اساس استظهار 
المولويه او التاسيسيه من التقييد،بالنحو المتقدم شرحه.و اما 
اذا كان التقييد فى دليل منفصل فلا يبقى ملاك للاستظهار 
المذكور.و الامر فى المقام‏كذلك،فان دليل المبدل لم يرد فيه 
قيد القدره و انما ورد ذلك فى دليل البدل المنفصل،فلا 
يقتضى الا تضييق الحكم المبدل و تخصيصه بحال 
القدره،الامر الذى‏كان ثابتا فى نفسه بحكم العقل و المفروض 
انه غير كاف لاثبات دخل القدره فى الملاك. 
الاعتراض الثانى-انا لو افترضنا اتصال دليل البدليه بدليل 
المبدل مع ذلك لا يمكن اثبات ان القدره فى الحكم المبدل 
شرعيه و دخيله فى ملاكه، لان التقريب‏الذى على اساسه 
سلمنا استظهار دخل القدره فى الملاك لم يكن يتم فيما اذا 
كانت هنا لك نكته اخرى تستدعى ورود قيد القدره فى لسان 
الدليل، و فى المقام‏يمكن ان يكون اخذ قيد العجز فى دليل 
البدل بنكته تحديد موضوع الامر بالبدل،فلا يتشكل ذلك 
الظهور السياقى فى التاسيسيه لاثبات ان القدره انما جاء 
فى‏لسان الدليل من جهه دخلها فى الملاك. 
الثالث-الترجيح بالاهميه: 
و يحتوى هذا الترجيح على ثلاثه شقوق. 
1-ترجيح معلوم الاهميه. 
2-ترجيح محتمل الاهميه. 
3-الترجيح بقوه احتمال الاهميه. 
و لابد من اقامه البرهان عل كل واحد من هذه الشقوق. 
1-ترجيح معلوم الاهميه: 
و خلاصه هذا المرجح:ان احد الواجبين المتزاحمين اذا ثبت 
كونه اهم من الواجب الاخر قدم عليه.و يمكن ان يبرهن عليه 
باحد تقريبين. 
التقريب الاول-ان القيد اللبى العام-كما عرفنا سابقا-عدم 
الاشتغال بضد واجب لا يقل اهميه عن المتعلق،و هذا القيد 
ينطبق على الاشتغال بالاهم بالنسبه الى‏المهم،فيكون رافعا 
لموضوع وجوب المهم.و لكنه لا ينطبق على الاشتغال 
بالمهم،لانه اشتغال بواجب اقل اهميه بحسب الفرض،فاطلاق 
دليل وجوب الاهم لفرض‏الاشتغال بالواجب الاقل اهميه لا 
برهان على سقوطه و لا ملزم عقلا بتقييده.و هذا يعنى ان دليل 
وجوب الاهم رافع بامتثاله لموضوع وجوب المهم دون 
العكس،وبذلك يطبق قانون الورود من جانب دليل الاهم على 
دليل المهم. 
التقريب الثانى-ان العقل يحكم بلزوم تقديم الخطاب معلوم 
الاهميه على الاخر-و لو لم يتم اطلاق الخطاب الاهم لحال 
الاشتغال بالمهم-و ذلك باعتبار ان تركه‏تفويت لملاك مولوى 
منجز من دون عذر،لان تحصيل ملاك المهم لا يشكل عذرا 
لتفويت الزياده الملاكيه الموجوده فى الاهم بخلاف العكس.و 
بعباره اخرى:ان‏الامر دائر بلحاظ عالم الملاك و روح الحكم 
بين تحصيل الملاك الاقل او الاكثر فى مقام الامتثال و العقل 
يحكم بلزوم تحصيل الملاك الاكثر و عدم تفويته بعدتنجزه 
بالعلم بحسب الفرض.و لا نقصد بذلك كون سنخ المصلحه 
الموجوده فى الخطابين واحد مع كونها بنحو اقل فى المهم و 
بنحو اكثر فى الاهم كى يقال:ربمالا يكون المتزاحمان ذا 
ملاكين متسانخين بل متباينين.و انما نقصد بالملاك المصلحه 
التى تكون مورد اهتمام المولى لانها التى تدخل فى العهده و 
تتنجز بحكم‏العقل لا مجرد المصلحه الواقعيه،فبلحاظ عالم 
اهتمامات المولى يتردد الامر بين الاقل و الاكثر كما هو واضح. 
و هذا التقريب موقوف على ان يكون الملاك فعليا على كل 
حال،اى حتى فى حال الاشتغال بالمهم،و اما اذا كان الملاك 
الاهم تعليقيا،اى مشروط بالقدره الشرعيه‏بالنسبه الى المهم،او 
احتمل ذلك فلا يكون الاتيان بالمهم تفويتا لملاك منجز. 
و ربما يحاول تعميم هذا الشرط على التقريب الاول،بدعوى:ان 
اطلاق خطاب الاهم لفرض الاشتغال بالمهم انما يمكن 
التمسك به فيما اذا كان ملاك الاهم فعلياحتى حين الاشتغال 
بالمهم،اى مشروطا بالقدره العقليه.و اما اذا كان مشروطا 
بالقدره الشرعيه فلا يكون فعليا حين الاشتغال بالمهم كى 
يكون الورود من جانب‏الاهم فقط،و العلم بالاهميه لا دخل له 
فى تعيين كون القدره عقليه فى الاهم ام شرعيه،و اطلاق 
الخطاب ايضا تقدم انه لا يمكن ان يثبت كون القدره فى 
الواجب‏عقليه الا بالقياس الى واجب آخر يثبت كون القدره فيه 
شرعيه،فلا برهان على كون الاتيان بمعلوم الاهميه رافعا 
لموضوع الاخر دون العكس. 
و ان شئت قلت:ان خطاب المهم مقيد بعدم الاشتغال بما لا 
يقل عنه اهميه مع كون ملاكه فعليا فى فرض الاشتغال بالمهم 
و فى المقام لا يحرز كون ملاك الاهم‏فعليا فى فرض الاشتغال 
بالمهم لكى يكون الاشتغال به رافعا لموضوع المهم. 
و التحقيق:ان كون ملاك الاهم فعليا فى فرض الاشتغال 
بالمهم-اى كون القدره فيه عقليه بالقياس الى المهم-يمكن 
احرازه بنفس اطلاق الخطاب، لان القيد اللبى‏الماخوذ فى كل 
خطاب بحسب الدقه عباره عن عدم الاشتغال بضد واجب 
يشتمل على شرطين.ان لا يقل عنه فى الاهميه،و ان يكون 
ملاكه محفوظا حين‏الاشتغال بالواجب الاخر،فاذا انتفى احد 
الشرطين كفى فى التمسك باطلاق الخطاب لفرض الاشتغال 
به اذ لا موجب لتقيد زائد،و فى المقام يعلم بحسب 
الفرض‏بانتفاء الشرط الاول فى المهم فالمقيد اللبى غير 
منطبق عليه فيصح التمسك باطلاق خطاب الاهم لفرض 
الاشتغال بالمهم،و به يثبت فعليته خطابا و ملاكا و 
يتم‏الورود.فاحتمال كون الملاك فى الاهم مشروطا بالقدره 
الشرعيه و عدم الاشتغال بالمهم منفى بنفس اطلاق خطاب 
الاهم، فان دائره الملاك سعه و ضيقا كدائره‏الخطاب يكون 
المرجع فيها اطلاق دليل الخطاب نفسه. 
و اما ما ذكرته مدرسه المحقق النائينى-قده-فى تخريج هذا 
الترجيح:(من ان التكليف بالاهم بما هو كذلك يصلح ان يكون 
معجزا مولويا للمكلف عن الطرف‏الاخر دون العكس فيكون 
نسبه الاهم الى غيره كنسبه الواجب الى المستحب او 
المباح،فكما لا يمكن ان يكون المباح او المستحب مزاحما 
للواجب كذلك لايمكن ان يكون المهم مزاحما للاهم)(15)). 
فان اريد به:ان نفس خطاب الاهم يكون معجزا عن المهم بنحو 
يرجع الى تقييده بعدم الامر بالاهم،فهذا يمنع عن امكان 
الترتب بينهما،و بالتالى يرتفع الامر بالمهم‏سواء اشتغل بالاهم 
ام لا و هو خلف التزاحم.و ان اريد ان الاشتغال بالاهم يكون 
معجزا.فان قصد معنى يرجع الى تضييق دائره الخطاب المهم 
فى عالم الجعل‏رجع الى التقريب الاول،و ان قصد بعد الفراغ 
عن عدم الضيق فى دائره الخطاب كونه معجزا فى عالم 
الامتثال و بلحاظ حكم العقل بلزوم الخروج عن العهده فهوبلا 
موجب،الا اذا رجع الى التقريب الثانى،و قد عرفت حاله. 
2-ترجيح محتمل الاهميه على غيره: 
و يراد به ان احتمال الاهميه لو كان موجودا فى حق احد 
الواجبين المتزاحمين دون الاخر قدم عليه.و يمكن تخريج هذا 
المرجح على اساس احد وجوه. 
الوجه الاول-ما هو المنساق من كلمات مدرسه المحقق 
النائينى-قده- (انه بناء على التخيير العقلى عند تزاحم 
الواجبين المتساويين و الالتزام بالترتب من الجانبين‏اذا علم 
اهميه احدهما دون الاخر فقد علمنا بسقوط الاطلاق عن الاخر 
و باشتراطه بعدم الاتيان بمتعلق الاول.و اما ما يحتمل اهميته 
فلم يحرز سقوط اطلاقه فلابدمن الاخذ به.و هذا هو اساس 
تقديم محتمل الاهميه على غيره فى مقام المزاحمه)(16)). 
و هذا الوجه بهذا المقدار من البيان يرد عليه اشكال التمسك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه لمخصصه اللبى المتصل،اذ 
المفروض التسليم بتقييد كل خطاب لبا بعدم‏الاشتغال بضد 
واجب مساو او اهم،و فى المقام يحتمل مساواه الواجب الاخر 
معه فى الاهميه.كيف و لو جاز هذا التمسك لدخل باب التزاحم 
فى التعارض فى‏الموارد التى يحتمل الاهميه فى كل من 
الخطابين تمسكا باطلاقه لحال الاشتغال بالاخر. 
الوجه الثانى-التمسك باصاله الاشتغال العقليه،بتقريب:انه مع 
الاتيان بمحتمل الاهميه يعلم بسقوط الخطاب الاخر،لان 
الخطاب الاخر مقيد بعدم الاشتغال‏بالمساوى او الاهم و 
محتمل الاهميه لا بد و ان يكون احدهما و هذا بخلاف الاتيان 
بغير محتمل الاهميه فانه لا يعلم بسقوط خطاب محتمل 
الاهميه به لعدم احرازكون ما اتى به مساويا فيكون المورد من 
موارد الشك فى السقوط فتجرى اصاله الاشتغال. 
و يرد على هذا الوجه:ان الشك فى السقوط الذى هو مورد 
لاصاله الاشتغال هو الشك فى السقوط الناشى‏ء من الشك فى 
امتثال التكليف بعد الفراغ عن ثبوته،وفى المقام انما الشك فى 
سعه دائره القيد الماخوذ فى موضوع الخطاب المحتمل اهميته 
من اول الامر،فيرجع لا محاله الى الشك فى التكليف 
الزائد.نظير ما اذاشك فى وجوب اكرام زيد و انه مقيد بعدم 
مجى‏ء ابنه معه او مقيد بعدم مجى‏ءاحد معه،فانه يرجع الى 
الشك فى سعه الوجوب و ضيقه و هو مجرى البراءه. 
الوجه الثالث-التمسك باصاله الاشتغال ايضا بتقريب آخر تقدم 
فى ترجيح المشروط بالقدره العقليه على المشروط بالقدره 
الشرعيه،و حاصله: 
ان الاشتغال بكل منهما مفوت لغرض لزومى للمولى،و لكن هذا 
التفويت اذا انطبق على تفويت غير محتمل الاهميه بالاشتغال 
بمحتمل الاهميه فهو تفويت معذورفيه من قبل المولى جزما،و 
اما اذا انطبق على تفويت محتمل الاهميه بالاشتغال بغيره فلا 
يعلم فيه بالمعذوريه من قبل المولى لعدم احراز المساواه.و كل 
تفويت‏يقينى لملاك المولى مورد للمنع العقلى ما لم يحرز 
المعذوريه فيه من قبل المولى نفسه. 
و هذا الوجه و ان كان تاما كبرويا،لكنه موقوف على احراز كون 
القدره فى محتمل الاهميه عقليه كى يكون تفويت الملاك 
يقينيا،و لا محرز لذلك سوى اطلاق‏الخطاب نفسه،و قد تقدم 
فى مناقشه الوجه الاول ان التمسك به يكون من التمسك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه. 
و التحقيق،امكان تتميم الوجه الاول و تعديله بحيث يتم الورود 
فى المقام تمسكا باطلاق خطاب ما يحتمل اهميته من دون ان 
يكون تمسكا بالعام فى الشبهه‏المصداقيه،و توضيح ذلك:ان 
القيد العام انما ثبت بالبرهان العقلى القائل بان اطلاق الخطاب 
لصوره الاشتغال بالمساوى او الاهم غير معقول، لانه اما يستلزم 
طلب‏الضدين او صرف المكلف من الاهم او المساوى الى غيره، 
و الاول مستحيل،و الثانى خلاف غرض المولى.و من الواضح ان 
هذا البرهان لا يقتضى التقييد باكثر من‏صوره العلم بالاهميه او 
المساواه،و اما صوره الاشتغال بواجب مردد امره بين المساواه و 
المفضوليه فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق الخطاب لحال 
الاشتغال به بعدان كانت الخطابات مجعوله على نهج القضايا 
الحقيقيه بلحاظ حالات حصول العلم بالاهميه او احتمالها لدى 
المكلفين، اذ يكفى ان يكون الغرض من ورائه صرف‏المكلف 
عما يحتمل مفضوليته الى ما يحتمل اهميته احتياطا.و لا يجوز 
رفع اليد عن الاطلاق الا بمقدار ما تم البرهان عليه.و هذا ينتج 
ان القيد العام هو عدم‏الاشتغال بضد واجب معلوم المساواه او 
معلوم الاهميه او محتملها،و بذلك يكون الاشتغال بمحتمل 
الاهميه رافعا ايضا لموضوع الخطاب الاخر و واردا عليه 
دون‏العكس. 
3-الترجيح بقوه احتمال الاهميه: 
و يراد به ان احتمال الاهميه لو كان فى احد الواجبين 
المتزاحمين اقوى منه فى الاخر قدم عليه،و البرهان 
عليه،نفس النكته المتقدمه فى ترجيح محتمل الاهميه 
بعدتوسعتها.بان يقال:ان القيد اللبى المقدار المتيقن منه هو 
الاشتغال بما يعلم انه ليس باقل-اى مساو او اهم-او يحتمل فيه 
الاهميه احتمالا مساويا مع احتمال الاهميه‏فى الاخر او اقوى 
منه. 
و اما صوره الاشتغال بما يكون احتمال الاهميه فيه اضعف من 
احتمالها فى الخطاب الاخر فلا ضروره لسقوط اطلاق ذلك 
الخطاب فيها،اذ لا يلزم منه الا صرف‏المكلف عما يكون احتمال 
الاهميه فيه اضعف الى ما يكون احتمال اهميته اقوى،و ليس 
فى هذا الاقتضاء ما يكون نقضا للغرض المولوى بوجه من 
الوجوه.و هكذايتضح من مجموع ما تقدم ان الواجب الاهم-علما 
او احتمالا-فى موارد التزاحم يكون واردا على الواجب الاخر 
دون العكس لان خطاب الواجب الاخر مقيد بعدم‏الاشتغال 
بالاهم بينما اطلاق خطاب الاهم ثابت فى حال الاشتغال 
بالواجب الاخر.الا ان هذا انما يتم فيما اذا لم يكن خطاب 
الواجب الاهم قد ورد فيه ما يدل على‏تقييده بالقدره الشرعيه 
او فرض تقييده بذلك و لكن لا بمعنى عدم الاشتغال باى 
واجب آخر بل بالمقدار الماخوذ فى المقيد اللبى المستتر-و هو 
عدم الاشتغال‏بضد واجب اهم او مساو-فانه فى هاتين الحالتين 
يمكن التمسك باطلاقه لحال الاشتغال بالواجب الاخر و اما اذا 
فرض ورود التقييد بالقدره الشرعيه بمعنى عدم‏الاشتغال باى 
واجب آخر.فان ورد ذلك فى الخطاب الاهم خاصه تقدم 
الخطاب الاخر و كان واردا عليه،و لو كان هذا اهم،لان اطلاق 
خطاب الاهم فى فرض‏الاشتغال بالمهم ساقط بحكم التقييد 
بالقدره الشرعيه و اطلاق خطاب المهم لفرض الاشتغال 
بالاهم ثابت لما تقدم من امكان التمسك باطلاق الخطاب 
لحال‏الاشتغال بضد واجب تكون القدره فيه شرعيه،و به نثبت 
ان القدره عقليه بالقياس اليه.و منه يظهر ان الترجيح بالقدره 
العقليه يتقدم على الترجيح بالاهميه اذا كانا فى‏طرفين 
متقابلين.و ان كان ورود التقييد بالقدره الشرعيه بلحاظ 
الخطابين الاهم و المهم معا فكان الملاك فى كليهما مشروطا 
بعدم الاشتغال بواجب آخر،فهل يتم فيه‏الترجيح بالاهميه ام لا 
يتم؟فيما يلى تحقيق ذلك. 
سريان الترجيح بالاهميه الى المشروطين بالقدره 
الشرعيه: 
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بعد الفراغ عن الترجيح بالاهميه يقع الكلام فى ان هذا الترجيح
هل يشمل المشروطين بالقدره الشرعيه ايضا او يختص 
بالمشروطين بالقدره العقليه.و قد ذهب‏المحقق 
النائينى-قده-الى عدم الترجيح بالاهميه فى المشروطين 
بالقدره الشرعيه،لان الاهميه انما توجب التقديم فيما اذا كان 
كل من الملاكين تاما و فعليا،و اما فى‏المشروطين بالقدره 
الشرعيه حيث فرض كون كل من الملاكين موقوفا على القدره 
على تحصيله فلا محاله يكون احد الملاكين غير ثابت فى 
نفسه، لاستحاله‏ثبوت كلا الملاكين مع عدم ثبوت القدرتين و 
لا يعلم ان ما لم يثبت من الملاك هل هو الاهم على تقدير 
وجوده او غيره فالدوران ليس بين تفويت الملاك الاضعف‏و 
تفويت الملاك الاقوى ليتعين بحكم العقل تفويت الاضعف، بل 
الدوران فى اصل ثبوت الملاك و انه واقعا هل هو الاضعف او 
الاقوى، و لا موجب لترجيح‏احتمال كونه الاقوى على احتمال 
كونه الاضعف،كما هو الحال فى باب التعارض فيما اذا دل دليل 
على ثبوت ملاك وجوبى شديد و دل دليل آخر على ثبوت 
ملاك‏وجوبى آخر ضعيف بل استحبابى ايضا، و علمنا اجمالا 
بكذب احد الدليلين،فانه لا يقدم دليل الوجوب على دليل 
الاستحباب،فكذلك فى المقام لا يقدم احتمال‏الملاك الاقوى 
على احتمال الملاك الاضعف. 
و قد اعترض عليه:بان باب التعارض و ان كان كما افيد،حيث 
ان ملاك الوجوب الشديد لم يثبت لابتلاء دليله بالمعارض و لا 
علم لنا به من غير ناحيه دليله الساقط‏بالمعارضه،فلا يتعين 
العمل على طبقه،الا ان باب التزاحم ليس كذلك حتى فى مثل 
المشروطين بالقدره الشرعيه،و ذلك للعلم فى المقام بفعليه 
الملاك الاهم.لان‏الملاك الاهم على تقدير القدره عقلا و شرعا 
ثابت بدليل وجوب الاهم بلا معارض،و اما نفس تقدير القدره 
عقلا و شرعا فهو محرز وجدانا اذ لا مانع عقلى و لاشرعى من 
الاتيان بالاهم.اما انتفاء المانع العقلى فواضح،و اما المانع 
الشرعى فلان ما يتصور كونه مانعا شرعيا هو الامر التعيينى 
بالاخر المانع عن صرف القدره‏الواحده فى طرف الاهم،و هذا 
الامر التعيينى بالاخر غير محتمل لوضوح ان تعيين الطرف 
الاخر بلا معين. 
بمعنى ان الامر دائر بين التخيير و بين تعيين الاهم و اما تعيين 
غيره فغير محتمل، فالقدره على الاهم عقلا و شرعا تامه،فيتم 
ملاكه و خطابه و يكون بذلك معجزامولويا عن الوجوب الاخر و 
رافعا لملاكه((17)). 
اقول:ان فرض ان القدره الشرعيه الماخوذه قيدا للملاك فى 
الواجبين معا كان على غرار المقيد اللبى العام الماخوذ فى كل 
خطاب،و هو عدم الاشتغال بالاهم اوالمساوى بالخصوص تم 
الترجيح بالاهميه،كما اشرنا اليه سابقا.الا انه خلاف المقصود 
فى المقام،اذ المفروض دخل القدره فى الملاك بلحاظ 
الاشتغال باى واجب‏آخر سواءا كان ارجح منه ملاكا او مرجوحا. 
و حينئذ نقول:تاره:يراد بالقدره الشرعيه عدم الاشتغال بواجب 
آخر و اخرى:يراد عدم المعجز المولوى.فعلى الاول يكون 
الصحيح ما افاده الميرزا (قده)من عدم‏الترجيح بالاهميه،لا لما 
افاده من قياسه على موارد التعارض و احتمال وجود الملاك 
الاهم،بل لان كل واحد من الخطابين مشروط بحسب الفرض 
ملاكا و خطابابعدم الاشتغال بواجب آخر فيكون الاشتغال بكل 
منهما رافعا للوجوب الاخر ملاكا و خطابا فيكون من التوارد من 
الطرفين الذى هو معنى التخيير فى باب‏التزاحم. 
و على الثانى،بان يراد من القدره الشرعيه دخل المعجز 
المولوى فى الملاك،اى عدم الامر بالخلاف المقتضى لصرف 
القدره اليه تعيينا-و هذا هو المعنى الثالث‏للقدره الشرعيه فيما 
تقدم-فان اريد بالمعجز المولوى الامر التعيينى بالخلاف 
المنجز على المكلف،تم الترجيح بالاهميه فى المقام ايضا.اذ 
الاهم سوف يكون ملاكه‏فعليا على كل حال لثبوت القدره عليه 
عقلا و عدم المنجز للخلاف شرعا فان وجوب المهم و ان كان 
يحتمل تعينه ثبوتا و اطلاقه لحال الاشتغال بالاهم-على 
ماسوف ياتى توضيح النكته فيه- و لكنه لا منجز له اثباتا بعد 
تقييد خطابه بالقدره عقلا و شرعا بالمعنى المذكور، فاذا احرز 
فعليه ملاك الاهم على كل حال كان‏كالمشروط بالقدره 
العقليه من حيث الترجيح،بمعنى انه يكون واردا على وجوب 
المهم لان اطلاقه لحال الاشتغال بالمهم يكون ثابتا و رافعا 
لموضوع وجوب المهم‏ملاكا و خطابا باعتباره معجزا مولويا. 
و ان اريد بالمعجز المولوى واقع الامر التعيينى بالخلاف،فاذا 
اريد الامر بالخلاف الناشى‏ء عن مقتض ملاكى للتعيين تم 
الترجيح بالاهميه ايضا،لان الخطاب المهم لايحتمل فى حقه 
تعيين ناشى‏ء من ملاك يقتضيه.فيكون اطلاق وجوب الاهم 
رافعا لموضوع وجوب المهم خطابا و ملاكا باعتباره معجزا 
مولويا و امرا تعيينابالخلاف.و اما اذا اريد الامر بالخلاف و لو 
دون مقتض ملاكى لتعيينه فلا يتم هذا الترجيح لان كلا من 
الواجبين سوف يكون مشروطا ملاكا و خطابا بعدم 
الامربالخلاف تعيينا،و كما يحتمل ثبوتا جعل الوجوب التعيينى 
للاهم اى جعل الاطلاق للامر بالاهم كذلك يحتمل جعل 
خطابين مشروطين بعدم الاشتغال بالاخر اوجعل الاطلاق 
للامر بالمهم و لو من باب اختيار احد الجعلين المتساويين و 
ترجيحه على الاخر بلا مرجح فان صرف الامر عن الاهم الى 
المهم انما يكون غير معقول‏فيما اذا ترتب عليه تفويت الاهم لا 
فيما اذا ارتفع به اصل ملاك الاهم كما فى المقام بحسب 
الفرض.و مع هذا الاحتمال لا يصح التمسك باطلاق خطاب 
الاهم لحال‏الاشتغال بالمهم،كما لا يصح التمسك باطلاق 
خطاب المهم لحال الاشتغال بالاهم لانه من التمسك بالعام 
فى الشبهه المصداقيه فهنا يتم ما افاده 
المحقق‏النائينى(قده)من احتمال وجود الملاك الاهم نظير 
موارد التعارض،لان كلا من الخطابين يكون ثبوته محتملا مع 
العلم بجعل احدهما او جعلهما مشروطين بعدم‏الاشتغال 
بالاخر،فيكون من موارد احتمال الخطاب الاهم و هو ليس 
احتمالا منجزا لانه من الشك فى اصل التكليف.فالحاصل،لا 
طريق فى هذه الحاله الى ترجيح‏الاهم لا بالاطلاق اللفظ‏ى و لا 
باصاله الاشتغال. 
طرق اثبات الاهميه: 
لاثبات اهميه ملاك احد الخطابين المتزاحمين على الاخر 
يتصور عده وسائل و طرق يرتبط جلها بالاستظهار العرفى فى 
السنه الخطابات الشرعيه حسب ما فيهامن نكات و مناسبات 
تختلف من مقام الى مقام واهمها ما يلى: 
1-التمسك باطلاق الخطاب لصوره الاشتغال بالواجب الاخر 
الكاشف انا عن اهميه ملاكه و رجحانه على ملاك الاخر.و هذا 
الطريق يمكن الاستعانه به فيما اذاكان دليل ذلك الخطاب 
لفظيا مطلقا و دليل الخطاب الاخر لبيا لا اطلاق فيه. 
و فيه:انه من التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه لمخصصه 
اللبى بناء على ما تقدم فى تقرير اصل هذه المساله من ان كل 
خطاب مقيد لبا بعدم الاشتغال بضدواجب مساو او اهم،و لو لا 
ذلك لوقع التعارض بين اطلاق ادله الواجبات المتزاحمه و 
بالتالى دخل التزاحم فى باب التعارض. 
2-ان يتكفل بعض الادله بيان مرتبه اهتمام المولى بتكليف 
معين على نحو يستفاد منه تقدمه فى نظره على غيره،كان 
يكون احد الاشياء التى صرح بان الاسلام انمابنى عليها،كما فى 
حديث بنى الاسلام على خمس. 
3-ان يرد التشديد و التهويل على ترك ذلك الواجب و مخالفته 
نظيرما ورد من التعبير بالكفر عن ترك فريضه الحج فى الايه 
الكريمه او انه يموت يهوديا او نصرانياكما فى الروايات،فان مثل 
هذه الالسنه ايضا صالحه لان يستظهر منها مزيد اهتمام المولى 
به على نحو ان لم يوجب القطع باهميته على غيره مما لم يرد 
فيه مثل ذلك‏اللسان فلا اقل من احتمال الاهميه. 
4-استفاده الاهميه من الادله الثانويه المتكفله لاحكام ذلك 
الواجب و خصائصه،نظير ما ورد فى حق الصلاه مما يستفاد 
منها انها لا تترك بحال من الاحوال،فانه‏يستفاد منه ان الصلاه 
الاعم من الاختياريه و الاضطراريه اهم من غيرها الذى لم يدر 
فيه ذلك و انها لم تكن تترك بحال لان المولى يهتم 
بملاكاتها،فيستظهر منه‏الاهميه قطعا او احتمالا. 
5-مناسبات الحكم و الموضوع المركوزه فى الذهن العرفى 
التى تخلع على دليل الخطاب الشرعى ظهورا عرفيا لتحديد 
الملاك و تشخيص الاهم منها و المهم،وهذا انما يكون فى 
الادله المتكلفه لاحكام مركوزه بنفسها و بملاكاتها عند 
العقلاء،نظير خطاب حرمه الغصب و وجوب حفظ النفس 
المحترمه فيما اذا وقع التزاحم‏بينهما،فانه لا اشكال فى لزوم 
حفظ النفس المحترمه و لو ادى ذلك الى اتلاف شى‏ء من ماله 
او التصرف فيه من دون اذنه باعتباره اهم ملاكا،اذ لا اشكال 
عرفا وعقلائيا فى ان ملاك حفظ المال و عدم التصرف فيه من 
دون اذن صاحبه يعتبر من شوون احترام الغير و من تبعاته فلا 
يعقل ان يكون مزاحما مع حفظ اصل وجودالغير و فى قباله،و 
هذا الارتكاز العرفى المحمول عليه دليلى الحكمين 
المتزاحمين يعط‏ى لدليل وجوب حفظ النفس المحترمه 
ظهورا فى اهميه ملاكه و بالتالى‏انحفاظ اطلاقه لحال 
الاشتغال بالغصب ايضا،المقتضى للورود و ترجيح خطاب 
وجوب الحفظ على خطاب حرمه الغصب. 
6-كثره التنصيص على الحكم من قبل الشرع فانه يدل ايضا 
على مزيد اهتمام الشارع بملاك ذلك الحكم و لكن لا مطلقا 
بل فيما اذا لم تكن نكته اخرى تصلح لان‏تكون هى المنشا لها،و 
توضيح ذلك: 
ان اكثريه النصوص فى احد الحكمين قد تنشا من اهميه ذلك 
الحكم و قد تنشا من مناشى‏ء اخرى،ككونه محلا للابتلاء بدرجه 
اكبر او كونه بيانا خاليا من المحذورباعتبار اتفاقه مع راى 
العامه او كونه مما يغفل عنه عاده او كونه موردا لسوال الرواه 
كثيرا،الى غير ذلك من المناشى‏ء المحتمله، و حينئذ:فان 
جزمنا بشكل و آخربعدم وجود اى منشا للاكثريه بقطع النظر 
عن الاهميه كانت بنفسها برهانا انيا على الاهميه و ثبت 
الترجيح بذلك، و الا فكما يوجد احتمال كون الاهميه سببا 
للاكثريه‏كذلك يوجد احتمال نشوئها من نكات اخرى كالتى 
اشرنا اليها.و هذا الاحتمال الثانى يتقوى تبعا لتعدد الاسباب 
المحتمله بدلا عن الاهميه و تكثرها،فكلما كانت‏البدائل 
المحتمله للاهميه اكثر كان احتمال نشوء الاكثريه من احدها 
اكبر،و كذلك يتقوى هذا الاحتمال تبعا لمدى احراز صغريات 
تلك الاسباب مع الشك فى‏سببيتها فاذا احرزنا مثلا ان الحكم 
الذى حصل على عدد اوفر من النصوص اكثر دخولا فى محل 
الابتلاء كان احتمال نشوء الاكثريه من دخوله كذلك اكبر 
من‏احتمال ذلك على تقدير الشك فى كون دخوله فى محل 
الابتلاء اكثر، و من الواضح انه كلما قوى احتمال نشوء الاكثريه 
من النكات المحتمل سببيتها بدلا عن‏الاهميه ضعف احتمال 
الاهميه،و العكس صحيح ايضا، و لكن ما لم يحرز نشوء الاكثريه 
من احد تلك البدائل يبقى احتمال النشوء من الاهميه ثابتا،و 
كلما كان هذاالاحتمال ثابتا على هذا النحو ادى الى ان يكون 
قيمه احتمال اهميه الحكم ذى النصوص الاكثر عددا اكبر من 
قيمه احتمال اهميه الحكم الثانى،و ذلك لاننا نواجه‏مجموعه 
من الاحتمالات فى سبب الاكثريه و هى اطراف لعلم 
اجمالى،لان الواقع لا يخلو من احدها و كل واحد منها ياخذ 
قيمه احتماليه بموجب تقسيم رقم اليقن‏على اطراف العلم 
الاجمالى،و واحده من هذه القيم الاحتماليه فى صالح افتراض 
اهميه الاول على الحكم الثانى،و هى قيمه احتمال كون 
الاكثريه ناشئه من شده‏الاهتمام، و سائر القيم الاحتماليه 
الاخرى حياديه نسبتها الى اهميه هذا او ذاك على حد سواء،و 
بذلك تكون قيمه احتمال اهميه الحكم الاول اكبر من قيمه 
احتمال‏اهميه الحكم الثانى،لان كل ما يلائم احتمال اهميه 
الحكم الثانى من الاحتمالات التى يضمها العلم الاجمالى 
المذكور يلائم احتمال اهميه الاول ايضا فهما من هذه‏الناحيه 
مشركان و يمتاز احتمال اهميه الاول بان بعض احتمالات ذلك 
العلم الاجمالى فى صالح اثباته بالخصوص،فلا محاله يكون 
اقوى. 
و ان شئت قلت:ان كانت اكثريه نصوص الحكم الاول ناشئه من 
غير الاهميه من الاسباب الاخرى فهذا الافتراض لا يثبت اهميه 
الحكم الاول -كما هو واضح-و لاينفيه،لان مجرد كون الداعى 
الى تكثير النصوص هو الدخول فى محل الابتلاء كثيرا لا يعنى 
عدم اهميتها او كون الثانى اهم منه.و ان كانت اكثريه نصوص 
الحكم‏الاول ناشئه من اهميته فهذا يحتم اهميه الاول على 
الثانى،و بالتالى سوف يكون ما هو فى صالح احتمال اهميه 
الاول اكبر مما هو فى صالح احتمال اهميه الثانى.نعم‏اذا فرض 
وجود مانع عن تكثير النصوص على الحكم الثانى و لو كان 
اهم،فاذا احرز وجود مانع من هذا القبيل فسوف لا تجدى 
اكثريه نصوص الحكم الاول فى‏تقويه احتمال الاهميه،و اما اذا 
لم يحرز ذلك-سواء شك فى اصل وجود ما يمنع او كان يوجد 
شى‏ء و احتمل مانعيته-فحساب الاحتمالات جار ايضا 
بالبيان‏المتقدم، و لكن مع ملاحظه احتمال وجود المانع عن 
تكثير نصوص الحكم الثانى، اى سوف يكون احتمال نشوء 
اكثريه نصوص الحكم الاول من الاهميه بصالح‏اهميه الحكم 
الاول على تقدير عدم المانع للحكم الثانى لا مطلقا،و هذا يعنى 
ان الاحتمالات الحياديه تجاه اهميه الحكم الاول سوف 
تزداد،حيث يضاف عليهااحتمال وجود المانع عن ابراز اهميه 
الحكم الثانى.و ايا ما كان فالمقياس هو ازدياد قيمه احتمال 
الاهميه زياده عرفيه بحيث لا يكون خلافه بالغا درجه 
الاطمئنان. 
هذا كله فيما اذا كنا نحسب الاحتمالات و نحن نواجه النصوص 
الصادره عن المعصوم(ع)واقعا،فنجد انها فى احد الحكمين 
اكثر من الاخر، و اما اذا كنا نواجه‏الروايات التى تنقل الينا تلك 
النصوص فنجد ان ما تنقل احد الحكمين اكثر مما تنقل الحكم 
الاخر،اى الكثره فى النصوص فى مرحله الوصول،فلابد من 
اجراءحساب الاحتمالات اخرى فى النقل و الروايه لنفى احتمال 
ان تكون قله الروايه للحكم الثانى ناشئه عن خصوصيه فيها من 
قبيل توافر الدواعى لنقل الحكم الاول‏دون الثانى،او وجود 
موانع تقتضى عدم نقل الحكم الثانى،بنفس البيان المتقدم 
ايضا. 
4-ترجيح الاسبق زمانا: 
اذا كان احد الواجبين المتزاحمين اسبق زمانا من الاخر،فقد 
ذكروا لزوم تقديم الاسبق زمانا و ترجيحه على المتاخر زمانا.و 
ذلك باعتبار:ان الاسبق يصير خطابه فعلياقبل فعليه مزاحمه 
فيكون تركه غير معذور فيه بخلاف ما اذا امتثل الاسبق فانه لا 
يبقى معه مجال لفعليه الخطاب المتاخر،حيث ترتفع القدره 
عليه. 
و الصحيح،عدم مرجحيه الاسبقيه،و توضيح ذلك: 
ان الواجبين المتزاحمين تاره:يفترض ان القدره ماخوذه فيهما 
عقلا، و اخرى:يفرض انها ماخوذه شرعا،اى انهما مشروطان 
بالقدره الشرعيه، فعلى الاول يكون من‏الواضح عدم الترجيح 
بالاسبقيه،لان كلا من الخطابين مقيد لبا بقيد واحد،و هو عدم 
الاشتغال بضد واجب فعلى ملاكه،مساو او اهم،و برهان هذا 
التقييد الذى تقدم‏شرحه مفصلا لا يفرق فيه بين حاله كون 
الضد الواجب مقارنا او متقدما زمانا،فكما يكون الاتيان بالاسبق 
زمانا رافعا لفعليه الخطاب المتاخر كذلك يكون 
الاتيان‏بالمتاخر فى زمانه رافعا لفعليه الخطاب المتقدم،و هو 
معنى عدم الترجيح.و اما على الفرض الثانى، فقد يتوهم 
الترجيح بتقريب:ان القدره الشرعيه بمعنى دخلها فى‏الملاك 
فعليه فى حق الاسبق بخلاف المتاخر لان الاتيان بالاسبق 
يرفع القدره على الواجب المتاخر فى ظرفه،دون الاتيان 
بالواجب المتاخر فانه لا يرفع القدره على‏الاسبق فى الزمان 
المتقدم وجدانا. 
الا ان هذا التقريب غير تام،لان الواجب المتاخر ان فرض ان 
ملاكه مشروط بالقدره على الواجب فى ظرف امتثاله 
بالخصوص،فما ذكر من ارتفاع فعليه الخطاب‏المتاخر بامتثال 
المتقدم و ان كان ثابتا الا انه ليس من جهه ترجيح احد 
المتزاحمين بما هما واجبان على الاخر و انما باعتبار اخذ قيد 
خاص فى احد الخطابين بنحويرتفع باتيان الفعل المتقدم و لو 
لم يكن واجبا اصلا،و هذا خارج عن محل الكلام.و ان فرض انه 
مشروط بمطلق القدره المحفوظ مع الاشتغال بالضد-كما 
هوالمفروض فى موارد التزاحم-فهذه القدره كما هى فعليه فى 
حق الواجب الاسبق زمانا كذلك هى فعليه فى حق المتاخر 
زمانا،اذ يمكن للمكلف ان يحفظ قدرته‏للواجب المتاخر بترك 
المتقدم. 
و يمكن تصوير الترجيح بالاسبقيه الزمانيه فى احدى حالتين 
اخريين. 
الاولى-ان تكون القدره الشرعيه بمعنى دخل عدم الاشتغال 
بواجب مقارن او متقدم فى الملاك دون الواجب المتاخر. 
فانه فى هذه الحاله سوف يكون الاتيان بالواجب الاسبق زمانا 
رافعا بمقتضى هذا التقييد لاطلاق الخطاب المتاخر دون 
العكس.الا ان هذا مجرد افتراض و تقييدزائد فى دليل 
الخطاب،و هو كما يمكن ان يفترض بهذا النحو يمكن ثبوتا ان 
يفترض بنحو ينتج العكس بان يقيد الخطاب بعدم الاشتغال 
بواجب متاخر.و ان كان‏ظاهر اطلاق القيد لعله يناسب مع 
الافتراض المذكور فى جمله من الموارد. 
الثانيه:ان تكون القدره الشرعيه بمعنى عدم المنافى المولوى 
الحاصل بنفس الامر بالخلاف،فانه حينئذ سوف يكون الواجب 
المتقدم فعلى الملاك لعدم المنافى‏المولوى فى زمانه اذا كان 
الاخر متاخرا وجوبا و امتثالا كالواجب المعلق،فيكون امتثاله 
رافعا لموضوع الخطاب المتاخر. 
و هذا ايضا تقييد زائد فى الخطاب يتبع فيه لسان الدليل،فاذا 
كان مقيدا بعدم الامر الفعلى المقارن او المتقدم بالخلاف دون 
المتاخر تم الترجيح و اما اذا كان مقيدابعدم تكليف مولوى آخر 
منجز على المكلف من هذه الناحيه و لو لم يكن خطابه فعليا،و 
قيل بوجوب حفظ المقدمات المفوته فالمنافى المولوى موجود 
لا محاله ويكون التوارد من الطرفين. 
و هكذا يتبرهن:ان هذا الترجيح لا يمكن تخرجه على اساس 
قوانين التزاحم العامه و انما لا بد فيه من دليل خاص يثبت به 
تقييد احد المتزاحمين بعدم وجودمزاحم اسبق زمانا عليه 
فيتقدم الاسبق بالورود. 
نعم،لا يبعد دعوى ترجيح الواجب الاسبق زمانا فيما اذا كان 
يحتمل فوات الواجب المتاخر زمانا فى ظرفه بموت او عجز او 
غير ذلك فانه مع وجود هذا الاحتمال‏يمكن ان يقال بلزوم 
تقديم الاسبق و المبادره اليه،و ذلك تمسكا باطلاق خطابه 
لاثبات فعليته و تنجزه،لان المقيد اللبى الذى ابرزناه سابقا لا 
يقتضى التقييد باكثر من‏الاشتغال بواجب مساو او اهم،عرضى 
او طولى، يقطع بانحفاظ القدره عليه فى ظرفه،نظير ما يقال 
فى الترجيح بالاهميه الاحتماليه.اذ لا يكون الاطلاق فى 
الخطاب‏الاسبق لغوا حينئذ بل من اجل الاحتياط و التحفظ 
على احد الملاكين على كل حال. 
هذه هى مرجحات باب التزاحم،و قد عرفت رجوعها جميعا الى 
باب الورود،فان تم شى‏ء منها تعين تقديم ذى المزيه بقانون 
الورود و الا فالمتعين بناء على امكان‏الترتب الالتزام بالتخيير و 
تساوى الواجبين فى مقام الامتثال. 
حكم التزاحم فى حاله عدم الترجيح 
اذا فرض تساوى المتزاحمين و عدم ترجيح فى احدهما وقع 
البحث حينئذ عن ثبوت التخيير بينهما و كونه عقليا او 
شرعيا.و نقصد بالتخيير العقلى، وجود خطابين‏شرعيين 
تعيينيين كل منهما مشروط بعدم امتثال الاخر و انما يتخير 
بينهما فى مقام الامتثال بحكم العقل،و نقصد بالتخيير الشرعى 
وجود خطاب واحد تخييرى بدلامن خطابين مشروطين. 
و مهم الثمره الملحوظه من وراء هذا البحث مساله وحده 
العقاب و تعدده، حيث يدعى انه بناء على كون التخيير عقليا 
يتعدد العقاب على العاصى اذا تركهما معا،لانه‏يكون قد عصى 
خطابين شرعيين.و اما اذا كان التخيير شرعيا فلا يكون عاصيا 
الا لخطاب واحد. 
و قد افاد المحقق النائينى-قده-تفصيلا فى المقام بين ما اذا 
كان التكليفان مشروطين بالقدره الشرعيه او بالقدره 
العقليه،فحكم بالتخيير العقلى فى الاول و الشرعى‏فى 
الثانى،بتقريب.(انه لا وجه لسقوط اصل الخطاب فى المشروط 
بالقدره العقليه و انما الساقط اطلاقه لحال الاشتغال بالاخر 
فيثبت خطابان مشروطان يتخيربينهما عقلا،و اما المشروط 
بالقدره الشرعيه فالتخيير الثابت فيه شرعى كشف عنه العقل 
فان كلا من الواجبين اذا كان واجدا لملاك الزامى فى ظرف 
القدره‏عليه-كما هو المفروض-ففى فرض التزاحم يكون 
احدهما لا بعينه ذا ملاك الزامى لا محاله فلا بد للمولى من 
ايجابه،ضروره انه لا يجوز للحكيم ان يرفع يده عن‏تكليفه 
بالواحد لا بعينه مع فرض وجدانه للملاك الالزامى بمجرد عجز 
المكلف عن الاتيان بكلا الفعلين.و عليه فلا مناص للمولى 
الحكيم فى المقام من ايجاب‏احد الفعلين لا بعينه)(18)). 
و التحقيق،ان يقال:تاره:يكون البحث على مستوى عالم 
الاثبات و ما يستفاد من دليل الخطابين المتزاحمين،و 
اخرى:يكون البحث على مستوى عالم الثبوت و مايترتب على 
كون التخيير عقليا او شرعيا. 
اما البحث الاثباتى،فالصحيح هو ان التخيير عقلى على كل حال 
سواء كان الخطاب مشروطا بالقدره الشرعيه،اى كان الاشتغال 
بالضد الواجب رافعا للملاك والخطاب معا ام كانت القدره 
عقليه.و ذلك لان ظاهر دليل كل من المتزاحمين هو الخطاب 
التعيينى به غايه الامر قد فرض تقييده بالمقيد اللبى عقلا او 
باخذ القدره‏فيه شرعا،و من الواضح ان كل واحد منهما فى 
فرض عدم الاشتغال بالاخر يكون مقدورا فيكون اطلاقه لفرض 
عدم الاشتغال بالاخر ثابتا و مقتضيا لكونه تعيينيا ملاكاو خطابا 
فلا موجب لرفع اليد عنه و افتراض وجود ملاك واحد بالجامع 
بينهما كما ذكره المحقق النائينى-قده-.و عليه فلو ترك 
المكلف امتثال الخطابين معا يكون‏بذلك مخالفا لتكليفين 
فعليين فى حقه و مفوتا لملاكين ثابتين للمولى و اما اذا امتثل 
احدهما فيكون ممتثلا لتكليف و رافعا لموضوع تكليف آخر كما 
هو واضح. 
نعم،بناء على انكار الترتب و القول باستحالته يقع التعارض بين 
الخطابين الظاهرين فى التعيينيه بلحاظ مورد التزاحم،فاذا 
فرض العلم بثبوت التكليف فى الجمله فى‏مورد التزاحم و عدم 
سقوطه راسا اندرج المقام فى الشبهه الحكميه التى يحتمل 
فيها وجود تكليف بالجامع او بهذا تعيينا او بذاك تعيينا فيحكم 
فيها بما تقتضيه‏الاصول العمليه المنقحه فى محلها. 
و اما البحث الثبوتى،فاذا فرضنا القدره عقليه بمعنى انها غير 
دخيله فى الملاك،او ان الدخيل فى الملاك هو القدره 
التكوينيه المصححه لاصل التكليف‏بشى‏ء-القدره الشرعيه 
بالمعنى الاول على المصطلح المتقدم-فسوف يكون ملاك 
التكليفين معا فعليا الا ان المكلف عاجز عن استيفائهما.و فى 
مثل ذلك كمايمكن للمولى ان يجعل خطابين تعيينيين لكل 
منهما مشروطا بترك الاخر-التخيير العقلى-كذلك يمكنه ان 
يجعل خطابا واحدا بالجامع بينهما-التخيير الشرعى-اذ يكون 
الفرق بينهما حينئذ فى مجرد كيفيه صياغه التشريع لا اكثر،و 
ما قيل من تعدد العقاب على التارك لهما معا فيما اذا كان 
التخيير عقليا و وحدته اذا كان‏شرعيا،غير تام على هذا التقدير 
لان كون التخيير عقليا و ان كان يستلزم فعليه الخطابين معا 
على التارك لهما الا انه لا يستلزم تعدد العقاب عليه و الوجه 
فى ذلك:ان‏هناك عده مسالك فى تشخيص ما هو الميزان فى 
تحقق العصيان و صحه العقوبه،ذكرناها فى ابحاث الترتب. 
المسلك الاول-ان يكون الميزان فى العقوبه القدره على 
الامتثال.فكلما لم يكن الامتثال مقدورا لم يصح العقاب.و هذا 
هو المسلك الذى جعله القائلون باستحاله‏الترتب منطلقا 
للنقض على نظريه الترتب و انها تستلزم العقوبه على امر غير 
اختيارى،و بناء عليه لا يكون فى موارد التزاحم الا خطاب واحد 
و عقوبه واحده. 
المسلك الثانى-ان يكون الميزان فى صحه العقوبه القدره على 
التخلص من المخالفه سواء كان ذلك بالامتثال او برفع 
الموضوع.و بهذا تصح العقوبه فى مواردالتزاحم اذا كان التخيير 
عقليا،لان الفرار و التخلص من مخالفه كلا الوجوبين الترتيبين 
مقدور للمكلف. 
المسلك الثالث-ان يكون الميزان فى صحه العقوبه ان لا يفوت 
على المولى ملاكا لزوميا يهتم به،اذ لا موضوعيه للخطاب بما 
هو جعل و تشريع فى نظر العقل‏الذى هو الحاكم المطلق فى 
باب الاطاعه و العصيان،و انما هو مجرد طريق لابراز اهتمام 
المولى بالملاك.و لهذا يتحقق العصيان ايضا بتفويت ملاك 
لزومى للمولى‏اذا استكشفه العبد عن غير طريق الخطاب. 
و الصحيح من هذه المسالك هو الاخير،و بناء عليه لا يتعدد 
العقاب على العاصى فى موارد القدره العقليه سواء كان هناك 
خطاب واحد بالجامع او خطابين‏مشروطين،فان احد الملاكين 
فى المقام فواته قهرى على كل حال و ليس بتفويت من 
المكلف. 
و اما اذا كانت القدره شرعيه و دخيله فى الملاك.فان كانت 
بمعنى وجود الملاك بمقدار وجود القدره لا اكثر فكما لا يوجد 
الا قدره واحده على احدهما كذلك لايوجد ملاك الا فى 
احدهما،فايضا لا يكون الا عقوبه واحده سواء جعل الخطاب 
بنحو التخيير العقلى او الشرعى.و ان كانت القدره الشرعيه 
بمعنى دخل عدم‏الاشتغال بواجب آخر فى الملاك فهناك 
ملاكان فعليان على تقدير تركهما معا،و هذا يعنى ان المكلف 
كان يمكنه ان لا يفوت على المولى شيئا من ملاكاته 
بالاتيان‏باحدهما،فيتعدد العقاب لا محاله و يكون التخيير 
عقليا. 
و هكذا يتضح:ان المقياس فى تعدد العقوبه و وحدتها لا يرتبط 
بكون التخيير عقليا او شرعيا،و انما يرتبط بدخل عدم الاشتغال 
بالمزاحم فى الملاك. 
هذا كله فيما اذا لم يكن المتزاحمان مشروطين بالقدره 
الشرعيه بالمعنى الثالث،و اما اذا كانت القدره شرعيه بهذا 
المعنى-عدم الامر بالخلاف-فان اريد به عدم‏المنافى 
اللولائى-لو لا الحكم الاول-ففى فرض تساوى الخطابين لا 
يمكن التمسك باطلاق شى‏ء من الدليلين لعدم تحقق الشرط 
المذكور،فلا يثبت شى‏ء من‏الحكمين ما لم يضم العلم من 
الخارج بانحفاظ حكم فى الجمله، فتكون شبهه حكميه دائره 
بين التخيير و التعيين.و ان اريد عدم المنافى الفعلى ففى هذه 
الحاله‏يحصل التعارض بين الدليلين،لان جعل وجوبين من هذا 
القبيل غير معقول فى نفسه باعتبار استلزامه للدور 
المستحيل،اذ يكون كل من الخطابين بجعله رافعالموضوع 
الاخر-على ما تقدم شرحه سابقا-فيعلم بكذب احد الاطلاقين 
لا محاله،و هو معنى التعارض.و لو فرض التساقط و عدم 
الترجيح،و ضم اليه علم من‏الخارج بثبوت حكم فى الجمله 
كانت شبهه حكميه دائره بين التعيين و التخيير. 
تنبيهات باب التزاحم 
بقى التنبيه على امور. 
التنبيه الاول:جريان التزاحم فى 
المتضادين دائما 
التنبيه الاول-هل يشترط فى التزاحم بين الخطابين ان يكون 
التضاد بين متعلقيهما اتفاقيا لا دائميا او لا يشترط ذلك؟ 
الصحيح هو ذلك،فان موارد التضاد الدائمى تكون من موارد 
التعارض بين الخطابين.و توضيح ذلك:انه فى موارد التضاد 
الدائمى بين المتعلقين تاره:يفترض عدم‏وجود ضد ثالث لهما و 
اخرى:يفترض وجوده،فاذا كان المتعلقان ضدين لا ثالث لهما 
كان وقوع التعارض بين دليلى الحكمين واضحا،لانه لا يعقل 
التكليف بهما معالا جمعا،لاستلزامه الجمع بين الضدين،و لا 
بدلا بان يشرط احدهما او كلاهما بعدم الاخر،لانه من تحصيل 
الحاصل اذ ان وجود احدهما على تقدير ترك الاخرضرورى 
فيكون احد التكليفين او كلاهما لغوا. 
و اما اذا كانا من الضدين الذين لهما ثالث،كما اذا ورد:تجب 
الصلاه عند طلوع الفجر.و ورد فى دليل آخر:يجب التمشى عند 
طلوع الفجر مثلا. 
و هما ضدان لهما ثالث،فهل يعامل معهما معامله الخطابات 
المتزاحمه اتفاقا فيقال بعدم التعارض بينهما لان كل واحد 
منهما مقيد لبا بعدم الاشتغال بالمساوى او الاهم‏و لا يعقل 
اهميه كل منهما من الاخر فاما متساويان فى الملاك فيكون 
الترتب من الجانبين،و اما احدهما اهم فيكون الترتب من جانب 
واحد، او يقع بينهماتعارض؟ذهبت مدرسه المحقق 
النائينى-قده-الى الثانى. 
و الصحيح،وقوع التعارض بين اطلاق الخطابين لا بين 
اصلهما.اما عدم التعارض بين اصل الخطابين فلان ثبوت كل 
منهما مشروطا بعدم الاشتغال بالاخر لا محذورفيه بعد البناء 
على امكان الترتب،و اما وقوع التعارض بين اطلاقيهما فلان 
المتفاهم عرفا ثبوت الاطلاق فى كل منهما لحال الاشتغال 
بالاخر فيكون معارضا مع اطلاق‏الخطاب الاخر كما يشهد 
بذلك الوجدان العرفى. 
و التخريج الفنى لهذا الوجدان العرفى:ان ما ذكر فى ما سبق 
للمنع عن التمسك بمثل هذا الاطلاق فى ادله الاحكام 
باعتباره تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقيه‏لمخصصه اللبى 
المتصل،غير جار فى المقام لان خصوصيه كون التضاد بينهما 
دائميا بنفسها قرينه عرفيه على ان المولى ينفى ما نعيه 
الاشتغال بالاخر عن الامر بهذا،وعليه فلا بد من تطبيق قواعد 
باب التعارض بين اطلاقى كل من الخطابين لحال الاشتغال 
بالاخر فان ثبت ترجيح لاحدهما كان مطلقا و الاخر مشروطا 
بعدم الاتيان‏به.و الا فيتساقطان و يثبت بهما حكمان 
مشروطان بنحو الترتب من الطرفين لما قلناه من عدم 
التعارض بين اصل الخطابين فان اطلاق كل منهما لحال ترك 
الاشتغال‏بالاخر لا معارض له،كما هو واضح. 
التنبيه الثانى:موارد ادعى خروجها 
عن التزاحم 
التنبيه الثانى-قد اتضح مما تقدم فى تعريف التزاحم انه 
يستبطن وجود جعلين مترتبين من جانب واحد او من 
جانبين،و لذلك قلنا ان خروج التزاحم من باب‏التعارض 
الحقيقى موقوف على القول بامكان الترتب.و المقصود فى هذا 
التنبيه الاشاره الى الموارد التى لا يمكن فيها الترتب فلا يكون 
من باب التزاحم،حيث‏استعرض المحقق النائينى-قده-عده 
موارد ادعى فيها عدم معقوليه الترتب،فيكون خارجا عن باب 
التزاحم.و لا بد قبل التعرض لهذه الموارد من ان نشير 
الى‏الضابط العام لامكان الترتب فنقول: 
هناك شرطان اساسيان لامكان الترتب. 
الشرط الاول-ان لا يكون احد الخطابين مشروطا بالقدره 
الشرعيه بالمعنى الثالث و هو عدم الامر بالخلاف،اذ لو كان 
كذلك فسوف يستحيل ثبوته و لو بنحوالترتب و مشروطا بعدم 
الاشتغال بالمنافى،لان الشرط عدم نفس الامر الاخر و هو غير 
محفوظ حتى لو لم يشتغل بالمنافى. 
الشرط الثانى-ان لا يكون ترك احدهما مساوقا مع تحقق 
الاخر،كما فى الضدين الذين لا ثالث لهما و الا كان الامر به و لو 
مشروطا بعدم الاخر مستحيلا لانه من‏طلب الحاصل. 
فاذا اتضح ما هو الضابط العام لامكان الترتب نرجع الى 
استعراض الموارد التى ادعى فيها استحاله الترتب و بالتالى 
خروجها عن باب التزاحم. 
المورد الاول-اذا كان احد التكليفين 
مشروطا بالقدره‏الشرعيه 
المورد الاول-ما اذا كان احد التكليفين مشروطا بالقدره 
الشرعيه اذ لا يكون حينئذ ملاك فيه لكى يعقل الامر به و لو 
مترتبا. 
و لا ادرى ماذا فهم السيد الاستاذ-دام ظله-من هذا البيان 
فاورد عليه باشكال الدور،و ان الملاك انما يستكشف بالخطاب 
دائما فهو موقوف عليه فى مقام الاثبات‏فلو كان الخطاب 
الترتبى يستكشف بالملاك و موقوفا على احرازه لزم الدور و 
لزم بطلان الترتب فى جميع الموارد اذ لا علم لنا فيها جميعا 
بالملاك الا من ناحيه‏الخطاب. 
و الصحيح ما اوضحناه آنفا من ان القدره الشرعيه الدخيله فى 
الملاك ان اريد بها دخل عدم وجود المانع الشرعى و الامر 
بالخلاف فى الملاك فلا يعقل الترتب،لالعدم احراز الملاك فى 
المرتبه السابقه كى يلزم الدور، بل لانتفاء التكليف ملاكا و 
خطابا بانتفاء شرطه و هو القدره بالمعنى المذكور. 
و ان اريد بها دخل عدم الاشتغال بالواجب الاخر فى الملاك 
كان الترتب معقولا لتحقق الشرط بترك الاشتغال بالواجب 
الاخر. 
تطبيقات للمورد الاول 
و قد ذكر فى المقام بعض الامثله الفقهيه كتطبيات لهذا 
المورد من موارد عدم امكان الترتب و بالتالى خروجها عن باب 
التزاحم. 
(منها)ما اذا كان الوضوء مزاحما بواجب آخر اهم يقتضى صرف 
الماء فيه كما اذا توقف انجاء نفس محترمه عليه،و قد حكم 
المحقق النائينى -قده-بسقوط وجوب‏الوضوء و الانتقال الى 
التيمم بحيث لو توضا به كان باطلا لكونه مشروطا بالقدره 
الشرعيه و هى منتفيه. 
و التحقيق،هو الحكم بالصحه لان ما يمكن ان يذكر لاثبات 
كون القدره شرعيه فى الوضوء احد تقريبين. 
التقريب الاول-كونه مما له بدل و هو التيمم،و تقدم فى البحث 
عن المرجحات ان ما يكون له بدل يكون مشروطا بالقدره 
الشرعيه دائما و لذلك يرجح عليه ماليس له بدل. 
و فيه:ما تقدم هناك مفصلا من عدم امكان استفاده ذلك من 
مجرد وجود البدل للواجب. 
التقريب الثانى-و يتركب من مقدمتين: 
اولاهما،ان قوله تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا...)(19)) 
قد دل على التفصيل بين الوضوء و التيمم و ان الثانى انما يجب 
فى فرض عدم وجدان الماء فيفهم‏منه بمقتضى كون التفصيل 
قاطعا للشركه ان موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء. 
الثانيه،ان المراد من وجدان الماء ليس هو وجوده الخارجى بل 
القدره على استعماله و تيسر الوضوء به و لو بقرينه ذكر المرض 
مع السفر فى الايه المباركه الدال‏على ان الميزان هو القدره و 
عدم المشقه و هو معنى كون القدره الشرعيه فى دليل وجوب 
الوضوء. 
و التحقيق:انه تاره:يراد جعل احراز اخذ القدره الشرعيه 
بالقرينه الداخليه او الخارجيه مانعا عن امكان الترتب فى الامر 
بالوضوء،و اخرى يراد ان احتمال كون‏القدره الماخوذه فيه 
شرعيه ايضا مانع عن الترتب بحيث لا بد من احراز عدم اخذها 
فى اثبات الامر الترتبى. 
و الاول باطل مبنى و بناء،اما بطلان المبنى فلان القدره 
الشرعيه لو كانت بمعنى يمنع عن الترتب-كما لو اريد منه عدم 
المنافى المولوى-فاحتمالها ايضا يكون مانعاعن امكان الترتب 
فلو كان الخطاب مشروطا بما يحتمل ان يكون المراد منه 
القدره الشرعيه بالمعنى المذكور-كقيد الوجدان فى الايه 
الكريمه- لم يجز التمسك‏به لاثبات الامر و لو مشروطا لانه 
مقيد بقيد يحتمل ارتفاعه بنفس ثبوت الخطاب الاخر،بل لا بد 
من احراز عدم اخذ القدره الشرعيه بالمعنى المذكور و لو 
باطلاق ونحوه.نعم،لو اريد بالقدره الشرعيه دخل عدم 
الاشتغال بالاهم فى الملاك امكن اثبات الامر الترتبى حتى لو 
علم باخذها فيه،و هذا يعنى ان الصحيح هو التفصيل 
بين‏المعنيين للقدره الشرعيه لا بين احراز اخذ القدره الشرعيه 
و عدم احرازه.و اما بطلان البناء فلانه: 
اولا-يكفى الامر الاستحبابى بالوضوء لتصحيح الوضوء فانه غير 
مقيد بحسب لسان دليله بالقدره الشرعيه. 
و ثانيا-ان الخطاب الوجوبى ايضا لم تقم قرينه فيه على اخذ 
القدره الشرعيه فى موضوعه فانه و ان كان مقيدا بفرض القدره 
باعتبار اخذ عنوان عدم وجدان الماءالذى هو كنايه عن العجز و 
عدم القدره على الوضوء و لو بقرينه عطف المرض على السفر 
فى موضوع آيه التيمم فتكون القدره عليه ماخوذه فى موضوع 
وجوب‏الوضوء و لكن عنوان القدره و الاستطاعه لم يوخذ 
بصوره مباشره فى لسان دليل وجوب الوضوء.و ما تقدم من 
امكان استظهار دخل القدره فى الملاك بنكته ان‏الاصل فى 
قيود الخطاب ان تكون للتاسيس انما يتم فيما اذا انيط الحكم 
صريحا بالقدره فى لسان دليله لا فى مثل المقام الذى ورد فيه 
العجز فى دليل البدل‏لتاسيس حكم آخر عليه ثم علم منه 
بقرينه ان التفصيل قاطع للشركه ان نقيضه ماخوذ فى الحكم 
المبدل اذ لا يلزم من عدم دخل القدره فى ملاك المبدل ان 
يكون‏دليل البدل تاكيدا كما هو واضح. 
و اما الاتجاه الاخر الذى ينطلق من افتراض ان الامر الترتبى 
بالوضوء مبنى على احراز عدم دخل القدره فى الملاك و لو 
باطلاق الخطاب،فان اريد من القدره فيه مايقابل العجز 
التكوينى فيقال:ان القدره بهذا المعنى اذا ثبت عدم دخلها فى 
الملاك صح الامر الترتبى و فى المقام لا يمكن اثبات ذلك لان 
المثبت له اما هو اطلاق‏الماده او المدلول الالتزامى 
للخطاب-على ما تقدم شرحهما مفصلا-و كلاهما غير جار فيما 
نحن فيه لان المقيد لدليل الوضوء متصل به فلا ينعقد اطلاق 
فى الماده‏و لا دلاله التزاميه فى الامر لاثبات الملاك فى فرض 
العجز التكوينى.فيرد عليه: 
اولا-كفايه اطلاق الخطاب الاستحبابى فى اثبات الامر الترتبى 
بالوضوء كما تقدم آنفا. 
و ثانيا-ان دخل القدره التكوينيه المقابله للعجز التكوينى فى 
الملاك لا يضر بامكان الترتب لانحفاضها فى المقام و عدم 
ارتفاعها بمجرد ثبوت الامر الاهم. 
و ثالثا-تماميه اطلاق الماده و الدلاله الالتزاميه فى المقام لو 
سلم بهما كبرويا. 
اما الاول-فلان ما يصلح لرفعه هو ان يرد القيد فى الماده ابتداء 
و قبل جعلها موضوعا للحكم و الملاك و لا يكفى مجرد كون 
التفصيل قاطعا للشركه بعد ورود قيدعدم وجدان الماء فى آيه 
التيمم لثلم هذا الاطلاق. 
و اما الثانى-فلان الايه ليست ظاهره فى التفصيل من حيث 
الحكم و الخطاب بل من حيث الوظيفه فلا يستفاد منها الا 
التفصيل فى الامتثال و اما اختصاص التكليف‏بالقادر عقلا فهو 
مقيد عام منفصل بحسب الفرض و الا لم يتم شى‏ء من 
الطريقين كبرويا. 
و ان اريد القدره الشرعيه المقابله لعدم الاشتغال بواجب 
آخر،فيرد عليه:مضافا الى الاعتراضات المتوجهه على المعنى 
المتقدم للقدره.انه لا يمكن استفاده هذاالمعنى من عنوان 
عدم وجدان الماء الوارد فى الايه الكريمه فان غايه ما يمكن ان 
يذكر لتبرير هذه الاستفاده ذكر المرض مع السفر فى آيه 
التيمم و المريض يجدالماء عاده فلابد و ان يراد من عدم 
الوجدان معنى اوسع.و لكن هذه القرينه لا تقتضى اكثر من 
كفايه القدره العرفيه على الوضوء و هى محفوظه كما هو واضح. 
و ان اريد القدره الشرعيه بمعنى عدم المنافى المولوى اتجهت 
الاعتراضات الاربعه باستثناء الاعتراض الثانى منها،فان القدره 
الشرعيه بمعنى عدم المنافى المولوى‏يمنع عن امكان الترتب 
حيث يرتفع موضوع الامر بنفس ثبوت الخطاب الاخر سواء 
امتثله ام لا فلا يعقل الامر الترتبى كما اشرنا الى ذلك فيما 
سبق. 
و هكذا يتضح ان الامر الترتبى بالوضوء محفوظ فى موارد 
المزاحمه مع تكليف آخر اهم. 
(و منها)ما اذا كان الوضوء حراما لكونه تصرفا فى مال الغير 
بدون اذنه مثلا فانه بناء على الامتناع يدخل فى باب التعارض و 
اما بناء على الجواز فمع عدم المندوحه‏يكون من التزاحم بين 
التكليفين الا اذا قيل بكون القدره شرعيه فى الامر بالوضوء 
فيكون باطلا لعدم امكان الامر به و لو بنحو الترتب.و اما اذا 
كانت هناك مندوحه‏فالامر بالوضوء فعلى على كل حال لان 
ملاكه المشروط بالقدره الشرعيه فعلى،فان قيل بمقاله 
المحقق-قده-من عدم التزاحم بين الواجب الموسع و المضيق 
بحيث‏يمكن الامر بالجامع المنطبق على الفرد المزاحم 
لتكليف اهم -كما هو الصحيح-صح الوضوء بالامر العرضى و 
الا-كما عليه المحقق النائينى-صح الوضوء بالامرالترتبى بذلك 
الفرد لكون الملاك فعليا على كل حال. 
و الصحيح ما تقدم من عدم اشتراط الوضوء بالقدره الشرعيه 
بالمعنى الذى يستحيل معه الامر بنحو الترتب. 
(و منها)ما اذا توقف الوضوء على مقدمه محرمه كما اذا توضا 
بماء مباح و لكنه موضوع فى اناء مغصوب.و التحقيق فى هذه 
الصوره ان يقال: 
تاره:يفرض الوضوء من الاناء المغصوب بنحو الارتماس الذى 
يعد بنفسه تصرفا فى المغصوب و فى مثل ذلك يدخل هذا 
المثال فى الصوره السابقه.و اخرى: 
يفرض الوضوء منه بنحو الاغتراف،فان اغترف الماء لوضوئه كله 
دفعه واحده و وضعه فى اناء آخر ثم توضا منه لم يكن اشكال فى 
صحه الوضوء لوجود امر مطلق‏به بعد سقوط الحرمه بالعصيان 
فى الزمن الاول اذ لا يبقى مزاحم للوضوء حين القيام به.و ان 
اغترف الماء شيئا فشيئا فى مقام التوضو فان عد هذا بنفسه 
تصرفا فى‏المغصوب عرفا ايضا اندرج فى الصوره السابقه حيث 
يجتمع فيه عنوان الوضوء مع الغصب،و ان لم يعد بنفسه تصرفا 
فى المغصوب و انما التصرف بالاغتراف‏الذى يكون مقدمه 
للوضوء بالماء فقد ذهب المحقق النائينى-قده-الى التفصيل 
بين صورتى الانحصار و عدمه فحكم بالبطلان فى الاولى لعدم 
الامر بالوضوء بعد ان‏كان مشروطا بالقدره الشرعيه و بالصحه 
فى الثانيه لفعليه الملاك بفعليه القدره الشرعيه على الوضوء 
فيمكن الامر به و لو بنحو الترتب،غايه‏الامر يكون تطبيقه 
على‏هذا الفرد مستلزما لارتكابه محرما بسوء اختياره. 
و قد خالف فى ذلك السيد الاستاذ-دام ظله-فحكم بصحه 
الوضوء حتى فى صوره الانحصار بدعوى:(ان القدره تتجدد 
عند كل جزء من اجزائه بالعصيان وبارتكاب المحرم حيث ان 
المكلف بعد ارتكابه و اغترافه الماء من الاوانى المغصوبه او 
الذهب و الفضه يقدر على الوضوء-مثلا-بمقدار غسل الوجه،و 
بما انه يعلم‏بارتكابه المحرم ثانيا و ثالثا الى ان يتم الوضوء او 
الغسل يعلم بطرو التمكن عليه من غسل سائر الاعضاء فعندئذ 
لا مانع من الالتزام بثبوت الامر به مترتبا على عصيانه‏بناءا على 
ما ذكرنا من صحه الترتب و جوازه و ان وجود القدره فى ظرف 
الاتيان بالاجزاء اللاحقه شرط لوجوب الاجزاء السابقه على نحو 
الشرط المتاخر.و من‏المعلوم انه لا فرق فى ذلك بين ان القدره 
تبقى من الابتداء او تحدث فى ظرف الاتيان بها و قد عرفت انه 
لا دليل على اعتبار القدره بازيد من ذلك). 
و الصحيح ان القدره الشرعيه الماخوذه فى خطاب الوضوء ان 
اريد منها دخل القدره التكوينيه او عدم الاشتغال بالضد الاهم 
فى الملاك فالوضوء صحيح فى المقام‏بالخطاب الترتبى و ان 
اريد منها دخل عدم المنافى المولوى بان كان مشروطا بعدم 
وجود حكم شرعى على خلافه فلا يمكن تصحيح الوضوء لان 
القدره الشرعيه‏بهذا المعنى قد عرفت انها قيد شرعى محض 
لابد فى اثباته من تقييد الخطاب به بحسب لسان دليله و لا 
يخفى ان ظاهر الامر بشى‏ء مشروطا بعدم المنافى‏المولوى ان 
لا يوجد مناف مولوى حين الاتيان به حدوثا و بقاء ولا يكفى 
عدمه بقاء فقط،اى ان لا يكون مناف مولوى منذ حدوث الامر لا 
عدم المنافى حين الامتثال‏فقط لانه مقتضى اشراط الحكم 
بعدم المنافى الظاهر فى ترتبه عليه.و ان شئت قلت:ان 
المستفاد من دليل شرطيه القدره بهذا المعنى ان الامر 
بالوضوء لا يجتمع مع‏فعليه الحكم المنافى لانه يكون معلقا 
على عدمه و فى المقام و ان كان كل جزء من اجزاء الواجب فى 
ظرف الاتيان به لا يوجد مناف مولوى عنه بالخصوص الا 
انه‏باعتبار ارتباطيه هذه الاجزاء و عدم امكان فعليه الوجوب 
الضمنى لكل منها مستقلا عن وجوب الاخر لا يمكن فعليه 
الامر بها لاستلزامها فعليه الامر بالوضوء والمنافى المولوى معا. 
هذا و لكنك قد عرفت عدم الدليل على اشتراط القدره 
الشرعيه بالمعنى المذكور فى خطاب الوضوء.كما انه لو فرض 
استفاده ذلك من دليل الامر الوجوبى‏المتمثل فى الايه الكريمه 
كفانا الامر الندبى المطلق فى تصحيح الوضوء كما هو واضح. 
الموردالثانى-المتزاحمان‏الطوليان‏زمانا 
المورد الثانى-اذا كان المتزاحمان طوليين فى عمود الزمان 
مع كون المتاخر هو الاهم و القدره فيهما عقليه فقد ذهب 
المحقق النائينى-قده-الى استحاله الامربالمتقدم منهما و لو 
بنحو الترتب-و انما قيدنا هما بكون القدره فيهما معا عقليه 
لانها لو كانت فيهما معا شرعيه فقد تقدم منه-قده-انه لا 
يجرى حينئذ الترجيح‏بالاهميه و لا الترجيحات الاخرى 
الراجعه اليه او الى الترجيح بالقدره العقليه غير الموجود فى 
شى‏ء منهما و يكون التخيير حينئذ شرعيا عنده لوجود قدره 
واحده‏على الجامع و ملاك واحد،و لو كانت فى احدهما عقليه و 
فى الاخر شرعيه فقدم تقدم ايضا عدم امكان الترتب عنده فى 
المشروط بالقدره الشرعيه فلا يوجد الاتكليف مطلق 
بالمشروط بالقدره العقليه فقط-و قد افاد فى وجه ذلك ان 
الامر بالمتقدم على نحو الترتب انما يتصور على احد وجوه 
اربعه،كلها مستحيله. 
الاول-ان يكون مشروطا بعدم الاتيان بالخطاب المتاخر و هو 
مستحيل لانه يستلزم الشرط المتاخر و هو غير معقول 
عنده،مضافا الى انه لا يكفى هذا التقييد لدفع‏المنافاه بينه و 
بين خطاب وجوب حفظ القدره المتولد بلحاظ الواجب 
المتاخر الاهم. 
الثانى-ان يكون مشروطا بعدم تعقب امتثال الاهم و التعقب 
شرط مقارن عنده-قده-و به حاول تصحيح ما ثبت فى الفقه 
مما ظاهره الاناطه بالشرط المتاخر،و هذامستحيل ايضا لانه لا 
يدفع المحذور الثانى فى الوجه الاول،مضافا الى ان التقييد 
بمثل هذا القيد بحاجه الى دليل و لا دليل عليه اثباتا. 
الثالث-ان يكون مشروطا بعصيان خطاب وجوب حفظ القدره 
و هو شرط مقارن،و هذا مستحيل ايضا لان عصيان وجوب 
حفظ القدره اما يكون بنفس الواجب‏المتقدم او بفعل آخر مضاد 
لهما-لو فرض وجوده- و التقييد بكليهما غير معقول اذ يلزم 
على الاول طلب الحاصل و على الثانى طلب الضدين. 
الرابع-ان يكون مشروطا بالعزم على عصيان الواجب المتاخر 
الذى يكون شرطا مقارنا و هو ايضا مستحيل باعتبار ما تقدم فى 
محله من عدم امكان الامر الترتبى‏مشروطا بالعزم على 
العصيان. 
و هذا الذى افاده مما لا يمكن المساعده عليه.اذ يرد على ما 
افاده فى ابطال الوجه الاول من استحاله الشرط المتاخر:انه لا 
استحاله فيه على ما حققناه فى‏محله،خصوصا فى امثال المقام 
الذى يكون فيه الشرط المتاخر شرطا فى الخطاب فقط مع 
فعليه الملاك اذ المفروض كون القدره فى الواجبين عقليه و 
ليس شرطافى الاتصاف كى يتوهم استلزامه تاثير المتاخر فى 
امر تكوينى متقدم. 
و يرد على ما ابطل به هذا الوجه ايضا من بقاء المضاده بين الامر 
الترتبى و بين خطاب وجوب حفظ القدره للواجب المتاخر. 
اولا-انه مبنى على ان يكون وجوب حفظ القدره خطابا شرعيا 
لا مجرد حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الواجب 
الاهم بتفويت القدره عليه اذ على هذالا يكون هناك الا حكم 
العقل بلزوم اطاعه التكليف الاهم و هو ليس حكما آخر وراء 
التكليف الاهم كى تكون له محركيه زائده على محركيه ذلك 
التكليف و قدفرض الفراغ عن عدم المنافاه بين محركيه 
الخطاب الاهم المطلق مع محركيه الامر الترتبى فى مبحث 
الضد. 
و ثانيا-لو فرض ان وجوب حفظ القدره خطاب شرعى ايضا و 
ليس حكما عقليا بلزوم الطاعه فلا ريب انه حكم طريقى محض 
للحفاظ على الواجب الاهم فليس‏لها محركيه كى تكون منافيه 
مع محركيه الامر الترتبى بالضد. 
و يرد على ما ابطل به الوجه الثانى من بقاء محذور الثانى و هو 
المطارده بين الامر الترتبى و وجوب حفظ القدره ما عرفته 
الان.و على ما ابطل به هذا الوجه من عدم‏الدليل عليه اثباتا،ان 
الدليل موجود و هو اطلاق الامر بالواجب المتقدم لحاله تعقبه 
بعصيان الواجب المتاخر اذ لا وجه لرفع اليد عن هذا الاطلاق و 
به يثبت الامرالترتبى المشروط بتعقب عصيان الاهم. 
و يرد على ما ابطل به الوجه الثالث امران: 
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الاول-ان حفظ القدره امر وجودى فيكون عصيانه بعدم حفظ
القدره و هو ملازم مع الواجب المتقدم ملازمه عدم الضد لضده 
فيكون التقييد به كالتقييد فى سائرموارد الترتب من حيث 
كون الشرط فى الامر الترتبى ترك الضد الاخر. 
الثانى-ان عدم حفظ القدره و لو فرض كونه بنفس الواجب 
المتقدم و منطبقا عليه او على الضد الاخر مع ذلك لا محذور 
من تقييد الامر به لان القيد هو جامع عدم‏الحفظ الاعم من 
الاتيان بالواجب المتقدم او بضد آخر بنحو صرف الوجود،و 
واضح ان التقييد بالجامع بنحو صرف الوجود لا يسرى الى 
الافراد كى يلزم مجموع‏المحذورين بل يبقى على الجامع بحده 
و معه لا يكون الامر باحد فردى ذلك الجامع مشروطا بتحقيق 
ذلك الجامع من طلب الحاصل او طلب الضدين.نعم 
ربمايحصل هناك مانع آخر من الامر الترتبى فى المقام و ذلك 
فيما اذا كان الجامع محرما و قيل انه عين الواجب المتقدم او 
معلول له فتسرى الحرمه الغيريه اليه مثلافيلزم غائله الاجتماع 
الا ان هذا محذور آخر. 
و اما ابطاله للوجه الرابع فهو غير تام ايضا لما اثبتناه فى ابحاث 
الترتب من امكان جعل الامر الترتبى مشروطا بالعزم على 
عصيان الاهم و تفصيله موكول الى محله.وهكذا يتضح ان 
الترتب فى المقام معقول فيكون مندرجا فى باب التزاحم. 
المورد الثالث-اذا توقف الواجب 
على فعل الحرام 
المورد الثالث-ما اذا وقع التزاحم بين الواجب و الحرام كما لو 
توقف الواجب على فعل ذلك الحرام و كان الواجب هو الاهم 
ملاكا،فانه فى مثل ذلك لا يعقل جعل‏الخطاب التحريمى على 
المقدمه المحرمه و لو بنحو الترتب. 
و تحقيق الكلام فى ذلك،انه تاره:يبنى على عدم وجوب مقدمه 
الواجب و اخرى:يبنى على وجوب الحصه الموصله منها او 
امكان اختصاص الوجوب بها،وثالثه:يبنى على وجوب مطلق 
المقدمه و استحاله تخصيص الوجوب بالموصله فقط-كما عليه 
صاحب الكفايه-قده-فعلى المسلك الاول و الثانى قد يتصور 
امكان‏جعل الخطاب التحريمى على المقدمه بنحو الترتب بان 
تحرم على تقدير عدم الاتيان بالواجب الاهم. 
الا ان الصحيح هو حرمه الحصه غير الموصله من المقدمه 
حرمه مطلقه لا مشروطه،اذ لا مانع من حرمتها كذلك و لا 
تزاحم بينها و بين فعل الواجب بل يمكن‏امتثالهما معا و معه 
يكون اطلاق الهيئه فى دليل الحرمه على حاله.نعم المقدمه 
الموصله لا يعقل حرمتها لانها تستلزم التكليف بغير المقدور 
بعد فرض ايجاب ذيهابل و محذور اجتماع الحرمه و الوجوب 
فى واحد مع وحده العنوان لو قيل بوجوبها لان الواجب واقع 
المقدمه لا عنوانها. 
لا يقال-الامر دائر بين تقييد مدلول هيئه النهى عن المقدمه 
بما اذا لم يشتغل بذى المقدمه الاهم او تقييد الماده بالحصه 
غير الموصله منها و لا تعين لاحدهما فى قبال‏الاخر. 
فانه يقال-اطلاق الماده ساقط على كل حال،لما قرر فى محله 
من رجوع شرائط الهيئه طرا اليها فى امثال المقام.اذ لا يعقل 
اطلاق الماده و صدقها فى مورد لا يثبت‏فيه مفاد 
الهيئه،فتقيدها بالحصه غير الموصله معلوم على كل حال،و 
معه لا موجب لرفع اليد عن اطلاق الهيئه لاثبات حرمه مطلقه 
للمقدمه غير الموصله. 
و اما على المسلك الثالث،فيستحيل جعل الحرمه للمقدمه 
على كل حال، لان جعلها و لو مشروطا مناف مع عدم امكان 
تخصيص وجوبها بالموصله فلا محاله يقع‏التعارض بين دليل 
حرمه المقدمه و دليل وجوب ذيها،فيكون من باب التعارض لا 
التزاحم. 
و ما قد يدعى من ان الامر الغيرى بالمقدمه باعتباره مترشحا 
من الامر النفسى بذى المقدمه فيكونان فى رتبه واحده-او 
على الاقل فى رتبتين متصلتين-و التحريم‏الترتبى متاخر عن 
الامر النفسى برتبتين لانه متاخر عن ترك الواجب النفسى 
المتاخر عن الامر به،و معه لا مانع من تعلقه بالمقدمه لعدم 
اجتماعه مع الوجوب الغيرى‏فى رتبه واحده فاسد،صغرى و 
كبرى. 
اما صغرى:فلان المتاخر عن احد المتلازمين ليس متاخرا عن 
الاخر. 
مضافا الى المناقشه فى اصل تاخر الخطاب الترتبى بالمهم عن 
خطاب الاهم، على ما تقدم فى محله من ابحاث الترتب.و اما 
كبرى:فلما تقدم فى تلك الابحاث ايضامن ان غائله اجتماع 
الضدين فى واحد لا ترتفع بتعدد الرتبه.و هكذا يتضح انه لا 
مجال للخطاب الترتبى التحريمى بالمقدمه المحرمه على تمام 
المسالك فى بحث‏وجوب المقدمه،بل اما خطاب تحريمى 
مطلق فلا تزاحم و لا تعارض، او خطاب تحريمى معارض مع 
الامر بذى المقدمه. 
و منه يتضح الحال فى تمام موارد التزاحم بين الواجب و الحرام 
مع كون‏الواجب اهم و لو لم يكن الحرام مقدمه للواجب،او بين 
الحرامين فانه لا حاجه فيها الى‏الترتب،اذ لو كان عصيان 
الواجب مساوقا مع امتثال الحرمه دائما فجعل الخطاب 
التحريمى له و لو بنحو الترتب يكون لغوا.و ان كان عصيانه غير 
مساوق مع امتثال‏الحرمه بان امكنه فعل الحرام ايضا،فلا مانع 
لجعل التحريم المطلق للحصه المقيده بترك الواجب من ذلك 
الحرام من دون حاجه الى الترتب و دفع اشكالات‏المطارده بين 
التكليفين فيه،اذ لا مانع من فعليه مثل هذا الخطاب التحريمى 
مع الامر بالواجب الاهم،لان المكلف قادر على امتثالها معا من 
دون ان يلزم طلب الجمع‏بين الضدين اصلا.نعم اذا كان ترك 
الاشتغال بالواجب من شرائط الاتصاف بالنسبه للحرام-اى من 
شرائط حصول الملاك التحريمى فيه-كانت الحرمه 
مقيده‏بعدم الاشتغال به بنحو الترتب،الا ان هذا خلاف اطلاق 
الهيئه فيكون منفيا به.و دعوى،دوران الامر بين تقييد الماده 
او الهيئه قد عرفت جوابها،و هذا بخلاف‏التزاحم فى باب 
الواجبات فان الامر المطلق بالمهم غير ممكن و لو قيدنا 
الواجب بالحصه الخاصه المقارنه لترك الاهم فانه يستلزم الامر 
بالقيد و هو ترك الاهم‏فيكون منافيا مع الامر بالاهم،و لذلك 
حاول المحقق العراقى-قده-ارجاع الامر بالمهم فى موارد 
الترتب الى حرمه تركه المقرون بترك الاهم،و قد سماه 
بوجوب‏سد باب عدمه المقرون بعدم الاهم،دفعا لمناقشات 
صاحب الكفايه -قده-على الترتب.و هذا و ان كان معقولا ثبوتا 
الا انه خلاف ظاهر الاوامر اثباتا. 
المورد الرابع-موارد اجتماع الامر و النهى 
المورد الخامس-موارد اجتماع الامر و النهى،بناء على الجواز و 
عدم المندوحه،فانه يقع حينئذ التزاحم بينهما.فاذا كان النهى 
اهم ملاكا.لم يعقل اطلاق الامر فى‏مورد النهى لاستلزامه 
التكليف بغير المقدور.فهل يمكن بقاوه بنحو الترتب،بان يقول 
مثلا اذا غصبت فصل،ام لا يمكن ذلك؟-ذهب المحقق 
النائينى-قده-الى‏الثانى،و الصحيح هو الاول و تفصيل ذلك،انه 
اذا قيل بالجواز على اساس ان تعدد العنوان يستوجب تعدد 
المعنون خارجا دخل المقام فى مورد تزاحم واجب‏ملازم مع 
الحرام خارجا،و لا اشكال فى امكان الامر الترتبى فيه اذا لم يكن 
ارتكاب الحرام مساوقا مع تحقق الواجب.و اذا قيل بالجواز على 
اساس المسلك القائل‏بان تعدد العنوان يكفى لدفع غائله 
الاستحاله و لو كان المعنون واحدا او نحو ذلك من المسالك 
التى لا تلتزم بتعدد المعنون خارجا فما يمكن ان يذكر للمنع 
عن‏امكان الامر الترتبى فى المقام احد وجهين،كلاهما غير تام. 
الوجه الاول-ان عصيان الحرام سوف يكون بنفس الصلاه فيها 
او المشى مثلا لان المعنون واحد بحسب الفرض فيستحيل ان 
يومر بالصلاه مشروطا بالغصب على‏نحو الترتب،اذ لو رتب على 
الغصب الصلاتى كان طلبا للحاصل،و لو رتب على الغضب 
المشيى كان طلبا للضدين،و كلاهما غير معقول. 
و فيه:ان ما يتقيد به الامر الترتبى انما هو عصيان الخطاب 
الاخر الذى هو الجامع بين الحركه الصلاتيه فى الغصب او 
الحركه غير الصلاتيه فيه و واضح ان التقيدبالجامع بنحو صرف 
الوجود لا يستلزم التقييد بكل فرد من افراده و لا يسرى الى 
مصاديقه،كما تقدمت الاشاره اليه سابقا. 
نعم اذا فرض ان الامر كان عباديا فقد ينشا محذور عدم امكان 
التقرب بالفعل الحرام و لو كان مصداقا لعنوان واجب الا ان هذا 
محذور آخر لا ربط له بما هو المهم‏فى المقام كما هو واضح. 
الوجه الثانى-ان الصلاه مركب من جامع الحركه و كونها صلاه، 
و عصيان الخطاب التحريمى انما يكون بالحركه فى المغصوب 
التى هى التصرف فيه،فيرجع الامرالترتبى بالصلاه مشروطا 
بالغصب الى الامر بالحركه الصلاتيه فى المغصوب على تقدير 
الحركه فيه،و هذا معناه الامر بضم الجزء الثانى على تقرير 
تحقق الجزءالاول،اى الامر بالحركه الصلاتيه على تقديراصل 
الحركه لا الامر بالصلاه التى هى عباره عن مجموع الجزئين.و 
هذا و ان كان معقولا ثبوتا الا انه خلاف ظاهر الدليل‏اثباتا فلا 
يمكن التمسك به لاثبات الامر الترتبى. 
و فيه:اولا-ان الامر باصل الحركه فى ضمن الصلاه امر ضمنى، 
و الامر الضمنى محركيته و تحصيله ضمنى ايضا،اى فى ضمن 
تحصيل الكل، و ما هو الشرط‏المفروض حصوله انما هو الحركه 
الاستقلاليه اعنى ذات الحركه، فلا يلزم من طلب الحركه 
الضمنيه على تقدير اصل الحركه،تحصيل الحاصل. 
و ثانيا-ان البرهان على اعتبار القدره فى التكليف المقيد 
لاطلاقه فى موارد العجز عندنا انما هو استظهار كون التكليف 
بداعى الباعثيه و التحريك، و داعى الباعثيه‏نحو غير المقدور او 
نحو الامر الحاصل غير معقول،فلا يبقى فى دليل الحكم اطلاق 
عرفا لموارد عدم معقوليه التحريك و البعث.و هذا البرهان لا 
يقتضى اكثر من‏تقييد اطلاق التكليف فى مورد يكون فيه 
الواجب ممتنع الوجود او ممتنع العدم،اذ يكفى لاشباع ظهور 
الامر بالمركب فى كونه بداعى المحركيه و الباعثيه ان 
يكون‏المركب بما هو مركب غير حاصل خارجا. 
و من مجموع ما تقدم اتضح ان اللازم فى صحه الترتب و دخول 
المورد فى باب التزاحم توفر الشرطين المذكورين فى مستهل 
البحث،و هما ان لا تكون القدره‏المقيد بها التكليف بمعنى عدم 
الامر بالخلاف.و ان لا يكون عصيان الخطاب الاخر مساوقا مع 
تحقق متعلق هذا التكليف. 
كما انه اتضح ان موارد التزاحم بين الواجب و الحرام او بين 
محرمين لا يحتاج فيها للتحفظ على الخطاب التحريمى الى 
مبنى امكان الترتب،بل مقتضى القاعده‏فيها ثبوت الحرمه 
مطلقا مع تقييد الحرام بالحصه الخاصه المقرونه بترك 
مزاحمه. 
التنبيه الثالث:التزاحم بين 
الواجبات الضمنيه 
التنبيه الثالث-فى التزاحم بين الواجبات الضمنيه.فقد 
ذهب‏المحقق النائينى-قده-الى عدم الفرق فى تطبيق قواعد 
باب التزاحم بين الواجبات الاستقلاليه‏المتزاحمه و الواجبات 
الضمنيه كما اذا وقع التضاد بين جزئين من مركب ارتباط‏ى. 
و استشكل فيه السيد الاستاذ-دام ظله-مدعيا ان التزاحم فيما 
بين الواجبات الضمنيه الارتباطيه توجب وقوع التعارض بين 
ادلتها. 
و الحق ما افاده السيد الاستاذ.و فيما يلى نبرهن عليه بصيغ و 
تقريبات مختلفه. 
الصيغ‏المتعدده فى البرهنه على عدم 
جريان التزاحم فى‏الواجبات‏الضمنيه 
الصيغه الاولى-ان الواجبات الارتباطيه وجوباتها ارتباطيه ايضا 
فتكون مجعوله بجعل واحد متعلق بالمركب لا بجعول 
متعدده.و هذا الجعل الواحد يشترط فيه مايشترط فى كل 
تكليف من القدره على مجموع متعلقه،فاذا وقع التضاد بين 
جزئين من هذا المجموع لم يعد مقدورا للمكلف فيسقط الامر 
به، فاذا لم يقم دليل يدل‏على وجوب سائر الاجزاء فى فرض 
العجز عن بعضها، فلا يمكن اثبات وجوبها بدليل الامر الاول.و 
ان قام دليل على عدم سقوط الواجب كليا-كما جاء فى 
باب‏الصلاه من انها لا تترك بحال-دار الامر بين التكليف بسائر 
الاجزاء مع الجامع بين الجزئين المتزاحمين او بها مع احدهما 
تعيينا،و هذه شبهه حكميه فى اصل‏التكليف و ليس من باب 
التزاحم،فلا بد فيها من الرجوع الى الاصول و القواعد العامه. 
الصيغه الثانيه-ان الجزئين المتزاحمين اما ان يكونا معا موثرين 
فى الملاك المطلوب للمولى من الواجب الارتباط‏ى مطلقا،او 
تكون دخالتها فيه مخصوصا بحال‏القدره فقط،او يكون احدهما 
المعين موثرا مطلقا دون الاخر،او يكون الجامع بينهما موثرا.و 
ليس شى‏ء من هذه التقادير بالتزاحم.اذ على الاول يلزم سقوط 
التكليف‏راسا للعجز عن امكان تحصيل الملاك منه.و على 
الثانى يلزم ثبوت التكليف بسائر الاجزاء فقط.و على الثالث يلزم 
التكليف بسائر الاجزاء مع ذلك الجزء الموثرفى الملاك،و على 
الرابع يلزم التكليف بسائر الاجزاء مع الجامع بين الجزئين. 
الصيغه الثالثه-ان الوجوب الضمنى باعتباره غير مستقل فى 
الجعل فاى شرط يفرض فيه لا بد و ان يكون شرطا للجعل 
الاستقلالى فاذا اريد المعامله مع الواجبين‏الضمنيين معامله 
الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين من حيث كون كل منهما 
مجعولا على موضوعه،و هو القادر عقلا و شرعا،كان لازم ذلك 
اخذ هذا الموضوع فى‏الخطاب الاستقلالى ايضا.و من الواضح ان 
القدره على كل منهما لا تكون الا بترك الاخر فاشتراط 
ايجابهما بالقدره معناه اشتراط ذاك الوجوب الاستقلالى 
بترك‏الاشتغال بالجزئين معا فيوول الامر الاستقلالى الى الامر 
بالمركب مشروطا بعدم الاشتغال بشى‏ء من اجزائه و هذا واضح 
الفساد. 
الصيغه الرابعه-ان لازم اجراء التزاحم بين الواجبين 
الاستقلاليين فعليه ايجابهما عند تركهما معا لفعليه شرط كلا 
الوجوبين.و فى المقام يستحيل هذا اللازم‏فيستحيل ملزومه.و 
هو الامر المشروط بنحو الترتب.و الوجه فى استحاله اللازم ان 
الوجوبين فى المقام جزءان تحليليان من وجوب واحد فاذا 
فرض ان المكلف‏ترك كليهما كان شرط كلا الامرين الضمنيين 
فعليا، و بالتالى يصبح الامر بالمركب كله فعليا.و هذا معناه 
ثبوت امر استقلالى واحد يطلب فيه الجمع بين المتضادين 
وهو محال،لانه من طلب الجمع بين الضدين لا الجمع فى 
الطلب كما كان فى الطلبين الاستقلاليين المتزاحمين. 
و هذه الصياغات الاربع ربما تذكر فى قبالها شبهه حاصلها:انه 
يمكن افتراض تعلق الامر من اول الامر بعنوان ما هو المقدور 
من اجزاء المركب،و هذا عنوان جامع‏ينطبق على مجموع 
الاجزاء اذا كانت كلها مقدوره،و على المقدور منها اذا كان 
بعضها تعيينا غير مقدور،و حينما يقع تزاحم بين اثنين منها 
يكون ترك كل منهما محققاللقدره على الاخر فيكون مقدورا و 
يكون هو الواجب،و هو معنى الامر بكل منهما منوطا بترك 
الاخر كما فى الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين. 
و هذه الشبهه ان تمت بطلت كل الصياغات المتقدمه على 
اساسها.اما بطلان الصيغه الاولى فلان الواجب ليس الاجزاء 
العشره بعنوانها كى يسقط الوجوب بالعجزعن البعض،و انما 
الواجب هو المقدور منها و كل من الجزئين المتزاحمين مقدور 
على تقدير ترك الاخر.و اما بطلان الصيغه الثانيه،فلان الدخيل 
فى الملاك على‏هذا انما هو المقدور من الاجزاء،و كل من 
الجزئين على تقدير ترك الاشتغال بالاخر مقدور فيكون مامورا 
به على هذا التقدير و هو معنى الترتب.و اما بطلان 
الصيغه‏الثالثه،فلانها كانت مبنيه على ان يكون الامر بالاجزاء 
بعنوانها مع اخذ عدم كل من الجزئين بعنوانه فى موضوع الامر 
بالاخر،و اما اذا كان الامر متعلقا بعنوان المقدور من‏الاجزاء 
فكانه قال،اذا كنت قادرا على شى‏ء من الاجزاء فجى‏ء به،و لا 
محذور منه اصلا،اذ يكون كل من الجزئين على تقدير ترك 
الجزء الاخر مقدورا فيكون كل‏منهما على تقدير ترك الاخر 
واجبا.و ان شئت قلت:ان المقدور فى حقه هو احد الجزئين فلا 
يجب اكثر من احدهما عليه مع سائر الاجزاء.و اما بطلان 
الصيغه‏الرابعه،فلان الامر اذا كان متعلقا بالمقدور من الاجزاء 
فلا ينطبق الا على سائر الاجزاء و الجامع بين الجزئين 
المتزاحمين لا اكثر لانه المقدور للمكلف،فلا يلزم طلب‏الجمع. 
الا ان هذه الشبهه على فرض تماميتها لا تجدى فى تطبيق 
احكام التزاحم بالنهج المتقدم فى المقام،اذ لو كانت القدره 
شرعيه فى احدهما عقليه فى الاخر تعين الامربما تكون القدره 
فيه عقليه دائما و استحال الترتب،و ان كانت القدره شرعيه 
فيهما معا ثبت التخيير دائما و لم يتم شى‏ء من المرجحات 
المتقدمه،اما الترجيح‏بالقدره العقليه فواضح،و اما الترجيح 
بالاهميه فلما تقدم من عدم جريانه فى المشروطين بالقدره 
الشرعيه،و اما الترجيح بما ليس له بدل فلماعرفت من رجوعه 
الى‏الترجيح بالاهميه الذى لا مجال له فى المشروطين 
بالقدره الشرعيه،و اما الترجيح بالاسبقيه زمانا فقد عرفت عدم 
تمامته،مع انه لو اريد به سبق الوجوب فلا موضوع‏له هنا حتى 
لو قيل به فى الواجبين الاستقلاليين لتعاصر الوجوبين 
الضمنيين زمانا،و لو اريد به سبق الواجب فالامر بالمتقدم يكون 
متعينا دائما و لا يمكن الامر بالتاخرو لو ترك المتقدم لفوات 
الملاك بذلك لانه واحد بحسب الفرض. 
و التحقيق ان هذه الشبهه غير تامه،و ذلك((20)). 
اولا:لان القدره ان افترضت قيدا للوجوب تمت الصياغات 
الاربع للاستحاله لان معناه الامر بالاجزاء العشره بعنوانها و لكن 
مشروطا بالقدره عليها.و ان فرضت قيداللواجب كما هو 
المقصود من الشبهه.كان من الامر بالجامع بين المتزاحمين و 
هو يختلف عن باب التزاحم الذى يوجد فيه امران تعيينيان و لا 
يتاتى فيه البيان الذى‏استطعنا ان نخرج به باب التزاحم على 
القاعده عن باب التعارض الحقيقى ببركه المقيد اللبى 
المستلزم لدخوله فى باب الورود. فان جعل القدره قيدا 
للواجب‏تصرف فى ظهور الدليلين الدالين على وجوب كل من 
الجزئين بعنوانه فلا يكون جائزا على القاعده.بل مقتضى 
القاعده انه لو علم بعدم سقوط الواجب‏الاستقلالى فى مورد 
التزاحم وقع التعارض بين دليلى الجزئين،و الا كان مقتضى 
القاعده هو السقوط المطلق للواجب باعتبار العجز عنه. 
و ثانيا-ان ادله الاجزاء و الشرائط ظاهره فى الارشاد الى الجزئيه 
و الشرطيه و لو كانت بلسان الامر او النهى.و هذا المفاد لا 
يجرى فيه التزاحم اصلا، اذ ليس مفادهاحكما تكليفيا يستحيل 
ثبوته للمتزاحمين معا كى نفتش عن المقيد اللبى له،بل 
مقتضى اطلاقاتها لحال العجز ثبوت الجزئيه او الشرطيه فيه 
ايضا،فيلزم سقوط‏التكليف الاستقلالى بالمجموع راسا.و لو 
فرض العلم من الخارج بعدم سقوطه وقع التعارض بين اطلاق 
دليلى الجزئين المتزاحمين على اساس العلم بانتفاءاحدى 
الجزئيتين. 
التنبيه الرابع:التزاحم بين الواجب 
الموسع و المضيق 
التنبيه الرابع:فى جريان احكام التزاحم فيما اذا وقع التزاحم 
بين الواجب الموسع و المضيق.و قد نسب الى المحقق 
الثانى-قده-القول بعدم جريانه فيهما لامكان‏الامر بالواجب 
الموسع المزاحم مع الواجب المضيق فى عرض واحد و بلا 
حاجه الى تقييد احدهما بعدم الاتيان بالاخر باعتبار ان الواجب 
الموسع يرجع الى‏ايجاب الجامع بين الافراد الطوليه و الاتيان 
بهذا الجامع مع الواجب المضيق جمعا مقدور فلا يلزم من الامر 
بهما فى عرض واحد المحال. 
و نوقش فى ذلك من قبل المحققين بوجوه لا يتم شى‏ء منها. 
الوجه الاول-ما افاده المحقق النائينى-قده-من ابتنائه على 
كون القدره شرطا فى التكليف من باب حكم العقل بقبح 
تكليف العاجز،و اما لو كان الخطاب بنفسه‏يتطلب اختصاص 
متعلقه بالحصه المقدوره لان مفاده البعث و التحريك و هو لا 
يعقل نحو غير المقدور حتى لو انكرنا التحسين و التقبيح 
العقليين و كان الممتنع‏الشرعى كالممتنع العقلى،فلا بد من 
ان يكون متعلق الامر حينئذ مقيدا بالحصه المقدوره عقلا و 
شرعا من افراده.و هذا يعنى انه لا اطلاق فى الواجب الموسع 
للفردالمزاحم لعدم القدره عليه شرعا، و هو معنى عدم امكان 
الامر به فى عرض الامر بالواجب المضيق نعم يمكن الامر به 
بنحو الترتب. 
و قد اعترض عليه السيد الاستاذ-دام ظله-بما حاصله:(ان ما 
هو المشهور من ان الانشاء ايجاد للمعنى باللفظ مما لا اساس له 
اصلا و انما حقيقه التكليف عباره عن‏اعتبار المولى كون الفعل 
على ذمه المكلف و ابرازه بمبرز ما،فلا نتصور للتكليف معنى 
غير ذلك كما انا لا نتصور للانشاء معنى ما عدا ابراز ذلك الامر 
الاعتبارى،واعتبار المولى الفعل على عهده المكلف لا 
يقتضى‏الاختصاص بالحصه المقدوره،فلا مقتضى من قبل 
نفس التكليف لاعتبار القدره فى متعلقه ابدا و انما 
العقل‏يعتبرها شرطا فى لزوم الامتثال و الاطاعه((21)). 
و هذا البيان مما لا يمكن المساعده عليه،و ذلك: 
لان المدعى فى هذا الوجه ليس هو اخذ عنوان الباعثيه و 
التحريك فى المدلول التصورى لصيغه الامر كى يربط بينه و 
بين ما هو الصحيح فى تشخيص معنى صيغه‏الامر او الصياغه 
العقلانيه للاحكام،و انما المدعى ان الخطاب المشتمل على 
التكليف مهما كان مدلوله اللفظ‏ى التصورى يكشف كشفا 
تصديقيا عن ان داعى المولى‏من ورائه هو بعث المكلف و 
تحريكه نحو الفعل و ليس المراد من الخطاب مجرد اخطار 
معناه او لقلقه اعتبار،و مثل هذا الظهور التصديقى لادله 
الاحكام مما لاينبغى الاشكال فيه.و مبنيا عليه لا يعقل ان 
يتعلق الخطاب بغير المقدور. 
و الصحيح فى الجواب:ان داعى الباعثيه و التحريك لا يتطلب 
اكثر من مقدوريه ما تعلق به الحكم،و المتعلق فى الواجب 
الموسع هو الجامع بين الافراد لا كل فردفرد و الجامع بين 
الفرد المقدور و غير المقدور يكون مقدورا لا محاله،فلا موجب 
لتقييده بالفرد غير المقدور،بل يبقى المتعلق هو الطبيعه 
الكليه،فاذا ما حققه‏المكلف فى ضمن اى فرد كان امتثالا 
للتكليف لا محاله. 
نعم،لو ارجعنا التخيير العقلى فى باب الواجبات الموسعه الى 
التخيير الشرعى الذى يعنى تعلق امر بكل فرد مشروطا بترك 
الافراد الاخرى،لم يكن الخطاب شاملاللحصه غير 
المقدوره-كالفرد المزاحم-الا بنحو الترتب. 
غير ان المحقق فى محله عدم رجوع التخيير العقلى الى 
الشرعى،بل العكس هو الصحيح. 
الوجه الثانى-ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-من ان اطلاق 
الواجب الموسع للفرد المزاحم غير معقول،بناء على المسلك 
القائل بان التقابل بين الاطلاق و التقييدتقابل العدم و 
الملكه.لان تقييده بالفرد المزاحم غير معقول و كلما استحال 
التقييد استحال الاطلاق((22)). 
و فيه:ان الاطلاق المقابل للتقييد بتقابل العدم و الملكه انما هو 
الاطلاق بمعنى عدم التقييد الذى هو معنى سلبى يستلزم 
سريان الحكم الى فاقد القيد، و ليس المرادمنه الاطلاق بمعنى 
شمول الحكم للمقيد،فان هذا معنى ايجابى لا يكون مقابلا مع 
التقييد تقابل العدم و الملكه عند صاحب هذا المبنى،و هذا 
يعنى ان التقييد الذى‏تستوجب استحالته استحاله الاطلاق فى 
المقام هو التقييد بالفرد غير المزاحم،و هو غير مستحيل.و اما 
التقييد بالفرد المزاحم المستحيل فيقابله الاطلاق للفرد 
غيرالمزاحم فلا بد و ان يقال باستحالته كنتيجه طبيعيه لهذا 
المبنى. 
الوجه الثالث-انه مبنى على القول بالواجب المعلق و امكان 
تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب اذ سوف يكون الامر 
بالواجب الموسع فعليا حتى فى زمان‏المزاحمه-الذى هو زمان 
الواجب المضيق-مع كون متعلقه استقباليا لانه غير مقدور 
شرعا بالفعل و انما يصبح مقدورا فى الزمن الثانى. 
و الجواب:ان القول باستحاله الواجب المعلق له احد تخريجين. 
الاول:ان الحكم يستبطن المحركيه و الباعثيه،و هى بحكم 
تضايفها مع الانبعاث و التحرك تكون ملازمه فى الامكان و 
الامتناع لامكان الانبعاث و امتناعه،و ليس‏المقصود استلزام 
التكليف للانبعاث خارجا،بداهه ان الخطاب يشمل العاصين 
ايضا و لا انبعاث لهم خارجا.و انما المقصود كشفه عن داعى 
البعث بمعنى ايجاد مايمكن ان يكون باعثا،و امكانيه البعث 
تلازم امكانيه الانبعاث و فى مورد الواجب المعلق لا امكانيه 
للانبعاث خارجا فلا يكون البعث ممكنا. 
و هذا التخريج لو تم ثبتت استحاله تعلق الوجوب بالجامع بين 
الافراد الطوليه من اول الامر فى عرض الامر بالواجب 
المضيق،بل لا بد من تاخره و تخصيصه بالزمان‏الثانى،و معه لا 
امر يعم الفرد المزاحم الا الامر الترتبى.الا ان هذا الوجه فى 
نفسه غير تام،فان الخطاب و ان كان بداعى البعث و التحريك و 
لكنه لا يتطلب ازيد من‏امكانيه الانبعاث فى مجموع عمود 
الزمان من الواجب الموسع و لا يلزم امكانيه الانبعاث فى تمام 
آنات ذلك الزمان،لان الخطاب بطبعه الاولى و بلحاظ عالم 
اللغه‏لا يدل على اكثر من الجعل الذى لا يتوقف ثبوته على 
امكانيه الانبعاث،و انما قيدناه بذلك بمقتضى الظهور السياقى 
الكاشف عن ان المدلول التصديقى من ورائه‏هو داعى البعث و 
التحريك، و هذا يتحدد وفقا لما يفهمه العرف من سياق 
الخطاب و هو لا يفهم من التكليف بواجب يطلب صرف وجوده 
فى عمود الزمان ازيدمن داعى البعث و التحريك فى مجموع 
ذلك الزمان،لا فى كل آن آن منه. 
الثانى-ان الواجب المعلق يستلزم ان يكون الحكم مشروطا 
بشرط متاخر، فانه باعتبار تاخر زمان الواجب عن زمان الوجوب 
فى الواجب المعلق لا محاله يكون‏مجى‏ء ذلك الزمان شرطا فى 
صحه جعل الوجوب المتقدم فيكون مستحيلا، بناء على 
استحاله الشرط المتاخر،نعم لو كان الشرط هو التعقب بالامر 
المتاخر الذى‏هو شرط مقارن لا متاخر امكن جعله ثبوتا،لكنه 
خلاف ظاهر الدليل على شرطيه نفس الزمان المتاخر فى 
الواجب اثباتا. 
و هذا التخريج ايضا غير تام.فانه مضافا الى ما حققناه فى محله 
من معقوليه الشرط المتاخر،يرد عليه:ان شرطيه القدره و 
تقييد الخطاب به فى المقام لم تكن بدليل‏خاص و انما المقيد 
حكم العقل بقبح تكليف العاجز اوالظهور السياقى المتقدم،و 
من الواضح ان الضرورات تقدر بقدرها دائما،و لا قبح فى 
التكليف بالجامع من‏اول الامر بعد ثبوت القدره عليه و لو فى 
الزمن المتاخر كما انه لا ينافى الظهور السياقى المتقدم،و هذا 
يعنى انا نتمسك باطلاق الخطاب لاثبات الوجوب فى 
المقام‏من اول الامر و نستكشف منه بالملازمه ان الشرط هو 
تعقب القدره الذى يكون شرطا مقارنا.فان كل اطلاق كان 
مفاده ممكن الثبوت بوجه يكون مقتضى القاعده‏التمسك به. 
و هكذا يتبين ان الصحيح هو ما ذهب اليه المحقق-قده-من 
عدم التزاحم بين الواجب الموسع و المضيق. 
التنبيه الخامس:عدم جريان التزاحم فى 
مواردالجهل‏باحدالتكليفين المتضادين 
التنبيه الخامس-ربما يتصور وقوع التعارض بين الخطابين فى 
موارد التزاحم فيما اذا فرض الجهل باحدهما.سواء قيل 
باستحاله الترتب فى نفسه او بامكانه. 
اما على الاول،فلان المفروض وقوع التعارض بين الخطابين 
لاستحاله ثبوتهما معا واقعا،فلابد من انتفاء احدهما،من دون 
فرق بين علم المكلف او جهله،فيكون نظيرموارد اجتماع الامر 
و النهى بناء على الامتناع و تغليب جانب الامر من عدم الفرق 
فى ارتفاع الامر و بطلان العباده فيها بين العلم بالحرمه او 
الجهل بها. 
و اما على الثانى،فلما جاء فى تقريرات المحقق 
النائينى-قده-من ان الترتب انما يعقل فيما اذا كان الخطاب 
المترتب عليه و اصلا للمكلف و منجزا عليه فلو لم يكن‏منجزا 
لم يكن موقع للخطاب الترتبى لاحد وجهين. 
الاول-انه لا يتحقق العصيان للخطاب المترتب عليه الذى هو 
شرط للخطاب المترتب لان المفروض عدم تنجزه. 
الثانى-انه لا يمكن تحقق العلم بالخطاب المترتب لمكان عدم 
العلم بما هو موضوعه من كونه عاصيا للخطاب المترتب 
عليه،لان العلم بالعصيان فرع‏العلم‏بالتكليف،و المفروض انه 
جاهل به((23)). 
و الصحيح،عدم التعارض بين الخطابين فى موارد التزاحم مع 
الجهل باحدهما،و عدم صحه قياسه بموارد اجتماع الامر و 
النهى بناء على الامتناع بل يمكن التمسك‏فيها بالخطاب 
الواصل منهما حتى لو قيل باستحاله الترتب فضلا عما اذا قيل 
بامكانه.و الوجه فى ذلك:ان محذور الامتناع المستوجب 
للتنافى بين الحكمين يختلف‏سنخا فى كل من البابين عنه فى 
الباب الاخر، فالامتناع فى باب الاجتماع انما يكون فى مركز 
سابق على الحكم،اى فى مرحله مبادى‏ء الحكم من الحب و 
البغض والاراده و الكراهه،حيث يدعى -بناء على 
الامتناع-استحاله اجتماع الكراهه و الاراده على موضوع واحد، 
و هذا لا ربط له بمرحله الامتثال و تحرك المكلف خارجافى 
مقام الطاعه كى يتاثر بتنجز التكليف عليه و عدم تنجزه،بل 
تكون الاستحاله على تقدير صحتها ثابته سواء وصل الحكم الى 
المكلف ام لا.و اما الامتناع فى‏المقام فيكون بلحاظ عالم الحكم 
و ما يستتبعه من اقتضاء التحريك نحو الامتثال، و التحريك 
نحو امتثال الضدين معا غير معقول،و اما مع قطع النظر عن 
ذلك فلايلزم من ارادتهما محذور اجتماع الضدين او 
المثلين.كما ان مبادى‏ء الحكم من الحب و البغض امور تكوينيه 
فلا ضير فى تعلقهما بالضدين فتمام النكته فى‏المحذور ينحصر 
فى هذا الباب بمرحله الجعل و ما يستتبعه من التحريك نحو 
الامتثال الذى هو فعل اختيارى مباشر للمولى،فلابد و ان 
يلحظ هذا المحذور وحدوده ليرى انه يجرى فى موارد الجهل 
باحد الحكمين ام لا؟ و الصحيح ان هذا المحذور غير جار فى 
موارد الجهل باحد الحكمين المتزاحمين و عدم‏تنجزه.اما على 
المسلك القائل بان الحكم مجرد اعتبار و هو شامل حتى لموارد 
العجز،غايه الامر لا يحكم العقل بلزوم الطاعه فيها،فلوضوح انه 
على هذا المسلك‏يعقل الامر بالضدين مطلقا اذ لا محذور فيه 
غير ان العقل لا يحكم بلزوم الطاعه لاكثر من واحد منهما،فاذا 
كان التكليف الاهم غير منجز حكم العقل بتنجز التكليف‏المهم 
و لزوم امتثاله. 
و اما على المسلك القائل باختصاص التكليف بموارد القدره و 
عدم ثبوته فى موارد العجز،فان كان هذا التقييد بملاك قبح 
تكليف العاجز لكونه احراجا له على‏العصيان،فواضح ايضا انه لا 
يقتضى اكثر من تقييد التكليف و اخراج موارد تنجز التكليفين 
معا،و اما اذا كان احدهما غير منجز فلا يلزم من اطلاق الاخر اى 
احراج‏على العصيان.و ان كان التقييد باعتبار ما تقدم من 
استظهار كون التكليف بداعى التحريك و البعث فلا يشمل الا 
موارد امكان الانبعاث خارجا،و الضدان لا يمكن‏الانبعاث 
اليهما.فلان المقصود من داعى البعث و التحريك ليس هو 
البعث الفعلى للمكلف،او اذا انقاد و كان مطيعا.و الا يلزم عدم 
ثبوت التكليف فى موارد الجهل‏به و عدم وصوله الى المكلف 
خصوصا اذا كان قاطعا بالعدم،اذ لو اراد ان يكون منقادا لم يعقل 
منه الانبعاث ايضا، بل يلزم على الاول عدم التفات المولى الى 
وجودالعاصين،و انما المقصود استظهار كون الداعى من 
التكليف هو الانبعاث على تقدير الانقياد و وصول 
التكليف-بنحو قيد المراد لا الاراده-. 
و ان شئت قلت:ان الداعى من التكليف هو الانبعاث الاقتضائى 
و حيث لا مانع عقلا و شرعا،و من الواضح ان هذا المعنى يعقل 
ثبوته بلحاظ كلا الضدين فى مواردعدم تنجز احدهما،اذ لا يلزم 
من اطلاق الامر فى كل منهما مشروطا بعدم تنجز الاخر 
محذور التنافى بين الداعويتين لا ذاتا،و لا عرضا بلحاظ اقتضاء 
كل منهمالاستحقاق الامتثال،اما الاول فواضح، و اما الثانى 
فلانه لو فرض تنجز التكليف المجهول ارتفع التكليف المعلوم 
فلا يكون مقتضيا للامتثال،و هذا يعنى عدم‏اجتماعهما فى 
اقتضاء الامتثال معا فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق الخطاب 
الواصل فى فرض عدم تنجز الخطاب الاخر. 
و بهذا اتضح الوجه الفنى لتصحيح الضد العبادى عند القائلين 
باستحاله الترتب فيما اذا كان التكليف الاهم مجهولا بينما 
يحكم بالبطلان فى موارد الاجتماع بناء على‏الامتناع و لو كانت 
الحرمه مجهوله،رغم ان الموردين على اساس ذينك المبنيين 
يكون كلاهما من باب التعارض بين دليلى الحكمين، حيث 
اتضح ان الخطاب لابد ان يتقيد بناء على الامتناع بعدم النهى 
واقعا و اما فى باب التزاحم فيكفى تقييده بعدم تنجز الاهم و لو 
قيل باستحاله الترتب. 
و منه يعرف ما فى كلام المحقق النائينى-قده-فانه على القول 
بامكان الترتب ايضا يكون الخطاب الترتبى مشروطا بعدم تنجز 
الاخر لا بعصيانه الذى هو تقييد زائدفى دليله،فان الضرورات 
تقدر بقدرها دائما،و عدم تنجز الاخر شرط محرز لدى المكلف. 
هذا،مضافا الى انه على القول بلزوم تقييد الامر الترتبى بعصيان 
الاخر فلا موجب لفرض تقييده بعنوان العصيان بل يكفى لدفع 
غائله المطارده بين الحكمين ان يقيدبترك الضد الاخر الذى 
هو امر محرز ايضا.كما انه عرف من هذا البيان:ان المقيد اللبى 
للخطابات الذى به اخرجنا باب التزاحم عن التعارض ليس هو 
عدم الاشتغال‏بضد واجب واقعا،بل عدم الاشتغال بضد واجب 
منجز فاذا فرض عدم تنجز وجوب الضد الاهم كان الامر بالمهم 
فعليا حتى لو اشتغل بالضد،و هذا يعنى ان ما تقدم‏من احكام 
التزاحم من التخيير عند التساوى و الترجيح بالاهميه و نحوها 
من المرجحات المستلزمه لورود احد الخطابين على الاخر 
مخصوصه بما اذا كان الحكمان‏المتزاحمان و اصلين منجزين. 
التنبيه السادس:تطبيق فكره التزاحم 
على مساله فقهيه‏معروفه 
التنبيه السادس-فى تطبيق فكره التزاحم على مساله فقهيه 
معروفه،و هى ما اذا وقع التزاحم بين وجوب الحج على 
المستطيع و وجوب الوفاء بالنذر و نحوه،كما اذانذر زياره ابى 
عبد اللّه الحسين(ع)فى يوم عرفه.و الصحيح تقديم خطاب 
وجوب الحج على خطاب وجوب الوفاء فى مقام التزاحم،و ذلك 
باحد التقريبات‏التاليه: 
التقريب الاول-ترجيحه بالاهميه،فانا حتى اذا فرضنا ان القدره 
فى وجوب الوفاء عقليه و ان ملاكه مطلق ثابت على تقدير 
الاشتغال بالحج، مع ذلك رجحنا وجوب‏الحج،لان القدره فيه 
عقليه ايضا،فيكون ملاكه مطلقا.و هو اهم اما جزما او احتمالا.و 
قد تقدم صحه الترجيح بالاهميه. 
اما كونه مشروطا بالقدره العقليه،فبمقتضى اطلاق دليله فانه 
و ان قيد بالاستطاعه بحسب لسانه الا ان المراد من 
الاستطاعه-بلحاظ نفس الايه- ما يقابل العجزالتكوينى و ما 
يلحق به عرفا من المشقه و الحرج-و بلحاظ الروايات-ما فسرت 
به من الزاد و الراحله.و على اى حال لا تكون بمعنى عدم 
الاشتغال بواجب‏آخر،فلو كان اخذ عنوان الاستطاعه فى لسان 
دليل ظاهرا فى دخلها فى الملاك فغايه ما يثبت فى المقام 
دخل القدره التكوينيه فى وجوب الحج و هى 
محفوظه،ودعوى:ان الخطاب مقيد لبا بعدم الاشتغال بالضد 
الواجب المساوى او الاهم و معه لا يمكن التمسك باطلاق 
الدليل لحال الاشتغال بالضد لاثبات فعليه ملاكه،الاعلى 
مسالك غير تامه. 
مدفوعه:بما تقدم من تماميه الاطلاق فى الخطاب لحال 
الاشتغال بالضد الواجب الذى علم انه ليس باهم بل اما مساو او 
مرجوح،فضلا عما اذا كان يعلم‏بمرجوحيته. 
و قياس المقام على دليل وجوب الوضوء الذى كان مشروطا 
بالقدره بحسب لسان دليله فاستظهر منه كون القدره شرعيه 
فيه غير تام،اذ مضافا الى عدم تماميه‏الاستظهار المذكور فى 
المقيس عليه-كما تقدم-ان نكته تلك الاستفاده عطف 
المريض فى الايه الكريمه على المسافر مع تمكنه من الماء 
خارجا،مما قد يجعل‏قرينه على اراده معنى اوسع للقدره.و مثل 
هذه النكته غير موجوده فى المقام. 
و اما اهميه ملاك الحج،فان لم نقطع بها على ضوء ما ورد فى 
الاحاديث الكثيره من التاكيد على الحج و اهتمام الشريعه به و 
جعله احد اركان الدين حتى عبر عن‏تركه بالكفر فى الايه 
الكريمه و جاء فى وصف تاركه بانه يموت نصرانيا او يهوديا على 
ما فى بعض الروايات،فلا اقل من ان هذه المجموعه الضخمه 
من التاكيدات‏تستوجب انتفاء احتمال اهميه وجوب الوفاء فى 
قبال احتمال اهميه وجوب الحج او ضعفه على اسوا التقادير،و 
هو كاف فى الترجيح بالاهميه كما تقدم. 
التقريب الثانى:ترجيح وجوب الحج باعتبار كون القدره فيه 
عقليه و فى وجوب الوفاء شرعيه.اما الاول فلما تقدم فى 
التقريب السابق.و اما الثانى فباعتبار ما ورد فى‏لسان ادله 
وجوب الوفاء بالشرط و نحوه من(ان شرط اللّه قبل 
شرطكم)(24))الظاهر فى ان هذا الوجوب لا يزاحم وجوبا 
شرطه اللّه تعالى. 
التقريب الثالث:انه لو سلمنا و افترضنا ان القدره فى وجوب 
الحج شرعيه ايضا،بمعنى اشتراطه ملاكا و خطابا بعدم 
الاشتغال بواجب آخر مع ذلك نرجحه على‏وجوب الوفاء باعتبار 
كون القدره الشرعيه فى وجوب الوفاء اخس من ذلك،لانها 
بمعنى عدم الامر بالخلاف،اذ الظاهر من اشتراط عدم مخالفه 
النذر لشرط اللّهتعالى ان لا يكون على خلافه الزام من الشارع 
سواء اشتغل به ام لا،و لذلك لا يكون النذر و اشباهه منعقدا و لو 
لم يشتغل المكلف بالحج،و هذا بخلاف‏الاستطاعه الماخوذه فى 
وجوب الحج فانها لا ترتفع بمجرد الامر بالخلاف: 
التقريب الرابع:لو افترضنا ان القدره فى وجوب الحج شرعيه 
بالمعنى المذكور عن عدم الامر بالخلاف مع ذلك لا بد من 
تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاءبالنذر و شبهه باعتبار ان 
المستظهر عرفا من ادله وجوب الوفاء اشتراط القدره الشرعيه 
اللولائيه فيه لا مجرد القدره الشرعيه بالفعل،اى ان المستفاد 
منها اشتراط‏عدم امر شرعى بالخلاف فى نفسه و بقطع النظر 
عن وجوب الوفاء لان الظاهر من القبليه فى قوله شرط اللّه قبل 
شرطكم ان التكاليف و الالتزامات الشرعيه‏المفروضه من قبل 
اللّه تعالى لا بد و ان تلحظ فى المرتبه السابقه على شروطكم و 
بقطع النظر عنها،فاذا كانت ثابته كذلك فلا يصل الدور الى 
شروطكم،و هومعنى القدره الشرعيه اللولائيه.بينما دليل 
وجوب الحج حتى لو دل على اعتبار القدره الشرعيه فيه لا 
يستفاد منه اكثر من اعتبار القدره الشرعيه بالفعل،و قد 
تقدم‏ايضا ان المشروط بالقدره الشرعيه الفعليه يتقدم على 
المشروط بالقدره الشرعيه اللولائيه. 
هذه هى التقريبات الصحيحه فى تخريج الحكم بتقديم وجوب 
الحج على وجوب الوفاء بالنذر و شبهه فى موارد التزاحم.و لا 
يخفى ان طرف المزاحمه مع‏وجوب الوفاء تاره يكون اصل 
وجوب:الحج و اخرى:يكون فوريته بناء على وجوبها،فعلى الاول 
تتم الوجوه الاربعه جميعا لترجيح وجوب الحج. 
و على الثانى قد لا تتم الا الثلاثه الاخيره منها.ثم انه ربما 
يحاول تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بوجهين 
آخرين. 
اولهما:ان القدره فى وجوب الوفاء شرعيه،باعتبار ان موضوعه 
هو الوفاء بالالتزام و التعهد الصادر من المكلف و هو لا يتعهد الا 
فى حدود العمل المقدور له،فماالتزم به المكلف هو الفعل 
المقدور و خطاب وجوب الوفاء موضوعه ما التزم به المكلف 
فيكون الفعل المقدور ايضا.فاذا ضممنا الى هذا ان القدره فى 
وجوب‏الحج عقليه كما تقدم،تم ترجيحه على وجوب الوفاء. و 
فيه:ان الالتزام و التعهد و ان كان مقيدا بالمقدور لبا الا انه 
ينبغى ان يراد بالمقدور فيه ما يقابل العجزالتكوينى الذى لا 
يتاتى الالتزام الجدى به من قبل الانسان العاقل الملتفت،لا ما 
يقابل الامر بالخلاف او الاشتغال بضد واجب،اذ لعله يلتزم 
الاتيان بالفعل على كل‏حال و لو بقصد التخلص عن الاضداد 
الواجبه فى مقام المزاحمه،فهذا البيان لا يبرهن على اكثر من 
دخل القدره التكوينيه فى وجوب الوفاء و قد تقدم انه لا 
يكفى‏لترجيح الواجب الاخر عليه. 
الثانى:ترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالاسبقيه 
زمانا،بناء على ان وجوب الوفاء بالنذر و شبهه لا يصبح فعليا من 
حين انعقاد النذر، و لا من حين تحقق ماعلق عليه النذر خارجا 
لئلا يلزم منهما التعليق فى الايجاب المستحيل مثلا،و انما 
يصبح فعليا حين اداء الفعل المنذور-و هو يوم عرفه فى 
المثال-و اما الحج فلااشكال فى فعليه وجوب الخروج اليه و 
تهيئه الزاد و الراحله له من زمان خروج الرفقه فيكون اسبق 
زمانا. 
و فيه:ان فرض ان القدره فى الواجبين عقليه فقد تقدم عدم 
تماميه الترجيح فيه بالاسبقيه الزمانيه،و ان فرض انها شرعيه 
فان اريد من تقدم الحج زمانا-لوجوب‏الخروج اليه من زمان 
خروج الرفقه-تقدم الوجوب الغيرى المقدمى فهو يستلزم تقدم 
الوجوب النفسى للحج ايضا،و هذا خلف الالتزام باستحاله 
الواجب المعلق‏المفترض فى هذا الوجه،و ان اريد به تقدم 
وجوب الخروج الثابت بحكم العقل من باب وجوب المقدمات 
المفوته قبل وقت الواجب،فهذا لا يصح الا فى واجب‏يكون 
ملاكه فعليا فى الوقت و هو متوقف على ان تكون القدره فيه 
عقليه و اما اذا كانت شرعيه كما هو المفروض فلا تجب 
مقدماته المفوته قبل الوقت على ما حقق‏فى محله. 
لا يقال-قد يفرض ان شرط فعليه الملاك ثبوت القدره على 
الواجب و لو قبل الوقت بالقدره على مقدماته المفوته. 
فانه يقال-لو استظهر ذلك من دليل شرطيه القدره ايضا بطل 
الترجيح بالاسقيه لان المتاخر زمانا سوف يكون ملاكه فعليا و 
يكون الاشتغال بالمتقدم تفويتا له لارافعا لموضوعه كما هو 
واضح. 
هذا مضافا الى ما تقدم فى بحث الترجيح بالاسبقيه بحسب 
الزمان من احتياجه الى استظهار تقييد زائد فى دليل الخطاب 
فلا يمكن تخريجه على القاعده. 
التنبيه السابع:التزاحم بين مقتضيات 
الاحكام‏التزاحم الملاكى 
التنبيه السابع-كان البحث حتى الان فى التزاحم الحقيقى 
الذى يكون خارجا عن باب التعارض الحقيقى،الا ان هناك 
قسما آخر من التزاحم يكون من باب التعارض‏قد اصطلح عليه 
المحقق الخراسانى-قده-بالتزاحم بين مقتضيات الاحكام و 
ملاكاتها فى مقام التاثير،و فيما يلى نتحدث عن هذا النحو من 
التزاحم و احكامه. 
التزاحم الملاكى: 
التزاحم الملاكى-كما عرفه صاحب الكفايه-هو ان يقع تناف 
بين مقتضيات الاحكام و ملاكاتها فى مقام التاثير،و ذلك فى 
الموارد التى لا يمكن فيها فعليه الحكمين‏معا و لو بنحو 
الترتب،كموارد اجتماع الامر و النهى بناء على الامتناع،و موارد 
التضاد بين الواجبين بنحو يكون ترك احدهما مساوقا مع فعل 
الاخر التى تقدم عدم‏امكان الامر الترتبى فيها،و موارد التضاد 
الدائمى بين الخطابين بناء على مسلك المشهور من وقوع 
التعارض فيها بين اصل الدليلين،ففى هذه الموارد اذا 
فرض‏احراز ملاكى الحكمين سوف يقع التزاحم الملاكى 
بينهما. 
و الفرق بين التزاحم الملاكى و التزاحم الحقيقى يتلخص فى 
النقاط التاليه: 
1-ان موارد التزاحم الحقيقى لم تكن فيها منافاه بين الحكمين 
المتزاحمين بحسب عالم الجعل بل كل منهما كان ثابتا على 
موضوعه المقدر الوجود-و هوالقادر-من دون محذور.و انما 
التنافى فى مرحله فعليتهما،بمعنى ان امتثال‏احدهما كان 
يرفع موضوع الاخر فلا يكون فعليا.و اما فى التزاحم الملاكى 
فالتنافى يكون‏بين الجعلين على كل حال اما من جهه وحده 
موضوعهما المستلزم لاجتماع الضدين و اما من جهه كون 
عصيان احدهما مساوقا مع حصول متعلق الاخر 
المستلزم‏لطلب الحاصل،و كلاهما مستحيل. 
و ان شئت قلت:ان تقييد موضوع كل جعل بالقادر عقلا و شرعا 
مع افتراض امكان الترتب كان يكفى لارتفاع التنافى بين 
الجعلين فى موارد التزاحم الحقيقى-على‏ما تقدم مفصلا-و 
لكنه لا يكفى لرفع التنافى بينهما فى موارد التزاحم الملاكى 
لبقاء محذور استحاله اجتماع الحكمين المتضادين على شيى 
واحد او محذوراستحاله طلب الحاصل على حاله حتى لو فرض 
اشراط احدهما بعصيان الاخر،كما هو واضح. 
2-و يتفرع على ما سبق انه ما دام لا يوجد تناف بين الجعلين 
فى موارد التزاحم الحقيقى فلا تعارض بين الدليلين 
المتكفلين لهما لان الدليل مفاده الجعل لا فعليه‏المجعول،و 
اما فى موارد التزاحم الملاكى فيوجد تعارض بين الدليلين ما 
دام لا يعقل ثبوت الجعلين معا. 
3-و يتفرع على ما سبق ايضا،ان لا حاجه فى موارد التزاحم 
الحقيقى الى بذل عنايه من قبل المولى فى ترجيح احد 
الحكمين على الاخر او التخيير بينهما،لان‏المولى ليس من 
وظيفته تحديد موضوع الجعل و ما هو مرتفع منه او ثابت،و انما 
العقل هو الذى يشخص ذلك.و اما فى التزاحم الملاكى فلا 
مناص عن تصرف من‏قبل المولى نفسه اذا اريد ترجيح احد 
الحكمين على الاخر،لان هذا التزاحم يواجهه المولى فى 
مرحله الجعل فيكون من وظيفته تحديده اطلاقا او 
تقييدا،فمن‏دون ترجيح لاحدهما على الاخر فى مقام الجعل لا 
يكون للعقل شان فيهما كما هو واضح.و على ضوء هذه الفروق 
سوف ندرس التزاحم الملاكى من ناحيتين. 
اولا-فى تنقيح الموضوع و كيفيه احراز الملاكين فى المورد. 
و ثانيا-فى احكام التزاحم الملاكى من الترجيح بمرجحات باب 
التزاحم او مرجحات باب التعارض. 
1-طرق اثبات الملاكين فى باب التزاحم: 
قد اتضح فيما سبق ان موارد التزاحم الملاكى مندرجه فى باب 
التعارض بين الادله،فاذا كان مقتضى الاصل عند التعارض هو 
التساقط فكيف يمكن احراز انحفاظ‏الملاك فى مورد 
التعارض،اذا لم يفرض دليل خارجى يدلنا عليه كما هو الغالب؟ 
و فيما يلى عده محاولات لاثبات الملاك فى موارد التزاحم 
الملاكى نستعرضهامع مناقشه كل منها. 
المحاوله الاولى-ما افاده المحقق الاصفهانى-قده-فى حاشيته 
على الكفايه فى بحث اجتماع الامر و النهى و حاصله:التمسك 
بالدلاله الالتزاميه للخطاب بعد سقوط‏الدلاله المطابقه على 
الحكم فان خطاب(صل) كما يدل على وجوب الصلاه كذلك 
يدل على وجود مقتضى الوجوب و ملاكه فيها،و كذلك الحال 
فى خطاب(لاتغصب)و غايه ما يقتضيه محذور الامتناع عدم 
امكان ثبوت الحكمين المتضادين فى المجمع،و اما المقتضى 
لكل منهما فلا برهان على استحاله اجتماعهما فى موردواحد و 
الدلاله الالتزاميه تابعه للمطابقه وجودا و ذاتا لا حجيه و 
اعتبارا((25)). 
و هذه المحاوله غير تامه،و ذلك: 
اولا-لما سوف ياتى فى موضعه من ان الصحيح هو التبعيه بين 
الدلالتين المطابقيه و الالتزاميه ذاتا و حجيه. 
و ثانيا-النقض بسائر موارد التعارض بين الادله-كما فى 
التعارض بنحو التباين بين وجوب شى‏ء و حرمته-فانه لا يقال 
فيها بالتزاحم الملاكى، مع ان البيان المذكورجار فيها ايضا. 
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و كان المحقق العراقى-قده-الذى حاول ايضا احراز الملاك فى
المجمع بنفس البيان المتقدم،قد تفطن الى ورود هذا النقض 
فصاغ مرامه بنحو آخر و حاصله:ان‏الخطاب كما يتكفل طلب 
الفعل او الترك كذلك يدل بالالتزام على الردع من نقيضه،و 
كما ان المدلول الاول يكشف انا عن وجود الملاك و مبادى‏ء 
الطلب فيماتعلق به كذلك المدلول الثانى يكشف عن سلب 
جميع مباديه عنه،فتتشكل لكل خطاب مداليل اربعه بحسب 
النتيجه فاذا ورد الخطابان المتعارضان على ماده‏واحده كما 
فى اكثر موارد التعارض البحث مثل(صل و لا تصل)وقع 
التعارض بين المداليل الاربعه جميعا،لان كلا منهما كما ينفى 
المدلول المطابقى للاخر كذلك‏ينفى المدلول الالتزامى له من 
اشتماله على الملاك و مبادى‏ء الحكم،و لذلك لا يبقى ما نحرز 
به الملاك.و اما اذا ورد الخطابان على عنوانين مختلفين،كما 
فى‏موارد الاجتماع من قبيل (صل و لا تغصب)فان فرض ان 
الغصب و الصلاه عنوانان متباينان لا يوجد بينهما جزء مشترك 
لم يكن تعارض بين المدلول الالتزامى‏للخطابين، اذ غايه ما 
يقتضيه كل منهما سلب مبادى‏ء الحكم عن نقيض عنوانه و هو 
غير العنوان الاخر.(26))و ان فرض وجود جزء مشترك بينهما 
فيكون طلب‏احدهما مقتضيا سلب المبادى‏ء عن نقيض ذلك 
المجموع لا نقيض كل جزء،فلا ينافى ثبوتها فى المجموع 
الاخر.و بهذا فصل بين صوره تعلق الخطابين‏بموضوعين 
مستقلين يكون احدهما بحسب العنوان غير الاخر فيجرى فى 
مثله التزاحم الملاكى،و بين صوره تعلق الخطابين بعنوان 
واحد فلا محيص من اجراءحكم التعارض البحث عليه. 
و هذا البيان ايضا غير تام،اذ يرد عليه بالاضافه الى ما ذكرناه من 
ان الصحيح هو التبعيه بين الدلالتين فى الحجيه،ان الخطاب 
لا يدل على انسلاخ نقيضه عن الملاك‏لا بمدلوله المطابقى و 
لا بدلالته على الردع من النقيض،و انما غايه ما يقتضيه الدلاله 
على ان مبادى‏ء الطلب فيما تعلق به اقوى مما فى نقيضه و انه 
لا يوجد فى ذلك‏النقيض مصلحه غالبه و لا مساويه و اما اصل 
وجود الملاك فيه فلا نافى له.مع انه لو سلم ذلك بقى النقض 
فى بعض موارد التعارض البحت على حاله،كما اذا فرض‏تعلق 
لامر بالمطلق و تعلق النهى بالمقيد و لو كان من نفس عنوان 
المطلق-من قبيل(صل و لا تصل فى المغصوب)فان الامر 
سوف لا دليل الا على انسلاخ نقيض‏الصلاه عن مبادى‏ء 
الحكم،و هو لا ينافى ثبوتها فى ترك المقيد بما هو ترك 
للمقيد،كما هو واضح. 
المحاوله الثانيه-التمسك باطلاق الماده بالتقريب المتقدم عن 
المحقق النائينى-قده-لاثبات الملاك فى موارد العجز لاثبات 
كون القدره عقليه فى الخطاب،حيث‏يدعى ان للماده 
محمولين عرضيين،احدهما الحكم،و الاخر الملاك،و ما لا 
يعقل ثبوته فى موارد الاجتماع انما هو اطلاق الماده بلحاظ 
المحمول الاول دون‏الثانى،فلا موجب لرفع اليد عنه. 
و هذه المحاوله قد تقدم فيما سبق عدم تماميتها،فراجع. 
المحاوله الثالثه-التمسك باطلاق الماده بتقريب آخر افاده 
المحقق الاصفهانى-قده-حيث قال:(و هنا طريق آخر لاحراز 
المصلحه المقتضيه، و هو اطلاق‏الماده،فانه لا ريب فى ان 
المولى الذى هو فى مقام الحكم الحقيقى الفعلى يكون فى 
مقام بيان تمام موضوع حكمه و المفروض عدم تقيد موضوع 
حكمه بعدم‏الاتحاد مع الغصب مثلا لفظا،و اما تقيده من حيث 
انه موضوع الحكم الفعلى بعدم الاتحاد مع الموضوع المحكوم 
بحكم مضاد لحكمه عقلا فهو لا يكاد يكون قرينه‏حافه باللفظ 
ليصح الاتكال عليه عرفا فى مقام التقييد المولوى،فتقييد مفاد 
الهيئه عقلا لا يوجب تقييد الماده مولويا.فتمام موضوع الحكم 
نفس طبيعه الصلاه المطلقه‏و ان لم يكن لها حكم عقلا لمكان 
حكم مضاد او لمانع آخر من جهل او نسيان،فتكون المصلحه 
قائمه بذات الصلاه المطلقه فالمولى و ان كان فى مقام 
بيان‏موضوع حكمه حال فعليه الحكم لكنه اذا ثبت ان طبيعه 
الصلاه المطلقه لفظا هى تمام الموضوع فى هذه الحاله فهى 
ذات المصلحه فى جميع الاحوال،لما عرفت‏من عدم امكان 
الاتكال فى تقييد الموضوع على القرينه العقليه 
البرهانيه)(27)). 
و بهذا الطريق حاول-قده-احراز الملاك فى موارد التزاحم 
الملاكى بين اطلاق الخطابين لا اصلهما كما فى موارد اجتماع 
الامر و النهى.و كانه اتجاه عام لديه يثبت‏به الملاك فى تمام 
موارد المانع العقلى عن فعليه مدلول الهيئه. 
الا ان هذه المحاوله ايضا لا يمكن المساعده عليها،و ذلك لانه 
ان اراد ان التقييد العقلى البرهانى لا يوجب انثلام اطلاق 
الماده بل يحتاج فى رفع اليد عن اطلاق‏الماده الى ان يكون 
القيد مبرزا فى عالم اللفظ،فمن الواضح ان اطلاقها كما ينثلم 
بالمقيدات اللفظيه فلا يمكن التمسك به،كذلك ينثلم بالمقيد 
العقلى لانه يكشف‏عن ان متعلق الحكم ثبوتا ليس هو الطبيعه 
المطلقه بل المقيده. 
و ان اراد ان المقيد العقلى انما يقيد مدلول الهيئه و هو الحكم 
لا الماده،لان البرهان العقلى قام على عدم امكان اجتماع 
الحكمين المتضادين لا اكثر، فالحكم و ان‏لم يكن ثابتا فى 
مورد المانع العقلى الا انه فى مورد ثبوته يكون متعلقا بذات 
الماده من غير قيد،ففيه: 
اولا-ان المقيد العقلى فى موارد الاجتماع منصب على الماده 
ابتداء اذا فرض وجود المندوحه،لان مفاد الهيئه و هو الوجوب 
فعلى على كل حال، و انما الممتنع‏اطلاق الماده للفرد المحرم 
فلابد و ان يكون مقيدا بغيره. 
و ثانيا-لو فرض ان المقيد يقيد الهيئه ابتداء،كما فى موارد 
العجز او موارد اجتماع الامر و النهى مع عدم المندوحه،مع 
ذلك لا يجدى التمسك باطلاق الماده فى‏حال فعليه الحكم 
لنفى دخل القيد فى الملاك.و الوجه فى ذلك ما ذكرناه فى 
بحث الواجب المشروط من ان قيود الواجب على قسمين 
شرائط الاتصاف بالملاك‏و شرائط وجود الملاك و تحققه 
خارجا،و التمسك باطلاق الماده غايه ما يقتضيه نفى دخل 
القيد فى الواجب بالنحو الثانى و اما دخله فيه بالنحو الاول 
فالنافى له هواطلاق الهيئه دائما لان شرائط الاتصاف تكون من 
شرائط الحكم،فالذى يجدى فى نفى شرطيه قيد كذلك انما 
هو التمسك باطلاق الهيئه و المفروض تقيدها وعدم امكان 
التمسك باطلاقها لحال وجود المانع العقلى،فلا يمكن اثبات 
فعليه الملاك فى موارد سقوط الحكم. 
و ان اراد ان البرهان العقلى انما قام على عدم امكان شمول 
الامر و اطلاقه للفرد المتحد مع الحرام-و كان هذا مقصوده 
من تقييد مفاد الهيئه لا كون الوجوب‏مشروطا-و هذا غايه ما 
يقتضيه ضيق دائره الامر و عدم امكان شموله الفرد المتحد مع 
الحرام لا تقييد متعلقه بقيد عدم الاتحاد معه-بحيث يكون هذا 
التقيد مطلوباايضا كما هو لازم التقييد اللفظ‏ى-بل يبقى 
المطلوب فى غير الفرد المحرم ذات الطبيعه لا غير،فيثبت ان 
ما فيه الملاك ذات الطبيعه ايضا. 
ففيه:ان البرهان العقلى بعد ان كشف عن ان متعلق الامر ثبوتا 
ليس هو ذات الطبيعه بلا قيد و انما الطبيعه المقيده بغير 
الحرام-اذ لا واسطه بينهما- فلا يبقى اطلاق‏ليمكن ان 
يستكشف به عدم مطلوبيه التقيد بعدم الحرام،فان النافى 
لذلك انما هو اطلاق المتعلق و المفروض استحالته ثبوتا.و ان 
شئت قلت: 
ان غايه ما يقتضيه هذا البيان ان لا يستكشف من تقيد متعلق 
الامر ثبوتا بالحصه غير المحرمه مطلوبيه التقيد لانه ضرورى 
عقلا حيث يستحيل الاطلاق،نظير ما يقال‏فى باب التعبدى و 
التوصلى من عدم امكان استكشاف الاطلاق من عدم التقييد 
بقصد الامر لاستحاله التقييد،لا ان يستكشف منه عدم 
المطلوبيه و عدم دخله فى‏الملاك. 
ثم انه لو تم شى‏ء من هذه المحاولات الثلاث لاثبات الملاك 
ففى خصوص موارد التزاحم الملاكى بين اطلاقى 
الخطابين-كموارد اجتماع الامر و النهى- يكون له‏معارض نافى 
للملاك،و هو ما حقق فى بحث التعبدى و التوصلى من ان 
مقتضى اطلاق الهيئه لما بعد الاتيان بالحصه غير 
الاختياريه-بناء على القول باختصاص‏الخطابات بالحصه 
الاختياريه-و كذلك بعد الاتيان بالحصه المحرمه- بناء على 
الامتناع-هو عدم الاجزاء و لزوم الاتيان بحصه اختياريه و غير 
محرمه. 
فان هذا الاطلاق كما يثبت عدم الاجزاء هناك كذلك يثبت 
عدم وفاء الحصه المحرمه بالملاك هنا،اذ لو كان وافيا به لكان 
مسقطا للامر فيكون عدمه قيدا فيه لامحاله. 
لا يقال-ان اطلاق الهيئه هذا ساقط على كل حال لان البرهان 
العقلى على التقييد-بناء على القول بالامتناع-يدور امره بين 
ان يقيد الماده بغير الحصه المحرمه،اويقيد الهيئه بما اذا لم 
يات بالمجمع،و قد ذكر فى محله: 
انه لا معين لاحدهما فى قبال الاخر،فلا يمكن جعله معارضا 
مع الدلاله الالتزاميه المثبته للملاك. 
فانه يقال-اولا:ان غايته حصول معارض آخر لاطلاق الهيئه 
اضافه الى الدلاله الالتزاميه المثبته للملاك. 
و ثانيا:قد حققنا فى محله ان الصحيح عند الدوران بين رفع 
اليد عن اطلاق الماده او اطلاق الهيئه رفع اليد عن اطلاق 
الماده و التمسك باطلاق الهيئه، لسقوط‏اطلاق الماده على 
كل حال. 
لا يقال-ان هيئه الامر التى يراد التمسك باطلاقها فى المقام 
لها مقيد لبى متصل،و هو حكم العقل البديهى باستحاله بقاء 
الامر بعد امتثاله،فيكون‏المتعلق مقيدا بفرض‏عدم الاتيان به 
فلا يشمل حالات وجود المتعلق خارجا، و طرو مخصص 
منفصل على المتعلق لا يوجب توسعه دائره الاطلاق فى 
الهيئه، لان ظهورها الاطلاقى‏سقط ذاتا بالمقيد المتصل و انما 
يعود الاطلاق الى الحجيه بسقوط مقيده عن الحجيه اذا كان 
منفصلا و مزاحما مع الحجيه لا الظهور. 
فانه يقال-اولا:النقض بموارد تقييد اطلاق المتعلق بالمقيدات 
المنفصله، فان لازم هذا البيان عدم امكان التمسك باطلاق 
الهيئه فيما اذا جى‏ء بفرد فاقد للقيد من‏افراد الطبيعه،لجريان 
نفس النكته المتقدمه فيه،مع انه لا اشكال عند احد فى عدم 
الاجتزاء به و لزوم الاتيان بالمقيد. 
و ثانيا-ان الصحيح عدم سقوط الخطاب بالامتثال عن 
الفعليه،و انما الساقط فاعليته فقط،فان المحبوب لا يخرج عن 
كونه محبوبا بوجوده فى الخارج،كما ان العله لاتخرج عن كونها 
عله بتحقق المعلول،على شرح و تفصيل موكول الى محله،و 
بناء عليه يرتفع الاشكال موضوعا حيث يكون مفاد الهيئه فعليا 
على كل حال فاذا فرض‏تقيد الماده بقيد زائد-و لو بدليل 
منفصل-كان اللازم الاتيان بالمقيد لا محاله. 
و ثالثا-لو سلمنا التقييد المذكور،فانما نسلم تقييد مدلول 
الهيئه بعدم الامتثال،اى عدم الاتيان بما يكون متعلقا له ثبوتا لا 
عدم الماده الماخوذه فى ظاهر اللفظ اثباتا،فان‏البرهان لا 
يقتضى اكثر من ذلك.و اطلاق الماده انما يحرز صغرى هذا 
القيد و ان هذا الفرد امتثال،فاذا ورد التقييد و لو فى دليل 
منفصل كان نافيا لصغرى القيدالمذكور فيصح التمسك 
باطلاق الهيئه. 
فاتصال مدلول الماده بالهيئه لا يوثر شيئا بعد ان لم يكن هو 
المقيد على كل حال. 
نعم فيما اذا لم يثبت تقييد الماده و انما وجد معارض له-كما 
فى المقام بناء على تساقط الاطلاقين المتزاحمين ملاكا فى 
المجمع-لا يمكن التمسك باطلاق الهيئه‏سواء قيل بتقييده 
بعدم الامتثال ام لا اذ على الاول يكون من التمسك بالعام فى 
الشبهه المصداقيه بعد عدم امكان احراز صغراه،و على الثانى لا 
يثبت كون الامرمتعلقا بالمقيد. 
الا ان هذا لا يضر فى المقام لان المقصود ابراز معارض فى قبال 
الدال على وجود الملاك فى المجمع من اطلاق الماده او 
الدلاله الالتزاميه،و واضح ان نتيجه‏الجمع بين اطلاق الهيئه 
لما بعد الاتيان بالمجمع و اطلاق خطاب النهى للمجمع ان 
الامر متعلق بغير المتحد مع الحرام و انه غير واجد للملاك،و 
معارضه اطلاق‏النهى مع اطلاق الامر غايه ما يلزم منه ان تكون 
المعارضه بينهما من جهه محذورين.احدهما،التضاد بين 
الحكمين.و الاخر،التكاذب فى اثبات الملاك و نفيه. 
و هكذا يتضح،ان الصحيح عدم وجود ما يثبت الملاك فى موارد 
التزاحم الملاكى بعد سقوط الخطاب الا ما قد يفرض من الادله 
الخاصه فى بعض الحالات. 
2-احكام التزاحم الملاكى: 
ذهبت مدرسه المحقق النائينى-قده-الى ان موارد التزاحم 
الملاكى ملحقه بباب التعارض البحث بين الدليلين فلا بد من 
تطبيق قواعد التعارض عليها و لم تلاحظ‏مدى تاثير مرجحات 
باب التزاحم الحقيقى عليه. 
و فيما يلى نتحدث اولا عن مدى تاثير مرجحات التزاحم 
الحقيقى على هذا القسم من التزاحم ثم نتحدث عن تطبيق 
قواعد التزاحم عليه. 
ا-تطبيق مرجحات باب التزاحم: 
اذا فرض وجود شى‏ء من مرجحات باب التزاحم الحقيقى فى 
موارد التزاحم الملاكى من قبيل ما اذا كان احدهما اهم من 
الاخر او مشروطا بالقدره العقليه فى حين‏ان الاخر مشروط 
بالقدره الشرعيه او غير ذلك من المرجحات،فهل يمكن ان 
يثبت به الترجيح بنحو يرتفع التعارض من البين كما هو الحال 
فى موارد التزاحم‏الحقيقى ام لا؟ 
الصحيح هو التفصيل.و لاجل توضيحه لا بد من استعراض صور 
وجود كل واحد من تلك المرجحات. 
1-الترجيح بالاهميه.و هذا المرجح كان يحتوى على ثلاثه 
شقوق: 
الترجيح بالاهميه المعلومه،و الترجيح باحتمال الاهميه،و 
الترجيح بقوه احتمال الاهميه. 
اما الشقان الاولان فيمكن تطبيقهما فى المقام على التفصيل 
التالى: 
ا-اذا كان احراز وجود الملاك الاهم فى مورد التزاحم بدليل 
خارجى فسوف يتقدم الحكم الاهم لا محاله،اذ يعلم حينئذ 
بكذب الخطاب الاخر تفصيلا.لان جعله‏فى ذلك المورد خلف 
فعليه الملاك الاهم فلا يكون اطلاق دليله حجه،فيتمسك 
باطلاق دليل الخطاب الاهم لا محاله. 
ب-اذا كان احراز وجود الملاك الاهم فى مورد التزاحم من 
نفس الخطاب-بناء على امكان ذلك-فسوف يقع التعارض بين 
دليل الحكمين لا بحسب المدلول‏المطابقى لهما فحسب،بل 
تسرى المعارضه الى الدال على فعليه الملاك الاهم ايضا لان 
المدلول المطابقى للخطاب غير الاهم يكذب فعليه الاخر 
ملاكا ايضا فلايمكن اثبات ملاكه حتى على مقاله المشهور 
القائل بامكان اثبات الملاك مع سقوط الخطاب.و يترتب على 
هذا القول فى هذه الصوره نتيجه غريبه هى لزوم 
الاتيان‏بالخطاب غير الاهم بحكم العقل رغم تعارض دليليهما و 
ذلك لان ملاكه محرز الوجود على كل حال بخلاف الاهم 
فيشك فى انه هل يتدارك ملاكه فيما اذا تركه‏الى الاهم فيكون 
تفويته مرخصا فيه من قبل المولى،ام لا؟و قد تقدم فى بحث 
الترجيح بالقدره العقليه منجزيه الملاك المحرز كلما شك فى 
رضاء المولى‏بتفويته.الا ان هذه النتيجه انما تترتب فى موارد 
التزاحم الملاكى بين خطابى الضدين الذين لا ثالث لهما او 
الضدين الدائمين او موارد الاجتماع بناء على الجواز وتعدد 
المعنون و عدم المندوحه اذا قلنا بمسلك المحقق النائينى 
قده-من عدم امكان الترتب فيها-على ما تقدمت الاشاره اليه 
فى بعض التنبيهات المتقدمه-لا ما اذاكان التزاحم الملاكى 
بين دليلى الالزام بالنقيضين من قبيل(صل و لا تصل)او موارد 
الاجتماع بناء على الامتناع،لان الملاك غير الاهم المحرز 
فيهما انما يكون بمعنى‏المصلحه و المفسده لا الحب و البغض 
و الاراده و الكراهه،لاستحاله اجتماعهما فى موضوع واحد،و ما 
يكون منجزا و لا يجوز تفويته عقلا انما هو الملاك 
الفعلى‏بمعنى الاراده و الكراهه لا ذات المصلحه و المفسده. 
و اما الشق الثالث اعنى قوه احتمال الاهميه،فغير مجد فى 
المقام و لو احرز وجود الملاك الذى يكون احتمال اهميته 
اقوى بالعلم الخارجى،اذ لا يتولد منه العلم‏بكذب احد 
الخطابين ما دامت الاهميه محتمله فى الطرفين فيكون من 
التعارض بين المدلولين المطابقيين فحسب. 
2-الترجيح بالقدره العقليه:و هذا المرجح تاره:يراد منه ما يقابل 
القدره الشرعيه بمعنى عدم المنافى المولوى،و اخرى:يراد منه 
ما يقابل القدره الشرعيه بمعنى عدم‏الاشتغال بالاخر. 
اما المعنى الاول-فهو يوجب الترجيح فى مورد التزاحم 
الملاكى بين اطلاقى الخطابين لا اصلهما اذ يكون اطلاق 
الخطاب المشروط بالقدره العقليه رافعا لموضوع‏اطلاق 
الاخر.و اما اذا كان التزاحم الملاكى بين اصل الخطابين كما 
فى مورد التضاد الدائمى او التعارض بنحو التباين،فسوف يقع 
التعارض بين الدليلين و لا يمكن‏فيه الترجيح اذ يلزم منه الغاء 
الخطاب المشروط راسا، فيكون دليله مكذبا لاصل الخطاب 
الاخر و يسرى التعارض منه الى ما يثبت الملاك ايضا لاستحاله 
اجتماع‏الامر المشروط مع ملاك الاخر،لان فرض ثبوت الملاك 
يستلزم تاثيره فى جعل الحكم الاخر المساوق لارتفاع موضوع 
الامر المشروط. 
نعم،اذا فرض ثبوت الملاك غير المشروط بالعلم الخارجى تم 
الترجيح، باعتبار ما ذكرناه فى فرض اهميه احد الملاكين 
المحرز بدليل خارجى من حصول العلم‏بكذب الخطاب الاخر 
المستلزم لسقوطه عن الحجيه. 
و اما المعنى الثانى للقدره الشرعيه،فهو انما يتعقل فى باب 
التضاد بين الخطابين لا التناقض، اذ لا يعقل ان يكون الملاك 
فى الامر بشى‏ء مشروطا بعدم الاتيان بنقيضه‏الذى يساوق 
الاتيان به،فانه لا معنى لان يكون الاتيان بفعل سببا فى اتصافه 
بالملاك،الا بان يرجع الى التضاد بين متعلق الحكمين. 
و الصحيح فى هذا المرجح حينئذ هو التفصيل بالنحو المتقدم 
فى الترجيح بالاهميه بين ما اذا احرز الملاك غير المشروط من 
الخارج فيعلم بكذب الخطاب‏المشروط و سقوطه عن 
الحجيه،لان جعله مطلقا خلف كونه مشروطا ملاكا،و جعله 
مشروطا بترك الاخر تحصيل للحاصل،و بين ما اذا احرز 
الملاك غير المشروط‏من دليل الخطاب نفسه فيقع التعارض 
بينهما و يسرى الى الدال على الملاك غير المشروط. 
3-ترجيح ما لا بدل له:و هذا المرجح ان اريد منه عدم البدل 
العرضى كما فى الصلاه فى المغصوب مع وجود المندوحه 
حيث يكون للصلاه بدل عرضى فحاله‏حال المرجحين 
السابقين فيصح التفصيل بين ما اذا كان الملاك فيما لا بدل له 
محرزا من الخارج فيعلم بسقوط الاخر و تعين ما لا بدل له 
ملاكا و خطابا،لان ماله‏مندوحه لا يمكن ان يزاحم فى مقام 
الجعل ما لا مندوحه له من الملاكات و بين ما اذا كان الملاك 
محرزا من نفس دليل الحكم فتقع المعارضه بين اطلاق ما 
له‏بدل عرضى لمورد التزاحم المقتضى لفعليه ملاكه،و بين 
دليل الحكم الاخر،لانه يكون نافيا له ملاكا و خطابا.و ان اريد 
من البدليه الطوليه فقد تقدم فى ابحاث‏التزاحم الحقيقى انه 
راجع الى احد المرجحين السابقين و ليس مرجحا مستقلا،و 
عرفت مدى انطباقهما فى موارد التزاحم الملاكى.و اما 
الترجيح باسبقيه الواجب‏زمانا فقد تقدم عدم تماميته هناك.و 
لو فرض صحه الترجيح بها هنالك فى المشروطين بالقدره 
الشرعيه لفعليه القدره على الاسبق عقلا و شرعا قبل مجى‏ء 
الواجب‏المتاخر، فلا مجال لتوهم صحته فى هذا المقام،لوضوح 
ان التعارض لا يرتفع لمجرد ان يكون مفاد احد الدليلين 
المتعارضين متقدما على الاخر زمانا.و هكذا يتضح‏ان مرجحات 
باب التزاحم الحقيقى يمكن تطبيقها على التزاحم الملاكى فى 
الجمله لا بوصفها ترجيحا لاحد الحكمين فى مقام الفعليه،بل 
باعتبار ارتفاع التعارض‏بين الجعلين على اساسها اذا حصل 
العلم بسقوط احدهما تعيينا فيكون الاخر حجه بلا معارض،فان 
موارد التزاحم الملاكى تكون من باب التعارض بين 
الخطابين‏المتزاحمين فلا يمكن فيها ترجيح احد المتزاحمين 
الا بعد سقوط الاخر عن الحجيه.و منه يعرف انه لا يختلف 
الحال فى موارد التزاحم الملاكى بين ان يكون‏الحكمان 
منجزين معا او لا يكون احدهما منجزا،خلافا للتزاحم الحقيقى 
الذى كان مشروطا بوصول الحكمين المتزاحمين،فان التزاحم 
الملاكى بعد ان عرفت انه‏من باب التعارض فلا يفرق فيه بين 
فرض تنجزهما و عدمه شان تمام موارد التعارض بين الادله. 
و النكته فى ذلك ما اشرنا اليه سابقا من ان التنافى بين 
الجعلين فى موارد التعارض ليس ناشئا من ضيق القدره فى 
عالم الامتثال لكى يرتفع بعدم تنجز احدهما. 
2-تطبيق قواعد باب التعارض: 
بعد ان عرفت ان باب التزاحم الملاكى مندرج فى باب التعارض 
و لو فرض احراز ملاكيهما،يقع البحث عن مدى تاثير احراز 
الملاكين على جريان قواعد باب‏التعارض فيه من الترجيح 
بحسب الدلاله او السند او التساقط عند فقد المرجحات. 
و الكلام عن المرجحات الدلاليه تاره،و السنديه اخرى،و 
التساقط ثالثه. 
1-المرجحات الدلاليه: 
اما الترجيح بحسب الدلاله فلا اشكال فى انطباقه كما فى 
موارد التعارض البحث،فيما اذا فرض وجود احد موجبات 
الترجيح الدلالى.و انما الكلام فى ان مجرداحراز اقوائيه احد 
الخطابين ملاكا من الاخر هل يكون موجبا لترجيح دلالى 
جديد يجمع على اساسه بين الخطابين ام لا. 
ذهب صاحب الكفايه-قده-الى الاول حيث قال:(فلا بد من 
ملاحظه مرجحات باب المعارضه لو لم يوفق بينهما بحمل 
احدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظه‏مرجحات باب 
المزاحمه فتفطن)(28)). 
و كان مقصوده:ان اقوائيه احد الخطابين ملاكا تقتضى عرفا ان 
يحمل الخطاب الاضعف ملاكا على الحكم الفعلى اذ لا يحتمل 
العكس،فيكون من حمل الظاهر على‏النص.و الصحيح ان هذا 
الجمع مما لا يمكن المساعده عليه اذ لو اريد اعماله فيما اذا 
احرز وجود الملاك الاقوى فى مورد التعارض بالعلم الخارجى 
فقد عرفت‏مما سبق انه فى هذه الحاله يعلم بسقوط الخطاب 
الاضعف ملاكا عن الحجيه فترتفع المعارضه من البين.و ان 
اريد اعماله فيما اذا كان احراز وجود الملاك الاقوى‏بنفس 
الخطاب ففى هذه الحاله و ان لم يكن يعلم بسقوط احدهما الا 
ان اعمال هذا الجمع مما لا يساعد عليه العرف سواء اريد من 
الحكم الاقتضائى مجرد ثبوت‏مقتضى الحكم،بمعنى ثبوته 
الاقتضائى فى مرتبه ثبوت مقتضيه،او اريد ما هو اقرب الى مفاد 
الهيئه و هو الحكم الحيثى الطبعى بمعنى انه لو خلى و طبعه 
لكان‏فعليا. 
اذ لو اريد تطبيقه فى موارد التزاحم الملاكى بين اصل 
الخطابين-كما فى الضدين الذين لا ثالث لهما او التعارض بنحو 
التباين-فمن الواضح ان حمل احد الدليلين‏على الحكم 
الاقتضائى يكون طرحا لذلك الدليل و الغاء لمفاده عرفا، اذ 
ظاهر الدليل انه يتكفل حكما ينتهى الى مقام العمل و لو فى 
الجمله. 
و ان اريد تطبيقه على مورد يكون التزاحم الملاكى فيه بين 
اطلاق الخطابين -كما فى صل و لا تغصب-فيرد عليه:ان 
الدليل الاقوى ملاكا و ان كان نصا فى الحكم‏الفعلى الا ان 
شموله لمورد التزاحم يكون بالاطلاق،و علاج التعارض بين 
الاطلاقين كما يمكن ان يكون بحمل الحكم على بالاقتضائى 
كذلك يمكن ان يكون‏بتقيد احد الاطلاقيين.هذا كله،مضافا 
الى ما سوف ياتى الحديث عنه من ان قواعد الجمع بين 
الدليلين المتعارضين ترجع كلها الى ملاك القرينيه او 
الاظهريه وكلاهما مخصوص بما اذا كانت هناك نكته فى 
الدلاله تقتضى القرينيه او الاقوائيه فلا يكفى فيها مجرد انتفاء 
احتمال فى احد الدليلين موجود فى الاخر صدفه. 
2-المرجحات السنديه: 
و اما المرجحات السنديه المستفاده من الاخبار العلاجيه فلا 
اشكال فى عدم انطباقها فى موارد التزام الملاكى بين اطلاقى 
الخطابين،بناء على ما سوف ياتى ان شاءاللّه تعالى من 
اختصاصها بموارد سريان التعارض الى السند،و فى مورد 
التعارض بين اطلاقى الدليلين لا تسرى المعارضه الى السند. 
و اما مورد التزاحم الملاكى بين اصل الخطابين الذى يكون 
التعارض فيه مستوعبا لتمام مدلول الدليلين،فقد يتوهم 
التفصيل فى تطبيق المرجحات السنديه بين مااذا كان احراز 
وجود الملاكين بدليل خارجى و بين ما اذا احرز من نفس 
الخطاب،فعلى الاول يتم تطبيق المرجحات السنديه لكون 
التعارض فيه يسرى‏الى،السندين و على التقدير الثانى لا يمكن 
تطبيقها لبقاء السند على الحجيه فى اثبات الملاك لكل من 
الخطابين. 
غير ان الصحيح عدم الفرق بين التقديرين،لان الموضوع فى 
الاخبار العلاجيه التى هى مهم الدليل على الترجيح السندى 
هو الخبران المختلفان و هو منطبق فى‏المقام على كلا 
التقديرين.بل لا يبعد دعوى ان هذا داخل فى القدر المتيفن 
من مورد تلك الاخبار،حيث لا يمكن تخصيصها بموارد 
التعارض البحت النادره بناءعلى امكان اثبات الملاك بنفس 
الخطاب. 
هذا،مضافا الى ان استكشاف الملاك اذا كان على اساس بقاء 
الدلاله‏الالتزاميه على الحجيه بعد سقوط المطابقيه،و كان 
الملاك لازما لصدور الخطاب لا لظهوره واطلاقه،و قيل فى 
بحث حجيه لوازم الامارات بان حجيتها من جهه انها فى عرض 
المدلول المطابقى مما قامت عليه الاماره لوجود حكايه 
تقديريه و مستتره‏عنها،فسوف يكون لدينا فى المقام شهادتان 
من الراوى، شهاده بصدور اصل الخطاب،و شهاده اخرى بلازمه 
و هو ثبوت الملاك، و التعارض السندى لا بد و ان‏يلحظ فى كل 
منهما مستقلا عن الاخر و من الواضح ان التعارض يكون ساريا 
الى الشهاده الاولى فى كل من الدليلين فتنطبق عليهما 
المرجحات السنديه. 
3-التساقط: 
و اما تساقط الدليلين فى موارد التزاحم الملاكى عند فقد 
المرجحات الدلاليه و السنديه بنحو يمكن الرجوع فيها الى 
الاصول العمليه،كما هو الحال فى سائر مواردالتعارض 
البحث،فالصيحيح هو التفصيل بين القول بالتساقط الجزئى فى 
موارد التعارض او التساقط المطلق،و نقصد بالتساقط الجزئى 
سقوط كل من الدليلين فى‏اثبات مفاده تعيينا مع بقائهما على 
الحجيه فى نفى الثالث.فانه اذا قلنا بذلك فسوف لن يختلف 
الحال فى موارد التزاحم الملاكى عنه فى موارد التعارض 
الاخرى،واما اذا قلنا بالتساقط الكلى و امكان الرجوع الى 
الاصول العمليه و لو كانت منافيه مع مدلول الدليلين ففى 
مورد احراز الملاكين -التزاحم الملاكى-لا يمكن المصيرالى 
الاصول العمليه احيانا،اذ قد يحصل من الرجوع اليها الترخيص 
فى المخالفه العمليه.و نذكر له مثالين. 
1-ان يقع التزاحم الملاكى بين امرين متعلقين بضدين 
دائميين و لهما ثالث،بناء على مسلك المشهور من وقوع 
التعارض بين اصل الخطابين فى هذه الموارد،فانه وان فرض 
سقوط كل منهما لاثبات وجوب متعلقه الا انه مع ذلك لا 
يمكن اجراء اصاله البراءه عن الوجوبين لانه يودى الى جواز 
تركهما الى ثالث و هو تفويت‏لملاك فعلى كل حال،لما اشرنا 
اليه سابقا من ان الملاك التام-و هو المحبوبيه-لا مانع من 
وجوده فى الضدين معا.و ان شئت قلت:انه ترخيص فى 
المخالفه القطعيه‏لتكليف معلوم اذ يعلم فى المقام اجمالا اما 
بوجوب احدهما تعينيا لو كان ملاكه اقوى،او وجوب الجامع 
بينهما،فيكون من موارد الدوران بين التعيين و 
التخيير.نعم‏يمكن اجراء البراءه عن التعيين فى كل منهما. 
2-ما اذا فرض احراز الملاكين فى المتعارضين بنحو التباين مع 
كون احدهما اعم موردا و لكنه بنحو لا يمكن تخصيصه 
بالاخص،كما اذا ورد (تصدق على كل فقيرو لا يجوز التصدق 
على الفقير القادر على العمل)،و فرض ندره الفقير غير القادر 
على العمل.فانه بناء على التعارض البحث بينهما يمكن الرجوع 
الى اصاله البراءه‏عن كل من الوجوب و الحرمه،اذ لا يلزم منه 
مخالفه عمليه،و اما بناء على احراز الملاكين و وقوع التزاحم 
بينهما فلا يمكن اجراء الاصل المومن عن الحكمين معااذ يلزم 
منه تفويت ملاك فعلى لايجاب التصدق على الفقير غير القادر 
من العمل الثابت بمقتضى اطلاق الخطاب بحسب الفرض. 
التنبيه السابع-فى التزاحم بين المستحبات. 
ربما يتصور اختصاص التزاحم و احكامه بالواجبات و عدم 
جريانه فى الخطابات الاستحبابيه،كما التزم السيد الاستاذ-دام 
ظله-بذلك خارج بحثه. 
بدعوى:ان الاوامر الاستحبابيه لا يلزم من اطلاق ادلتها لحال 
التزاحم بين متعلقاتها محذور التكليف بغير المقدور،لجواز 
ترك المستحب على كل حال فلا تعارض‏بين اطلاقاتها ليفتش 
عن مقيد لبى يرفع به التنافى فيما بينها، كما هو الحال فى 
ادله الواجبات. 
و التحقيق ان يقال:ان هذا يختلف باختلاف الوجه الذى يستند 
اليه فى المنع عن شمول الامر للضدين فى عرض واحد. 
فان كان الوجه فى ذلك استلزمه احراج المكلف على الوقوع فى 
العصيان. 
فهذا المحذور مخصوص بالاوامر الوجوبيه و لا يجرى فى 
الاوامر الاستحبابيه لعدم تحقق العصيان بمخالفتها. 
و ان كان الوجه فى ذلك استلزمه طلب الجمع بين 
الضدين-كما زعمه القائلون باستحاله الترتب-او كان الوجه فيه 
ما هو الصحيح من ان الخطابات ظاهره فى‏داعى الباعثيه و 
المحركيه فلا تشمل موارد عدم امكان التحرك و الانبعاث فلا 
بد من افتراض تقيدها لبا بحال عدم الاشتغال بضد واجب مساو 
او اهم كما برهنا عليه‏فيما سبق،فهذان الوجهان لا يفرق فيهما 
بين الاوامر الوجوبيه و الاوامر الاستحبابيه اذ كما لا يعقل طلب 
الجمع بين الضدين وجوبا كذلك استحبابا،و كما ان 
الامرالوجوبى ظاهر فى داعى الباعثيه و المحركيه كذلك الامر 
الاستحبابى فانه لا فرق بينهما الا من حيث شده الطلب و 
ضعفه.فلو كان للامر الاستحبابى باحد الضدين‏اطلاق حتى 
لحال الاشتغال بضده المستحب الاهم او المساوى،فان كان 
الغرض منه الاتيان به مع الاتيان بالاخر جمعا فهو مما لا يمكن 
التحريك نحوه،و ان كان‏الغرض منه صرف المكلف عن الضد 
المساوى او الاهم اليه فهو جزاف،كما تقدم فى شرح البرهان 
على المقيد اللبى. 
نعم،لو فرض ان دليل الاستحباب كان بلسان المحبوبيه و 
الرجحان لا الطلب امكن اطلاقه حتى لحال الاشتغال بغيره 
لان المستحيل اطلاق الطلب للضدين فى‏عرض واحد لا 
اطلاق مباديه كما اشرنا اليه فيما سبق. 
ثم انه اذا ضممنا الى هذا الكلام من السيد الاستاذ-دام 
ظله-مبناه فى دلاله الامر على الوجوب القائل بان مفاد الامر 
ليس الا الطلب و اما الوجوب فيثبت بحكم‏العقل اذا لم يقترن 
الامر بترخيص من المولى فى الترك فسوف تترتب على ذلك 
نتائج فى باب التزاحم لا يلتزم بها السيد الاستاذ نفسه.اذ ينتج 
من ذلك. 
اولا:ان اخراج باب التزاحم عن باب التعارض لن يحتاج فيه الى 
القول بامكان الترتب فى مطلق الاوامر اذ لا مانع من اطلاق ما 
هو مفادها حينئذ -و هوالطلب-للضدين معا،و انما المحذور فى 
وجوب الضدين بناء على استحاله الترتب،و المفروض انه حكم 
عقلى ينتزع من الطلب حيث لا ترخيص فى الترك،و فى‏موارد 
التزاحم يكون اطلاق الامر لكل منهما دالا بالتزام على جواز 
ترك الاخر اليه،لان فعله ملازم مع ترك الاخر فلا يعقل عدم 
الترخيص فيه مع طلب ملزومه،فلاينتزع العقل وجوبه فى قبال 
الاخر. 
و ثانيا-عدم اندراج التزاحم فى باب الورود،سواء قيل بامكان 
الترتب او باستحالته،لعدم التنافى بين ما هو مفاد الخطابين-و 
هو الطلب-لا فى مرحله الجعل و لاالمجعول. 
و ثالثا-عدم جريان شى‏ء من احكام التزاحم المتقدمه من 
الترجيح و التخيير فيه،لان ذلك فرع لزوم تقييد الخطاب بعدم 
الاشتغال بالمساوى و الاهم فيكون كل‏منهما ورادا على الاخر 
بامتثاله،فاذا فرض عدم لزوم التقييد فيما هو مفاد الامر لم يكن 
شى‏ء من الخطابين رافعا لموضوع الاخر و لو كان ارجح. 
و رابعا:امكان اثبات الملاك باطلاق الخطاب فى موارد العجز و 
عدم القدره و بالتالى اثبات كون القدره عقليه فى الواجب. 
و بعض هذه النتائج يترتب ايضا على القول بدلاله الامر على 
الوجوب لفظا بالاطلاق و مقدمات الحكمه. 
القرينيه بانواعها 
القرينيه الشخصيه(الحكومه) 
القرينيه النوعيه 
(التقييد التخصيص،الاظهريه) 
القرينيه الشخصيه 
1-نظريه الحكومه: 
الحكومه عباره عن نظر احد الدليلين الى الاخر بمعنى اشتماله 
على خصوصيه تجعله ناظرا الى مدلول الدليل الاخر و محدودا 
للمراد النهائى منه.و من هنا نستطيع‏ان نعتبر الحكومه عباره 
عن القرينيه الشخصيه لاحد الدليلين على الاخر حيث يكون 
الدليل الحاكم مشتملا بحكم نظره الى الدليل المحكوم على 
ظهور ثان زائداعلى ظهوره الاول المخالف مع مفاد الدليل 
المحكوم و هو الظهور فى ان المتكلم يجعل الظهور الاول هو 
المحدد النهائى لمرامه من الدليل المحكوم. 
و بذلك يكون الاختلاف بين الحكومه و التخصيص او غيره من 
المجموع العرفيه الاخرى اختلافا جوهريا لا بحسب اللفظ و 
لسان الدليل فحسب، اذ القرينيه فى‏التخصيص قرينيه نوعيه 
عرفيه و ليس باعداد شخصى من المتكلم نفسه على ما سوف 
ياتى توضيحه قريبا ان شاء اللّه. 
و بهذا يعرف ايضا الفارق بين الحكومه و الورود،فان موارد 
الورود تكون خارجه عن التعارض الحقيقى بين الدليلين على 
ما تقدم توضيحه فى نظريه الورود،فى‏حين ان الحكومه-فيما 
اذا كان الدليل الحاكم يثبت خلاف ما يثبته المحكوم-يكون من 
حالات التعارض بين الدليلين مدلولا و دلاله، لان نسبه الدليل 
الحاكم الى‏الدليل المحكوم نسبه القرينه الى ذى القرينه و 
القرينه تنافى ذا القرينه و مجرد كون القرينه شخصيه لا نوعيه 
و باعداد المتكلم نفسه لا بقانون عرفى عام لايستوجب رفع 
التنافى بين الدليلين كما هو واضح.و على هذا الاساس كان لا 
بد فى اثبات عدم سريان التعارض فى حالات الحكومه الى 
دليل الحجيه و كونها من‏التعارض غير المستقر من التسليم 
بكبرى عرفيه تقول:بان ظهور ما يعده المتكلم لتفسير كلامه 
يكون هو المحدد النهائى لمدلول مجموع كلامه،اذ من دون 
التسليم‏بهذه الكبرى كمصادره عقلائيه فى باب المحاورات لا 
يكفى مجرد فرض الحكومه و نظر احد الدليلين للاخر مبررا 
لتقديمه عليه فى الحجيه.و هذه المصادره التى‏افترضناها 
لنظريه الحكومه تكفى بنفسها لتخريج الحكومه و تقديم الدليل 
الحاكم على المحكوم سواء كان متصلا به او منفصلا عنه فلا 
نحتاج فى تقديم الحاكم‏المنفصل الى مصادره اضافيه-كما 
نحتاج اليها فى التخصيص على ما سوف ياتى-فان نكته ان 
للمتكلم ان ينصب القرينه بنفسه لتحديد مرامه من خطابه 
نسبتها الى‏القرينه المتصله و المنفصله على حد سواء و ان 
كانت القرينه المتصله تختلف عن المنفصله من حيث تاثيرها 
على ظهور ذى القرينه و هدمها له فى حين ان 
القرينه‏المنفصله تهدم الحجيه فحسب. 
هذا و لكن هناك بيانين آخرين يترددان فى كلمات مشهور 
المحققين لوجه تقديم الحاكم على المحكوم غير ما ذكرناه،و 
هما. 
البيان الاول:دعوى خروج موارد الحكومه عن التعارض 
الحقيقى بين الدليلين لان الدليل المحكوم يدل على قضيه 
شرطيه مفادها ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت‏الشرط،فقوله 
تعالى(و حرم الربا)(29))يدل على قضيه شرطيه مفادها ان ما 
كان ربا فهو حرام و القضايا الشرطيه لا تتكفل اثبات الشرط او 
نفيه اذ لا نظر لها الاالى الملازمه بين ثبوت الجزاء و ثبوت 
الشرط و الدليل الحاكم الدال على انه لا ربا بين الوالد و ولده 
ناظر الى الشرط فى الدليل المحكوم اثباتا او نفيا،فليس ما 
هومحط النفى فى احد الدليلين محط الاثبات فى الدليل الاخر 
كى يتحقق التعارض بينهما. 
و هذا البيان واضح البطلان،ذلك ان القضيه الشرطيه و ان لم 
تكن متكلفه لاثبات الشرط او نفيه و لكنها داله على فعليه 
الجزاء عند تحقق الشرط،بمعنى انهابضميمه الدليل المثبت 
لفعليه الشرط-و لو كان هو العلم بتحققه-تدل على فعليه 
الجزاء و الدليل الحاكم ينفى فعليته بنفى فعليه شرطه،فان 
كان الشرط الماخوذ فى‏الشرطيه-و هو الربا فى المثال-ما كان 
ربا بنظر الشارع و اعتباره،اذن كان الدليل الدال على عدم 
اعتبار الزياده بين الوالد و الولد ربا واردا عليه لا حاكما لانه 
يرفع‏موضوعه حقيقه لا تعبدا،و ان كان الشرط ما هو ربا حقيقه 
فالتعارض بين مدلولى الدليلين ثابت لا محاله. 
على ان هذا البيان قاصر عن اثبات وجه التقديم فى جميع 
حالات الحكومه و اقسامها،لان منها ما لا يكون بلسان نفى 
الموضوع على ما ياتى تفصيله. 
البيان‏الثانى-ان الدليل الحاكم يتعرض الى شى‏ء زائد لا يتعرض 
اليه الدليل المحكوم،فالحاكم مثلا يتعرض الى ان الربابين 
الوالد و ولده ليس ربا اضافه على‏تعرضه لعدم الحرمه.لكن 
المحكوم يتعرض لحرمه الربا فقط و لا يتعرض لكون ذلك ربا او 
لا،فيتقدم الاول على الثانى. 
و هذا البيان ايضا لا يرجع الى محصل،فان مجرد فرض تعرض 
الحاكم الى شى‏ء زائد لا يتعرض اليه المحكوم لا يكون سببا 
للتقدم.نعم،هذا يستلزم النظر الى‏المحكوم فيتقدم عليه 
بملاك القرينيه الشخصيه و لذا يتقدم عليه حينما يوجد النظر 
وحده و لا يوجد تعرض لشى‏ء زائد كما فى بعض اقسام الحكومه 
من قبيل‏حكومه اطلاق دليل نفى الضرر و الحرج على 
اطلاقات ادله الاحكام الاوليه. 
ان قلت:قد يكون المقصود من هذا البيان تطبيق نكته اخرى 
لتخريج الحكومه و هى نكته تقديم اقوى الظهورين على 
اضعفهما، و ذلك بتقريب:ان الحاكم يتعرض‏بمدلوله اللفظ‏ى 
لتحديد المراد الجدى من الدليل المحكوم،بينما دلاله الدليل 
المحكوم انما يكون بمقتضى الاصل و الظهور الحالى و الدلاله 
اللفظيه اقوى و اظهرمن مقتضى الاصل العقلائى. 
قلنا:ان دلاله الدليل على جديه مدلوله ايضا يكون بمقتضى 
الاصل و الظهور الحالى فيما اذا لم يكن صريحا،فلولا افتراض 
نكته النظر و ان حجيه الظهور فى الدليل‏المحكوم مقيده بعدم 
نصب المتكلم نفسه قرينه شخصيه على خلافه مما يجعل 
الاصل و الظهور الحالى فى جديد مدلول الحاكم حاكما على 
حجيه الظهور الحالى‏للدليل المحكوم و محرزا لموضوع 
ارتفاعه.اقول:لولا هذه النكته التى هى المصادره التى ادعيناها 
لنظريه الحكومه لم يبق موجب للتقديم لان الظهور التصديقى 
فى‏كل من الحاكم و المحكوم كثيرا ما يكون بدرجه واحده من 
الظهور و الكاشفيه و بملاك واحد. 
2-اقسام الحكومه: 
قد عرفت ان الدليل الحاكم يشتمل على خصوصيه تجعله 
ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم و قرينه شخصيه على تحديد 
المراد النهائى منه.و هذه الخصوصيه تكون‏باساليب ثلاثه 
رئيسيه. 
1-لسان التفسير،بان يكون احد الدليلين مفسرا للاخر،سواء كان 
ذلك باحد ادوات التفسير البارزه.مثل او و اعنى،او بما يكون 
مستبطنا لذلك.و هذه حكومه‏تفسيريه. 
2-لسان التنزيل،بان يكون احد الدليلين منزلا لشى‏ء منزله 
موضوع الدليل الاخر كما اذا قال(الطواف بالبيت صلاه)فانه 
يكون حينئذ ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم‏من خلال 
التنزيل،اذ لو لا نظره اليه و فرض ثبوت ما رتب من الحكم على 
ذلك الموضوع فيه لم يكن التنزيل معقولا و هذه حكومه 
تنزيليه. 
3-مناسبات الحكم و الموضوع المكتنفه بالدليل الحاكم و و 
التى تجعله ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم،من قبيل ما يقال 
فى ادله نفى الضرر و الحرج من ظهورهافى نفى اطلاقات 
الاحكام الاوليه لا نفى الحكم الضررى و الحرجى ابتداء باعتبار 
انه لم يكن من المترقب فى الشريعه جعل احكام ضرريه 
بطبيعتها و انما المترقب‏جعل احكام قد تصبح ضرريه او 
حرجيه فى بعض الاحيان، فتكون ادله نفى الضرر و الحرج بهذه 
المناسبه ناظره الى تلك الاطلاقات و بحكم الاستثناء 
منها،ولنصطلح على هذا اللون من الحكومه بالحكومه 
المضمونيه.و الجامع بين اقسام الحكومه كلها،ان الدليل 
الحاكم يكون ناظرا الى مفاد الدليل المحكوم بمعنى انه‏يشتمل 
على ظهور زائد يدل على ان المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل 
المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينه شخصيه عليه. 
و ليعلم ان القرينه الشخصيه كما تتحقق فى حالات الحكومه 
عن طريق نظر احد الدليلين الى الاخر،كذلك قد تتحقق على 
اساس تعيين احد الدليلين للقرينيه‏بموجب قرار شخصى عام 
من المتكلم،كما اذا عين الشارع المحكمات التى هى ام الكتاب 
للقرينينه على المتشابهات و تحديد المراد النهائى منها.فانه 
فى مثل‏ذلك يتقدم ظهور الدليل الذى عين قرينه على ظهور 
الدليل الاخر بنفس ملاك تقدم الدليل الحاكم على الدليل 
المحكوم و ان لم يكن مشتملا على خصوصيه‏النظر الى الدليل 
الاخر. 
هذا،و السيد الاستاذ-دام ظله-لم يفسر الحكومه بتفسير جامع 
و انما قسمها راسا الى قسمين و كانه مشترك لفظ‏ى بينهما. 
1-الحكومه بملاك النظر و الشرح،بحيث لو لا الدليل المحكوم 
لكان الدليل الحاكم لغوا.و مثل لها بحكومه ادله الاحكام 
الواقعيه بعضها على بعض، كحكومه دليل‏نفى الربا بين الوالد و 
ولده على دليل حرمه الربا،و حكومه دليل لا ضرر و لا ضرار 
على ادله الاحكام الاوليه. 
2-الحكومه بملاك رفع الموضوع،و مثل لها بحكومه الاحكام 
الظاهريه بعضها على بعض،كحكومه الامارات على الاصول 
العمليه((30)). 
و كان مقصوده-دام ظله-ان الحكومه فى الاحكام الواقعيه 
يكون بملاك النظر دائما اذ لو لا المحكوم للغى الحاكم،فى 
حين انه ليس الامر كذلك فى حكومه‏الاحكام الظاهريه بعضها 
على بعض،فان دليل حجيه الاماره لا يلغو و ان فرض عدم 
ورود(رفع ما لا يعلمون)مثلا. 
الا انك ترى انه فى باب الاحكام الواقعيه ايضا قد لا يلغو الحاكم 
لو لم يرد المحكوم،كما فى حكومه دليل حجيه الاماره و جعلها 
علما-حسب مبناهم-على دليل‏حرمه الافتاء بغير العلم الذى هو 
من ادله الاحكام الواقعيه. 
و على اى حال،فالحكومه لا تكون الا بملاك النظر و القرينيه 
الشخصيه و فرضها تاره بملاك النظر و اخرى بملاك رفع 
الموضوع غير صحيح.و انما الاختلاف فى‏وسائل اثبات الناظريه 
و اساليبها التى تقدمت الاشاره اليها. 
و ما افيد فى حكومه دليل الاماره على دليل الاصل بملاك رفع 
الموضوع لو اريد منه ملاك مستقل للحكومه غير 
الناظريه،فيرد عليه:انه ان فرضت الغايه فى الاصل‏مطلق ما 
يعتبره الشارع علما فالدليل الذى جعل الاماره علما يكون واردا 
على دليل الاصل لا حاكما عليه.و ان فرضت الغايه العلم 
الوجدانى الذى هو المعنى‏الحقيقى له،فان كان دليل جعل 
الاماره علما تعبدا انما يجعل ذلك استطراقا الى ترتيب ما رتب 
فى دليل الاصل على العلم من الاثر العملى، اصبح ناظرا الى 
مفاده،وان لم يكن كذلك و انما دل على مجرد فرض غير العلم 
و اعتباره علما فهذا لا اثر له،و لا يثبت به آثار العلم لا بالدليل 
المحكوم، لان الغايه فيه العلم الحقيقى لاالاعتبارى،و لا 
بالدليل الحاكم،لانه لم يدل على ترتيب اثر شرعى و انما غايته 
انه اعتبر ما ليس بعلم علما و لا قيمه لمجرد هذا الاعتبار. 
3-احكام الحكومه: 
و بعد ان اتضحت نظريه الحكومه و حقيقتها لا بد و ان نشير الى 
اهم احكامها و هى كما يلى: 
1-ان الدليل الحاكم كالتخصيص من حيث انه اذا كان متصلا 
بالكلام يرفع الظهور و اذا كان منفصلا عنه فيرفع الحجيه دون 
الظهور. 
و هذا واضح بعد ان عرفنا ان ملاك الحكومه انما هو القرينيه 
الشخصيه،فان القرينه كلما اتصلت بذى القرينه كانت صالحه 
لرفع الظهور و جعل مدلوله على وفق‏القرينه و اذا انفصلت عنه 
فتهدم حجيته،بناء على المصادره العقلائيه المتقدمه القائله 
بان للمتكلم ان يحدد المراد النهائى لمدلول كلامه،و اما 
ظهوره المنعقد فيبقى‏على حاله على توضيح و تفصيل تاتى 
الاشاره اليه فى الجمع العرفى و القرينيه النوعيه. 
2-ان موازين التمسك بالمحكوم عند الشك فى الحاكم 
المنفصل باقسامه هى نفس موازين التمسك بالعام عند الشك 
فى مخصصه المنفصل باقسامه، فيجوزالتمسك بالمحكوم فى 
باب الحكومه عندما يجوز التمسك بالعام فى باب التخصيص و 
لا يجوز الاول حينما لا يجوز الثانى.كما ان ابتلاء الدليل الحاكم 
بالاجمال‏اذا كان متصلا بالدليل المحكوم كابتلاء المخصص 
المتصل بذلك من حيث تاثيره على ما اتصل به و سريان 
الاجمال منه اليه،و السبب فى كل ذلك هو ما تقدم من‏ان 
تقديم الدليل الحاكم يكون بملاك القرينيه. 
3-ان الدليل الحاكم يتقدم و لو كانت دلالته من اضعف 
الظهورات على الدليل المحكوم و لو كانت دلالته من اقوى 
الظهورات و لا يطبق عليهما قانون تقديم اقوى‏الظهورين،لان 
حجيه الظهور فى الدليل المحكوم مقيده -بحكم المصادره 
المفترضه للحكومه-بان لا يرد تفسير من المتكلم على الخلاف 
فاى ظهور يدل على‏ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفا 
يستحيل ان يكون مزاحما فى الحجيه مع ظهور الدليل 
المحكوم فلا تنتهى النوبه الى تقديم اقوى الظهورين،و هذا هو 
السبب‏فى عدم ملاحظ النسبه او درجه الظهور بين مفاد 
الدليل الحاكم و مفاد الدليل المحكوم فى موارد الحكومه. 
4-بعد ان عرفت ان الحكومه انما تكون بالنظر فلابد فى اثبات 
اى حكم بالدليل الحاكم رفعا او وضعا من احراز نظر ذلك 
الدليل الحاكم اليه. 
فلو دل الدليل على ان الطواف بالبيت صلاه،فالمقدار الذى 
يثبت من آثار الصلاه و احكامها للطواف بهذا الدليل للطواف 
انما يكون بمقدار نظر هذا الدليل الى‏احكام الصلاه،لان نكته 
الحكومه اذا كانت عباره عن النظر و التفسير فلا محاله تتحدد 
بحدوده. 
و كذلك الحال فى حكومه ادله نفى الحرج و الضرر على ادله 
الاحكام الاوليه فانها تحكم على ادله الاحكام بمقدار اطلاق 
نظرها اليها لا اكثر و هذا واضح. 
5-ان الحكومه تختص بالادله اللفظيه و لا معنى لها فى الادله 
العقليه و اللبيه،لان الحكومه على ما عرفت لا تكون تصرفا 
حقيقيا فى الدليل المحكوم ثبوتا و انما هى‏خصوصيه النظر فى 
الدليل الحاكم الى مفاد الدليل المحكوم و النظر من شوون 
الدلاله اللفظيه و خصائصها،سواء كان نظرا تفسيريا او تنزيليا او 
بمناسبات الحكم والموضوع.فان التفسير اسلوب من اساليب 
التعبير و التنزيل لا واقع له الا فى عالم التعبير و الاستعمال،و 
مناسبات الحكم و الموضوع تنشى‏ء ظهورا فى الدليل‏اللفظ‏ى 
فيصبح ذاك الظهور حجه و ليست هى حجه مستقله،و لذلك 
لا يصح اعمالها و تحكيمها فى الفقه على الادله اللبيه 
كالاجماع و نحوه. 
القرينيه النوعيه 
القرينيه معناها: 
ان تكون هناك افادتان و دلالتان تكون احداهما معده اعدادا 
عرفيا عاما لتفسير الدلاله الاخرى و تحويل مفادها الى مفاد 
آخر.و الفرق بين الدليل القرينه و الدليل‏الحاكم ان الدليل 
الحاكم معد اعدادا شخصيا من قبل المتكلم لتفسير الدليل 
المحكوم بقرينه نظر المتكلم فيه الى الدليل المحكوم، و اما فى 
المقام فالاعداد قد لايكون بجعل شخصى من قبل المتكلم و 
انما يكون بجعل عرفى فهو اعداد نوعى لا شخصى،و مقتضى 
عرفيه المتكلم متابعته للعرف فى ذلك فيثبت باصاله‏المتابعه 
كون المتكلم قد اعد القرينه لتفسير ذى القرينه غير ان اعداده 
لذلك منكشف بكاشف نوعى لا بكاشف شخصى كما هو الحال 
فى موارد الحكومه. 
و اذا اتضح ذلك يتبين:ان ملاك تقدم القرينه على ذى القرينه 
هو نفس ملاك تقدم الحاكم على المحكوم،لان مجرد كون 
الكاشف عن نكته التقدم شخصيا او نوعيالا يضر بانحفاظها و 
تاثيرها فى عدم سريان المعارضه الى دليل الحجيه.و القرينيه 
لها ثلاث مراتب تبعا للرتب المتصوره للظهور فى نفسه،فان 
الظهور على ثلاث‏مراحل. 
معنى القرينيه 
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الاولى-درجه الظهور التصورى،و هو الظهور الذى ينشا بسبب
الوضع و الذى لا يتوقف على اكثر من سماع اللفظ و لو كان من 
غير ذى شعور على ما حققناه مفصلافى ابحاث الوضع. 
الثانيه-درجه الظهور التصديقى بلحاظ الاراده الاستعماليه،و 
هو عباره عن ظهور حالى فى المتكلم يدل على انه قاصد 
استعمال اللفظ فى معناه و اخطاره الى ذهن‏السامع،و لذلك 
كان هذا الظهور دلاله تصديقيه لا تصوريه و بحاجه الى ان 
يكون اللفظ صادرا من ذى شعور يتاتى منه الاراده و القصد. 
الثالثه-درجه الظهور التصديقى بلحاظ الاراده الجديه،الذى هو 
عباره عن ظهور حالى فى التكلم ايضا يدل على انه قاصد 
لمعنى كلامه جدا و ليس بهازل او ممتحن‏او غير ذلك،حيث 
ان ظاهر حال كل متكلم ملتفت ان داعيه منه هو الجد و بذلك 
تكون هذه المرحله من الظهور دلاله تصديقيه ايضا و بحاجه 
الى ان يكون اللفظ‏صادرا عن ذى شعور كما هو الحال فى 
الظهور التصديقى بلحاظ الاراده الاستعماليه. 
و منشا هذين الظهورين التصديقيين الحالييين هو الغلبه 
الخارجيه،فان الغالب فيمن يتكلم بكلام ان يكون قاصدا تفهيم 
معناه للمخاطب لا ناطقا باللفظ فقط.و جديافى ارادته ذلك 
المعنى لا هازلا او ممتحنا او متقيا. 
و لا يبعد ان يكون ملاك هذه الغلبه هو التعهد النوعى العقلائى 
من قبل المتكلم فى حالات المحاوره على قصد المعنى و 
ارادته جدا كلما يتكلم بكلام،فان التعهديمكن ان يكون منشا 
للدلاله التصديقيه و تفسيرا لها،و ان لم يكن يصلح لتفسير 
الدلاله الوضعيه التصديقيه عندنا،على ما حققناه و شرحناه 
مفصلا فى ابحاث‏الوضع. 
فاذا اتضحت هذه المراحل الثلاث للظهور،رجعنا الى القرينيه 
لنرى كيف تتصور فى كل من هذه المراحل،فنقول: 
اما تصور القرينيه بلحاظ المرحله الاولى،فلكى نفهم ذلك يجب 
ان نعرف ان الظهور التصورى للكلام تاره:يكون بسبب مفردات 
الكلام كما فى اسد و شجره وعالم،و اخرى:يكون متحصلا من 
هيئه المفرد او الجمله،و ثالثه: 
يكون بسبب ما نسميه بالسياق او الهيئه التركيبيه 
لمجموع‏الكلام،فان السياق بهذا المعنى قد يكون له مدلول 
تصورى وظهور زائد على الظهورات التصوريه للمفردات و 
الهيئات‏فحينما يقال:(صل صل)بنحو التكرار يكون التكرار دالا 
على‏التاكيد،و دلالته على ذلك تصوريه و لهذا تكون محفوظه 
حتى‏عند سماع ذلك من لافظ بدون شعور،فكما ان الدلاله 
لصل‏محفوظه لو صدرت من لافظ غير ذى شعور كذلك 
دلاله‏التكرار -الذى هو لون من السياق-على التاكيد محفوظه 
حتى‏فى هذه الحاله.و هذا يعنى ان التاكيد بنحو المدلول 
التصورى‏مفهوم من الكلام قبل الوصول الى مرتبه انتزاع 
المدلول‏التصديقى منه.و كذلك الامر فى قولنا(اسد يرمى)فان 
هذه‏الجمله تدل على الرجل الشجاع لا بحسب مرحله 
المدلول‏التصديقى فحسب بل بحسب مرحله المدلول 
التصورى ايضاو لهذا لا ينتقش منها فى الذهن الا ذلك عند 
سماعها و لو من‏لافظ غير ذى شعور،و هذا يعنى ان ضم 
كلمه(يرمى)الى(اسد)اوجد سياقا غير من الظهور التصورى 
لكلمه(اسد)وانشا ظهورا تصوريا آخر فى الرجل الشجاع و هو 
الذى يشكل‏الظهور التصورى الفعلى للكلام،لان الصوره التى 
يبرزها هى‏التى تستقر فى النفس،و فى مثل هذه الحاله 
تكون‏كلمه(يرمى)قرينه بحسب مرحله الظهور التصورى لانها 
ادت‏الى ايجاد سياق اوجب تغيير الظهور التصورى و قلبه 
الى‏ظهور آخر. 
مناشى‏ء تكون الظهور السياقى 
و اما كيف يتكون للسياق ظهور تصورى بحيث قد يغلب‏الظهور 
التصورى الاولى للمفردات،فهذا يتم باحد سببين. 
الاول-ان يكون السياق بنفسه موضوعا لافاده صوره 
معينه،فكماان وضع المفرد لمعناه يوجب دلالته التصوريه عليه 
كذلك‏وضع السياق لمعنى -من قبيل وضع التكرار 
للتاكيد-يوجب‏الدلاله التصوريه للسياق على ذلك المعنى. 
الثانى-ان يكون نتيجه للانس الذهنى،ففى مثل 
جمله(رايت‏اسدا يرمى)لو لاحظنا الظهورات التصوريه 
لمفردات السياق‏نجد ان لدينا صورتين على مستوى 
التصور،احداهما صوره‏مطابقه لما تقتضيه المفردات بطبعها 
الاول الذى وضعت له فى‏اللغه و هى صوره حيوان مفترس بين 
يديه قوس و سهم يرمى‏بهما،و صوره اخرى ثانويه تدل عليها 
المفردات بملاحظه‏مناسبتها للصوره الاولى و هى صوره رجل 
شجاع يرمى‏بالسهم.و رغم ان الاولى هى الصوره التى تتطابق 
مع المدلول‏الاولى للمفردات مع ذلك يستقر فى الذهن بلا 
تامل او ترددالصوره الثانيه لبعد الصوره الاولى عن الذهن و 
عدم اعتيادالذهن على رويتها فتكون هذه الغربه و عدم الانس 
الذهنى سببالخطور الصوره الثانيه التى هى المدلول الثانوى 
المناسب مع‏الكلام و استقرارها فى الذهن.هذا اذا كانت القرينه 
نصا فى‏معناها بحيث لم يكن يحتمل التاويل فيها و اما اذا كانت 
تتحمل‏التاويل بان يراد من الرمى فى المثال الرمى بالنظر 
مثلا،فمساله‏عدم الانس مع المعنى الحقيقى لمفردات الجمله 
لا تقتضى الاصرف الذهن عن ذلك المعنى و اما تعيينه فى 
معنى مجازى‏يكون تصرفا فى معنى اللفظ المتقدم ذكرا او 
معنى مجازى‏يكون تصرفا فى مدلول اللفظ متاخر،فبحاجه الى 
اضافه نكته‏زائده. 
و هذه النكته بالامكان تصويرها باحد نحوين: 
الاول-ان تكون الدلاله التصوريه فى احدهما اقوى من 
دلالتهافى الاخر،فتتغلب عليها فى مرحله اخطار المعنى الى 
ذهن‏المخاطب،فان الاقوائيه و الاظهريه كما تتصور بلحاظ 
مرحله‏الدلالات التصديقيه كذلك تتصور بلحاظ مرحله 
الدلاله‏التصوريه،لان منشا الدلاله التصوريه انما هو القرن و 
الانس‏الحاصل بين اللفظ و المعنى فى عالم الذهن،و هذا له 
مراتب‏متفاوته شده و ضعفا،فكلما كان الاقتران بين اللفظ و 
معناه آكدكانت الدلاله التصوريه اقوى و اظهر. 
و هذا التصوير صحيح فى نفسه،لكنه لا يصلح لتفسير 
كافه‏موارد القرينيه،فان بعضها لا يشترط فيها ان تكون اظهر 
من ذى‏القرينه. 
الثانى-ان الظهور التصورى لكل ما يكون ذيلا فى الكلام وفضله 
يتقدم على الظهور التصورى لكل ما يكون متقدما عليه وركنا 
من الكلام،لان هذا هو المنسجم مع طبيعه دور القرينه-وهو 
النظر الى مدلول ذى القرينه فى مقام تحديد المراد 
النهائى‏منه-فان جعل المتقدم ناظرا الى تحديد المتاخر الذى 
لم‏يذكر بعد-و قد لا يكون متعينا فى نظر المتكلم نفسه فضلا 
عن‏السامع-خلاف الطبع جدا.و هذا هو الذى يفسر لنا 
وقوع‏القرائن غالبا فضله فى الكلام. 
و هذا التصوير صحيح ايضا،و على اساسه يمكن تخريج‏القرينيه 
حتى فى مورد لا يكون فيه ظهور القرينه اقوى من‏ظهور ذيها. 
و هكذا نقصد بالقرينيه فى مرحله الظهور التصورى كل 
مااوجب سياقا اعط‏ى للكلام مدلولا تصوريا يختلف عن‏المدلول 
التصورى الذى يقتضيه الطبع الاولى لمفرداته،سواءكان اعطاء 
السياق لذلك على اساس الوضع او على اساس‏الانس الذهنى. 
و اما تصور القرينيه بلحاظ المرحله الثانيه من 
الظهور،اى‏الظهور التصديقى بلحاظ المراد الاستعمالى،فهو 
بان ينضم‏الى الكلام ما يكون معدا لتفسير المراد الاستعمالى 
منه و تغييرمدلوله التصديقى الاستعمالى،فان كان هذا الاعداد 
ثابتا بقرينه‏شخصيه من قبل المتكلم كان المفسر واجدا 
لملاك‏الحكومه-كما اذا قال رايت اسدا و اعنى بذلك 
الرجل‏الشجاع-و ان كان الاعداد ثابتا بكاشف نوعى و جعل 
عرفى‏كان المفسر مجرد قرينه و ليس حاكما. 
و ان كان يتقدم بنفس ملاك تقدم الحاكم كما عرفت سابقا. 
و اما تصور القرينيه بلحاظ المرحله الثالثه من الظهور،فهو 
بان‏يوجد ما يكون معدا من قبل المتكلم لتفسير المراد 
التصديقى‏الجدى من الكلام السابق،فان كان معدا من قبل 
المتكلم‏لتفسير المراد التصديقى الجدى من الكلام السابق كان 
الاعدادمبرزا بقرينه شخصيه فهو حاكم،و ان كان مبرزا بقرينه 
نوعيه وهى القرار العرفى فهو مجرد قرينه و ليس حاكما. 
و يجب ان يلاحظ هنا:ان القرينيه بلحاظ المرحله الاولى 
لاتحتاج فى اثبات تقديم ظهور القرينه على ظهور ذى القرينه 
وعدم سريان التعارض الى دليل الحجيه الى اى مصادره 
اضافيه‏وراء كبرى حجيه الظهور،لان المفروض افناء ظهور 
القرينه‏لظهور ذى القرينه.و انما نحتاج الى مصادره اضافيه فى 
تقديم‏ظهور القرينه على ظهور ذى القرينه فى مرحله 
المدلول‏التصديقى بقسميه. 
و المصادره هى نكته تقدم الحاكم على المحكوم،اى ان ما 
يعدمن قبل المتكلم لتفسير كلامه يكون ظهوره هو المعول 
عليه‏فى فهم مراده النهائى،مضافا الى دعوى كون القرينه 
معدااعدادا عرفيا لذلك الامر الذى يحقق بضم اصاله 
المتابعه‏صغرى تلك الكبرى.و هذه المصادره و ان كانت 
تشترك مع‏المصادره التى نحتاج اليها فى القرائن المنفصله و 
التى‏سنوضحها الان،باعتبارهما معا بملاكات عقلائيه عامه،الا 
انهاتختلف عنها فى ان هذه المصادره ترجع الى كيفيه 
تطبيق‏كبرى حجيه الظهور على الدليل لانها تجرى فى 
مرحله‏تشخيص اصل الظهور التصديقى فى الدليل فلا 
تتضمن‏تصرفا او تقييدا فى كبرى حجيه الظهور،و اما 
مصادرات‏القرائن المنفصله فهى بحسب الحقيقه تضييقات 
على كبرى‏حجيه الظهور باعتبار انحفاظ صغراها و عدم 
انثلامها بالقرينه‏المنفصله. 
و اما الفرق بين ما تحتاجه القرينه المنفصله من مصادرات و 
ماتحتاجه القرينه المتصله فى مرحله المدلول التصديقى فهو 
ان‏الاولى بحاجه الى توسيع نطاق المصادره التى 
تحتاجهاالثانيه،و هى ان يقال:ان اعداد البيان الاخص لكى 
يكون مفسرالا يختص بفرض الاتصال بل يجرى فى فرض 
الانفصال ايضا،و هذه التوسعه هى التى عبر عنها المحقق 
النائينى-قدس‏سره-بالقاعده القائله:(ان كل ما كان قرينه و 
هادما للظهورالتصديقى على فرض اتصاله فهو قرينه هادم 
للحجيه على‏فرض انفصاله)و هذه التوسعه لا تتنافى مع بقاء 
اصل الظهورالتصديقى اذا كانت القرينه منفصله،اذ يوجد فى 
الحقيقه بناءنوعى من العقلاء على عدم الاعتماد فى توضيح 
مرامهم‏بالكلام على ما ينفصل عنه،و هذا البناء هو ميزان 
الظهورالتصديقى المحفوظ مع احتمال القرينه المتصله بل مع 
الجزم‏بها ايضا.و التوسعه التى ذكرناها مرجعها الى بناء طولى 
من قبل‏العقلاء حاصله:انه فى حاله الخروج عن مقتضى البناء 
الاول‏المشار اليه و الاعتماد على المنفصلات فلا بد و ان 
يكون‏ذلك بنحو تحكيم القرينه على ذى القرينه. 
و فى ضوء هذا التحليل للقرينيه ينبغى ان ندرس فيما يلى 
انواع‏الجمع العرفى المعروفه من التقييد و التخصيص و 
الاظهريه. 
التقييد 
التقييد هو رفع اليد عن الاطلاق الثابت بمقدمات 
الحكمه‏باعتبار وجود دال على التقييد.و هذا الدال 
تاره:نفرضه‏متصلا،كما اذا قال(اكرم الشعراء و لا تكرم 
فساقهم)واخرى:نفرضه منفصلا،ففى الصوره الاولى لا يوجد 
اى تعارض‏حقيقى بين الدالين لان معارضه الاطلاق للدال 
على التقييد فرع‏تماميه مقدمات الحكمه و وجود دال متصل 
على التقييد رافع‏لمقدمات الحكمه فهو وارد على دليليه الدال 
الاخر على‏الاطلاق لا على مفاده،و هو نحو من الورود يغاير 
الورودالمتقدم،فان ما تقدم من الورود كان يعنى ارتفاع 
الموضوع‏لمفاد احد الدليلين بسبب مفاد الاخر و اما هذا فيعنى 
ارتفاع‏دليليه احد الدليلين بسبب دليليه الدليل الاخر.و هذا هو 
ملاك‏عدم استحكام التعارض و سرايته الى دليل الحجيه،اذ لم 
يبق‏بعد الورود المذكور دليلان،بل دليل واحد. 
و اما فى الصوره الثانيه،فالملاك المتقدم للتقييد فى 
الصوره‏الاولى لا يجرى فيها الا اذا قلنا ان مقدمات الحكمه التى 
هى‏منشا الدلاله الاطلاقيه تتوقف على عدم الدليل على 
التقييد و لومنفصلا فيكون الدال المنفصل على التقييد واردا 
على مقدمات‏الحكمه و بالتالى على دليليه معارضه.فلا بد من 
الكلام او لافى تحقيق ذلك،ثم الكلام ثانيا على فرض عدم 
تماميته فى‏نوع المصادره الاضافيه التى يحتاجها التقييد 
بالمنفصل لاثبات‏عدم سرايه المعارضه الى دليل 
الحجيه.فالكلام اذن فى‏امرين. 
هل يتوقف الاطلاق على عدم 
البيان المنفصل؟ 
الامر الاول-فى ان مقدمات الحكمه التى هى منشا 
الدلاله‏الاطلاقيه هل تتوقف على عدم الدال على التقييد و لو 
منفصلافيكون المقيد المنفصل واردا ايضا على دليليتها ام لا؟ 
الصحيح:ان الدلاله الاطلاقيه تتوقف على عدم المقيد 
المتصل‏فحسب،و مجى‏ء المقيد المنفصل لا يرفع الدلاله 
الاطلاقيه وانما يوجب سقوطها عن الحجيه.و البرهان على 
ذلك:ما نجده‏من تماميه الدلاله الاطلاقيه و انعقادها و صحه 
التمسك بهابمجرد انتهاء المتكلم من المطلق و عدم نصب 
قرينه على‏تقييده،فى حين ان الدلاله الاطلاقيه لو كانت 
متوقفه على عدم‏القرينه المنفصله على التقييد ايضا لما امكن 
اثبات الاطلاق فى‏مورد و لا نسد باب مقدمات الحكمه،اذ لا 
يمكن احرازشرطه و هو عدم التقييد المنفصل.و لا 
يتوهم:امكان احرازه‏باصاله عدم القرينه،لان اصاله عدم القرينه 
انما تجرى فيما اذاكان هناك ظهور فى مقام الاثبات يقتضى 
افاده معنى و احتمل‏ورود القرينه على خلافه ففى مثل ذلك 
تجرى اصاله عدم‏القرينه،و مرجعها لبا الى اصاله الظهور و عدم 
جواز رفع اليدعن كشفه النوعى لمجرد الاحتمال. 
و اما فى المقام،فلا يوجد-بقطع النظر عن مقدمات‏الحكمه-اى 
ظهور يقتضى افاده الاطلاق. 
و ان شئت قلت:ان اصاله عدم القرينه انما تجرى فيما اذا 
كانت‏القرينه المنفيه بالاصل موجبه لتكذيب ظهور متحقق فى 
مقام‏الاثبات،لان هذا الظهور بنفسه يكون كاشفا نوعيا عن 
عدمها،واما اذا لم تكن موجبه لذلك فلا كاشف نوعى عن 
عدمها و لايجرى العقلاء اصاله عدم القرينه فيه لانهم يجرون 
هذا الاصل‏بلحاظ الطريقيه و الكاشفيه لا من باب التعبد 
الصرف. 
و هناك محاوله من السيد الاستاذ-دام ظله-ذكرها لاثبات 
تقديم‏العموم الوضعى على الاطلاق الحكمى مفادها توقف 
الدلاله‏الاطلاقيه على عدم التقييد بالمنفصل فى موارد الشك 
فى‏التقييد،من دون ان يبتلى المطلق بالاجمال.و هى:ان عدم 
بيان‏المقيد الذى هو جزء من مقدمات الحكمه انما هو عدم 
مطلق‏التقييد سواء كان متصلا او منفصلا،و لكن لا بان يكون 
عدم‏القرينه المنفصله المتاخره شرطا فى انعقاد الاطلاق 
المتقدم‏حتى يبتلى المطلق بمحذور الاجمال و عدم امكان 
احرازالاطلاق فيه،بل بان يكون الظهور الاطلاقى فى كل 
زمان‏موقوفا على عدم بيان القيد الى ذلك الزمان فعندما 
يردالخطاب المطلق و لا قرينه على التقييد انعقد بذلك 
ظهوريكشف بالفعل عن الاطلاقى و يبقى هذا الظهور مستمرا 
ما دام‏لم يجى‏ء القرينه على التقييد،فاذا جاءت القرينه ارتفع 
هذاالظهور لمجى‏ء البيان الكاشف عن ان المراد الجدى كان 
هوالمقيد من اول الامر((31)) 
و بهذا التقريب يتفادى محذور الاجمال عند احتمال 
القرينه‏المنفصله فيمكن احراز الاطلاق،لان الظهور الاطلاقى 
فعلى‏مع قطع النظر عن القرينه المحتمله فيكون مكذبا 
لاحتمال‏وجود القرينه و كاشفا عن عدمها. 
و قد فرع-دام ظله-على تصويره للدلاله الاطلاقيه 
بالنحوالمذكور نتائج عديده،اهمها تقديم العموم على الاطلاق 
فى‏مقام التعارض باعتبار كون العام بيانا صالحا لرفع 
الدلاله‏الاطلاقيه المتوقفه على عدم البيان. 
هذا،و الصحيح:عدم تماميه التوجيه المذكور ايضا،فانه اذا 
كان‏المقصود من ارتفاع الظهور،و كشف القرينه المنفصله 
عن‏اراده المقيد من اول الامر، ارتفاع حجيته لا اصل ظهوره 
وكاشفيته،فهذا يعنى تماميه الدلاله الاطلاقيه و عدم توقفها 
الاعلى عدم التقييد المتصل فتكون الدلاله الاطلاقيه 
الحكميه‏كالدلاله الاداتيه الوضعيه من حيث انعقادهما بمجرد 
انتهاءالكلام و عدم اتصال القرينه على الخلاف،و لكن هذا 
عكس‏المقصود تماما و لا يكون وجها لتقديم العموم على 
الاطلاق. 
و ان كان المقصود من ارتفاع الظهور الفعلى ان 
القرينه‏المنفصله تهدم الظهور التصديقى للمطلق فى اراده 
الاطلاق‏فعندئذ لا يبقى معنى محصل للتقريب المذكور،اذ 
المتكلم اماان يكون ظاهر حاله انه فى مقام بيان تمام مراده 
الجدى‏بشخص خطابه المطلق،فهذا يعنى ان مجرد عدم 
نصب‏القرينه متصلا بالمطلق كاف فى انعقاد الظهور 
التصديقى‏المذكور،و لا يكون هذا الظهور مرفوعا بعد ذلك 
بمجى‏ءالقرينه المنفصله و انما ترتفع حجيته كما هو واضح. 
و اما ان يكون المتكلم فى مقام بيان تمام مراده الجدى 
من‏مجموع خطاباته لا خطابه المطلق خاصه.فهذا يعنى 
عدم‏انعقاد ظهور تصديقى لاراده الاطلاق من الخطاب 
المطلق الابعد ملاحظه مجموع ما صدر او سوف يصدر من 
خطابات اذاكان المتكلم ممن يتدرج فى مقام بيان 
مرامه،فيعود محذورالاجمال عند احتمال وجود المقيد و لو 
منفصلا.و ليست هناك‏حاله وسط‏ى بين الحالتين كى يقال 
مثلا اننا نفرض ان ظاهرحال المتكلم فى كل زمان ان يفصح 
عن مراده بلحاظ مجموع‏ما صدر من كلماته الى ذلك 
الزمان،لان ذلك يعنى ان للمتكلم‏فى كل زمان مرادا يختلف 
عن مراده فى الزمان الاخرباختلاف ما صدر منه،و هذا خلف،اذ 
المفروض ان هناك‏حكما واقعيا واحدا يكشف المخصص متى 
جاء عن حدوده وقيوده من اول الامر. 
هذا،مضافا الى ان هذا التقريب يرد فى حقه تساول 
آخرحاصله:ان الرافع للظهور الاطلاقى بالنسبه لكل زمان هل 
هووصول البيان او يكفى وجوده الواقعى و لو لم يصل.اما 
الاول‏فلا معنى لادعائه لوضوح ان خصوصيه الوصول غير 
دخيله فى‏تكوين الظهورات بل فى الحجيه و التنجيز و 
التعذيرفحسب. 
و اما الثانى فيلزم منه الاجمال فى كل زمان احتملنا فيه 
وجودبيان على التقييد،اذ على تقدير وجوده واقعا يكون 
الاطلاق‏مرتفعا فى ذلك الزمان، و لا يمكن التمسك فيه باصاله 
عدم‏القرينه لنفى هذا الاحتمال لانها فرع وجود كاشف فعلى 
عن‏الاطلاق كما تقدمت الاشاره اليه. 
ما يمكن ان يكون اساسا لتقديم 
المقيدات المنفصله 
الامر الثانى-فيما يمكن ان يكون اساسا لتقديم 
المقيدات‏المنفصله. 
و الصحيح ان ما يمكن ان يكون اساسا لذلك هو القرينيه‏بوصفها 
ملاكا للجمع العرفى على ما تقدم توضيحه.و على هذاالاساس 
نقول:ان تقديم المقيد على المطلق بملاك القرينيه‏بعد فرض 
انعقاد الظهور الاطلاقى فى المطلق بالفعل يتوقف‏على دعوى 
قرينيته بلحاظ المرحله الثالثه من الظهور بان‏يقال،ان البيان 
المخالف الاخص موضوعا معد عرفا لتفسيرالاعم و لو كان 
منفصلا عنه. 
و هكذا نرى:ان اثبات تقدم المقيد المنفصل على المطلق 
وعدم سريان التعارض بينهما الى دليل الحجيه موقوف 
على‏التسليم كبرويا بنكته تقدم الحاكم على المحكوم و ان 
ظهور مايعده المتكلم لتفسير كلامه يكون هو المحدد النهائى 
لمدلول‏مجموع كلماته،و ضم مصادره اخرى تثبت صغرى 
هذه‏النكته،و هى وجود كاشف نوعى عن اعداد المتكلم 
للبيان‏المخالف الاخص موضوعا لتفسير الاعم،و الكاشف 
النوعى هوبناء العرف على ذلك،و اصاله تبعيه المتكلم للبناءات 
العرفيه‏فى مجال المحاوره. 
التخصيص 
التخصيص عباره عن رفع اليد عن الاطلاق الثابت بالوضع 
وادوات العموم باعتبار وجود دال على التخصيص،و الدال 
على‏التخصيص تاره يكون متصلا بالعام و اخرى يكون 
منفصلاعنه،فالبحث يقع فى مقامين. 
المقام الاول-فى التخصيص بالمتصل:و هو ما اذا كان 
الدال‏على التخصيص متصلا بالعام.و لا اشكال فى تقديم 
المخصص‏المتصل على العام و انما يقع البحث عنه فى الجواب 
على‏السوالين التاليين. 
التخصيص بالمتصل 
اقسام التخصيص المتصل 
الاول-ما هو التخريج الفنى لملاك تقديم الخاص المتصل‏على 
العام. 
الثانى-ما يبحث عنه عاده فى مباحث العام و الخاص،من 
ان‏العام كيف صح ان يكون حجه فى تمام الباقى مع ان نسبته 
اليه‏او غيره من مقادير الافراد غير المخصصه على حد سواء. 
و لتوضيح الجواب على هذين السوالين لابد من 
استعراض‏اقسام التخصيص بالمتصل،فانه يقع باحد انحاء ثلاثه.و 
هى‏تختلف فى النكات و الخصوصيات التى على اساسها 
يمكن‏ان يصاغ الملاك الفنى للتقديم. 
القسم الاول-التخصيص بالمتصل الذى يكون مدخولا 
لاداه‏العموم، كما هو الحال فى التخصيص بالوصف و شبهه 
من‏قبيل(اكرم كل عالم عادل). 
و فى هذا القسم من التخصيص لا نواجه بحسب الحقيقه 
اى‏تعارض او تناف بين الدال على العموم و الدال 
على‏التخصيص،لا بلحاظ مرحله المدلول التصورى و لا 
بلحاظ‏مرحله المدلول التصديقى.لان ادوات العموم موضوعه 
للدلاله‏على عموم افراد مجموع ما يقع مدخولا لها لا خصوص 
مايتعقبها و يتصل بها من العناوين.و هذا يعنى ان التقييد 
بالوصف‏يتم فى مرحله سابقه على العموم و يكون العموم طارئا 
على‏العنوان المقيد من اول الامر. 
و على هذا الاساس يتضح:انه لا موضوع فى هذا القسم 
من‏التخصيص بالمتصل للسوالين المطروحين آنفا اذ لم 
تنعقددلالتان فعليتان احداهما فى العموم،و الاخرى فى 
الخصوص ويراد تقديم احداهما على الاخرى كى يفتش عن 
ملاك‏للتقديم. 
كما ان العام انما كان حجه فى تمام الباقى فى هذا القسم 
باعتباران عمومه لم يخصص و لم يقتطع منه شى‏ء اصلا و انما 
انصب‏العموم من اول الامر على العنوان المقيد،فيكون الباقى 
هو تمام‏العام. 
القسم الثانى-التخصيص بالاستثناء،من قبيل(اكرم كل 
الشعراءالا الفساق)و فى هذا القسم من التخصيص المتصل 
تكون‏الدلاله على العموم منعقده فى نفسها لاكتمال مدخول 
الاداه‏قبل الاستثناء لعدم كون الاستثناء جزء من مدخولها و انما 
هونظير قولنا(اكرم هولاء العشره الا زيدا)من حيث انعقاد 
الدلاله‏على العشره فى نفسها و لكنه قد اقتطع منها المستثنى. 
و التحقيق فى هذا القسم:انه يوجد فيه 
ثلاث‏دلالات.احداها:دلاله الاداه على العموم.و الثانيه:دلاله 
اداه‏الاستثناء على الاقتطاع و عدم شمول حكم المستثنى 
منه‏للمستثنى.و الثالثه:دلاله الحاله السياقيه المتحصله من 
العام‏المتعقب بالاستثناء على العموم المقتطع منه بمقدار 
الخاص‏المستثنى.و هذه الدلاله هى التى تستقر فى الذهن 
اخيرا،فان‏للحاله السياقيه تاثيرا فى تكوين الظهور التصورى 
للكلام على‏ما تقدم شرحه سابقا. 
و الدليل على ما ندعيه:ما يشهد به الوجدان من انسياق‏المدلول 
المذكور الى الذهن من مجرد سماع اللفظ و لو لم‏يكن من 
متكلم ذى شعور، و لا يكون ذلك الا على اساس‏تاثير الحاله 
السياقيه فى المدلول التصورى للكلام بقطع النظرعن مدلوله 
التصديقى و الاراده التصديقيه من ورائه. 
و بهذا يتضح:انه فى هذا القسم و لو كان يوجد بحسب ما 
هوالمدلول الاولى للكلام دلالتان متنافيتان تدل احداهما 
على‏العموم،و الاخرى على الخصوص،الا انه مع ذلك لا 
يوجدتعارض حقيقى بين الدليلين،لان دليليه الدليل انما 
تكون‏بدلالته النهائيه المستقره،و الدلالتان المذكورتان ليستا 
كذلك‏لانهما تندمجان فى الدلاله الثالثه السياقيه التى هى 
الدلاله‏المستقره من مجموع الكلام.و منه يظهر الجواب 
على‏السوالين المطروحين فى مستهل البحث،فاننا ايضا لا 
نواجه‏فى هذا القسم من التخصيص دلالتين مستقرتين 
متنافيتين كى‏يتساءل عن وجه تقديم احداهما على الاخرى،و 
وجه حجيه‏العام بعد تقديم الخاص عليه فى تمام الباقى،و انما 
هى دلاله‏واحده على العام المقتطع منه بمقدار الخاص فتكون 
هى‏موضوع حجيه الظهور.و قد تقدم فى بحث القرينيه ان ما 
هوقرينه بلحاظ مرحله الظهور التصورى و ما يوجب سياقا 
يعط‏ى‏للكلام مدلولا تصوريا يختلف عن مدلوله التصورى 
الاولى لانحتاج فى اثبات تقديم ظهورها-و هو الخاص فى 
المقام-على‏ظهور ذى القرينه-و هو العام-و عدم سريان 
التعارض منهماالى دليل الحجيه الى اى مصادره اضافيه زائدا 
على حجيه‏الظهور. 
القسم الثالث-التخصيص بما لا يكون قيدا لمدخول اداه‏العموم 
و لا تكمله للجمله الداله عليه كالاستثناء،و انما يكون‏جمله 
مستقله تعقبت العام و دلت على خلاف حكمه فى‏موضوع تكون 
نسبته المنطقيه الى موضوع العام العموم والخصوص المطلق 
من قبيل(لا يجب اكرام اى عالم،و اكرم‏الفقيه). 
و للاجابه على السوالين السابقين فى هذا القسم من 
التخصيص‏يمكن ان تذكر عده محاولات: 
المحاوله الاولى-دعوى تعميم النكته التى ذكرناها فى 
القسم‏السابق من التخصيص بالمتصل الى هذا القسم 
بتقريب:ان‏الجملتين المتعاقبتين و ان كان لكل منهما بحسب 
طبعهماالاولى مدلولا تصوريا ينافى الاخر الا ان سياق التعاقب 
بين‏جملتين متنافيتين تكون نسبه موضوع احداهما الى 
موضوع‏الاخرى العموم و الخصوص المطلق يعط‏ى للكلام 
ظهوراتصوريا ثالثا هو العام المقتطع منه بمقدار الخاص فيكون 
هوالمدلول التصورى النهائى للكلام. 
و على اساس هذه المحاوله سوف لن نحتاج ايضا فى 
اثبات‏تقديم الخاص على العام و عدم سريان التعارض الى 
دليل‏الحجيه الى مصادره اضافيه زائدا على حجيه الظهور،بل 
يكون‏حكم هذا القسم هو حكم القسم السابق،و صيغه الاجابه 
على‏السوالين فيه نفس تلك الصيغه المتقدمه. 
الا ان هذه المحاوله مما لا يمكن المساعده عليها،لان 
هذاالظهور التصورى الثالث انما يكون باحد منشاين.الوضع 
اوالغرابه و عدم انس الذهن للمعنى الاولى-على ما تقدم 
شرحه‏فى بحث القرينيه-و الاول من هذين المنشاين عهده 
ادعائه فى‏المقام على مدعيها،اذ لم يثبت ان سياق التقارن بين 
جملتين‏احداهما اعم من الاخرى موضوع لغه لمدلول تصورى 
ثالث.والثانى منهما ايضا لا ينطبق فى المقام،لان الحديث فى 
هذاالقسم عن جملتين مستقلتين يوجد بينهما التناقض 
المنطقى،وواضح ان عدم التناقض من شوون مرحله المدلول 
التصديقى‏لا التصورى فلا يكون منشا للتاثير فى المداليل 
التصوريه. 
و مما ينبه الوجدان العرفى على عدم وجود مثل هذه 
الدلاله‏التصوريه الثالثه هو انا لو سمعنا الجملتين من لافظ غير 
ذى‏شعور لم نكن نتصور اكثر من معنيين متناقضين منطقيا 
فى‏حين ان الدلالات السياقيه التصوريه لا يفرق فيها بين 
سماع‏اللفظ من ذى شعور او غير ذى شعور. 
المحاوله الثانيه-و تبتنى على ما ذهب اليه 
المحقق‏النائينى-قده- فى بحث العام و الخاص من ان ادوات 
العموم‏تدل على عموم ما يراد من مدخوله لا ما وضع له 
مدخوله،فانه‏بناء على اساس هذا المبنى سوف تكون دلاله 
الاداه على‏العموم فى طول الاطلاق و جريان مقدمات الحكمه 
التى‏تحدد ما يراد من مدخوله.و يكون كل ما يمنع عن 
جريان‏مقدمات الحكمه لاثبات اطلاق مدخول الاداه رافعا 
لموضوع‏دلالتها على العموم،و من الواضح ان الخاص المتعقب 
للعام‏صالح لان يكون بيانا مانعا عن جريان مقدمات الحكمه 
بمقداره‏و ان لم يكن جزء من مدخول الاداه فيرتفع موضوع 
العموم ولا ينعقد من اول الامر الا بمقدار الباقى الذى قد تمت 
فيه‏مقدمات الحكمه. 
و على اساس هذه المحاوله سوف يكون الموقف من‏السوالين 
المطروحين فى اول البحث نفس الموقف الذى كنانقفه فى 
القسم الاول من التخصيص بالمتصل و هو الخاص‏الذى يكون 
جزء من مدخول الاداه،اذ هما يشتركان فى ورودالتقييد فى 
المرتبه السابقه على العموم و عدم انعقاد العموم الابمقدار 
المقيد فلا تعارض بين عام و خاص كى يتساءل عن‏وجه تقديم 
الخاص او وجه حجيه العام المخصص فى تمام‏الباقى كما هو 
واضح. 
و قد يناقش فى هذا الاصل الموضوعى الذى تبتنى عليه 
هذه‏المحاوله بلزوم لغويه وضع ادوات العموم اذا فرض ان 
دلالتهاعلى ذلك فى طول اجراء الاطلاق و مقدمات الحكمه. 
غير ان هذا النقاش يكفى فى مقام رده ان يقال:بان 
الثمره‏المطلوبه لتصحيح الوضع و اللغه لا يشترط فيها ان 
تكون ثمره‏فقهيه او اصوليه و انما يشترط فيها ان تكون ثمره 
بحسب اللغه‏و عالم معانى الالفاظ،بان تكون هنالك صوره 
جديده من‏المعنى يحققها الوضع الجديد للفظ و هذا محفوظ 
فى المقام‏باعتبار ان المعنى المتحصل ببركه ادوات العموم،و 
هو سريان‏الحكم الى كل فرد فرد من ذلك العنوان العام،لم يكن 
يمكن‏تحصيله بالاطلاق و مقدمات الحكمه فانها لا تفى الا 
باثبات‏الحكم على الطبيعه دون الافراد. 
و الصحيح فى ابطال هذا المسلك ان يقال:بانه خلط بين‏الدلاله 
التصوريه و الدلاله التصديقيه.اذ ماذا يقصد بالمراد فى‏القول 
بان اداه العموم وضعت لتدل على العموم بلحاظ ما يرادمن 
مدخولها؟فهل يقصد مفهوم المراد او يقصد واقع المراد؟ 
لا مجال لتوهم الاول اذ من الواضح عدم تبادر مفهوم المرادالى 
الذهن من العام.و الثانى مدلول تصديقى و ليس مدلولاتصوريا 
فلا يمكن ان يكون هو مدلول الاداه لان المداليل‏اللفظيه 
الوضعيه تصوريه و ليست تصديقيه،على ما حققناه‏مفصلا فى 
مباحث الوضع.فلو كانت ادوات العموم غيرموضوعه لعموم ما 
يصدق عليه العنوان المدخول عليه الاداه لزم‏ان لا يكون لها 
مدلول تصورى و لا ينتقش فى الذهن شى‏ءعند سماعها من 
لافظ غير ذى شعور كالجدار مثلا و هذاواضح الفساد، اذ لا شك 
فى اننا حينما نسمع العام من لافظ‏غير ذى شعور ننتقل الى 
معنى العموم ايضا. 
هذا،مضافا الى ان الالتزام بهذا المسالك لا يكفى فى 
تصحيح‏هذه المحاوله للاجابه على كلا المسوالين السابقين فى 
جميع‏الحالات،بل يبقى السوال عن وجه تقديم الخاص على 
العام‏قائما فيما اذا فرض ان دلاله الخاص كانت ايضا بالاطلاق 
ومقدمات الحكمه،كما اذا افترضنا ان دلاله صيغه الامر 
على‏الوجوب بالاطلاق و ورد(لا يجب اكرام اى عالم،و 
اكرم‏الفقيه)فانه فى مثل ذلك كما يمكن جعل الخاص 
رافعاللاطلاق و مقدمات الحكمه من العام كذلك يمكن اعتبار 
العام‏رافعا للاطلاق و مقدمات الحكمه الجاريه فى صيغه 
الامرفيحمل على الاستحباب. 
المحاوله الثالثه-دعوى ان الخاص المتعقب للعام انما 
يتقدم‏عليه باعتبار الاظهريه و اقوائيه دلالته من دلاله 
العام،فينطبق عليه‏قانون تقديم الاظهر على الظاهر و تقديم 
اقوى الدلالتين على‏اضعفهما. 
و هذه المحاوله فيها نقطتان من الضعف. 
الاولى-انها لا تتمكن من تفسير تقدم الخاص على العام 
فى‏مورد اظهريه دلاله العام من دلاله الخاص،كما لو قال(لا 
يجب‏اكرام اى عالم،و اكرم النحوى)و بنينا على ان دلاله الامر 
على‏الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحكمه التى تكون اضعف 
من‏دلاله الاداه على العموم،فلا بد و ان يحمل الامر فى 
الخاص‏على الاستحباب حينئذ،لاقوائيه دلاله العام اللفظيه 
على اطلاق‏صيغه الامر الحكمى.فلما ذا يحمل العام على من 
عدا النحويين‏و يخصص الاقوى بالاضعف و الاظهر بالظاهر؟ 
الثانيه-ان هذا التفسير لو تم فانما يعالج المشكله الاولى 
فى‏السوالين المتقدمين.و اما المشكله الثانيه المرتبطه بالسوال 
عن‏وجه بقاء العام حجه فى تمام الباقى فلا تعالج بهذا 
التفسير.ولذلك التجا اصحاب هذه المحاوله فى علاج هذه 
المشكله‏الى بيان آخر،و هو دعوى:التبعيض فى الدلالات من 
حيث‏الحجيه.حيث ان العام كان يدل على اراده تمام افراده 
فكل‏فرد منها كان مرادا ضمنا و عندما تسقط اراده بعض 
الافرادبالتخصيص لا موجب لسقوط الباقى بل يبقى العام حجه 
فى‏دلالاتها التضمنيه الاخرى. 
و قد نسب هذا البيان الى الشيخ الاعظم-قده-مع حمل 
كلامه‏على اراده مرحله الدلاله الاستعماليه التى تكون على 
وزان‏المدلول التصورى للكلام. 
و من ثم اشكلوا عليه:بان الدلاله الاستعماليه هى الدلاله 
على‏اراده اخطار المعنى الموضوع له اللفظ فى ذهن 
السامع،فاذا لم‏يرد العموم فقد استعمل اللفظ فى غير ما وضع 
له راسا.و من‏هنا طبق المحقق الخراسانى-قده- و السيد 
الاستاذ-دام‏ظله-هذا البيان على مرحله الدلاله التصديقيه 
الثانيه‏للكلام،بتقريب:ان هناك دلالات جديه بعدد الافراد،فكل 
فرديشمله العموم يكون ظاهر حال المتكلم دخوله فى 
مراده‏الجدى،فاذا سقط بعض تلك الدلات فلا وجه 
لسقوط‏الباقى. 
الا ان هذا البيان ايضا لا يتم فى العام المجموعى و لو 
فرض‏تماميته فى العام الاستغراقى-كما اشرنا الى ذلك فى 
احدتنبيهات الاستصحاب-اذ لا توجد فى العام 
المجموعى‏دلالات تصديقيه عديده بعدد افراد العام،بل هناك 
دلاله‏تصديقيه واحده على اراده المجموع كموضوع واحد 
ذى‏حكم واحد،فى حين ان مبنى حجيه العام فى تمام الباقى 
لايفرق فيه بين العام المجموعى و العام الاستغراقى. 
المحاوله الرابعه-ما ذكره المحقق النائينى-قده-من 
تقدم‏الخاص على العام بملاك القرينيه،و قد تقدم فى 
بحث‏القرينيه،ان القرينه هى الدلاله المعده اعدادا نوعيا لتفسير 
دلاله‏اخرى و تحويل مفادها الى مفاد آخر،و قد ذكرنا ان ذلك 
تاره‏يكون بلحاظ المرحله التصوريه من الدلاله و اخرى 
بلحاظ‏المرحله التصديقيه الاستعماليه او الجديه. 
فان اريدت القرينيه بلحاظ مرحله الدلاله التصوريه،و ان‏الخاص 
الذى يتعقب العام يشكل سياقا يعط‏ى الكلام مدلولاتصوريا ثالثا 
يتحصل من المزج بين الدلالتين الاوليين،فهذارجوع الى 
المحاوله الاولى التى تقدم بيانها و بيان ما يتفرع‏عليها،و الظاهر 
ان اصحاب هذه المحاوله لا يقصدون القرينيه‏بلحاظ هذه 
المرحله.و ان اريدت القرينيه بلحاظ الدلاله‏التصديقيه،و ان 
الخاص المتعقب يكون مفسرا للمدلول‏التصديقى الاستعمالى 
من العام،فملاك تقديم الخاص‏المتصل على العام سوف يكون 
نفس ملاك تقدم الحاكم،مع‏فارق ان الحاكم يثبت باعداد 
شخصى،و القرينه تكون اعدادانوعيا عاما،و لذلك كان لا بد من 
افتراض وجود قرار نوعى‏على اعداد الخاص عرفا لتفسير 
المدلول التصديقى من‏العام،الامر الذى يحقق بضم اصاله 
المتابعه صغرى نكته‏الحكومه و ان ما يعد من قبل المتكلم 
لتفسير كلامه يكون‏ظهوره هو المعول عليه فى فهم مراده،كما 
شرحنا ذلك مفصلافى بحث القرينيه. 
و هذا التخريج لتقدم الخاص على العام تام. 
و اما حجيه العام فى تمام الباقى فقد لجا اصحاب هذه‏المحاوله 
الى تخريجها على اساس التكمله التى مضت فى‏المحاوله 
السابقه.و التى تقدم انها لا تفى بحل الاشكال فى‏العام 
المجموعى. 
و الصحيح انه يمكن تخريج حجيه العام فى تمام الباقى 
على‏اساس المحاوله نفسها فان نكته التقديم التى ذكرت فيها و 
هى‏كون الخاص قرينه نوعيه على خلاف العموم لا 
تختص‏بالجانب السلبى من القرينيه،و هو اخراج مقدار مدلول 
الخاص‏عن العام فحسب،بل الخاص معد عرفا للقرينيه باصله 
على‏الجانب السلبى و هو اخراج مقدار الخاص و بحده 
على‏الجانب الايجابى و هو كون الباقى بتمامه داخلا 
تحت‏العموم،اى كونه محددا للعام و مفسرا للمراد منه كما هو 
الحال‏فى الحاكم تماما الا من ناحيه كون الاعداد نوعيا فى 
القرينيه وشخصيا فى الحكومه،على ما تقدم توضيحه فى 
بحث‏القرينيه. 
و ان شئت قلت:ان مخالفه العام المجموعى بعدم اراده شى‏ءمن 
افراده اشد عنايه و اكثر مخالفه فى مقام المحاوره من 
اراده‏البعض فيكون مقتضى الاصل عدم المخالفه الزائده.و 
بهذانثبت حجيه الدلالات الارتباطيه اذا كانت تضمنيه على 
ماسوف ياتى الحديث عنه عند البحث عن مساله التبعيه 
بين‏الدلاله المطابقيه و الالتزاميه فى الحجيه. 
التخصيص بالمنفصل 
المقام الثانى-فى التخصيص بالمنفصل،و هو ما اذا كان 
الدال‏على التخصيص فى خطاب منفصل عن خطاب العام. 
و هنا لا تفيد المحاولات المتقدمه فى التخصيص 
المتصل‏لاثبات تقديم الخاص على العام ما لم تضف اليها 
مصادره‏جديده زائدا على المصادرات المتقدمه. 
نعم،تستثنى من تلك المحاولات المحاوله الثانيه التى 
كانت‏تبتنى على الراى القائل بان ادوات العموم وضعت لعموم 
مايراد من مدخوله،بحيث كان لا بد من تحديد المراد 
فى‏المرتبه السابقه بالاطلاق و مقدمات الحكمه،فان هذه 
المحاوله‏لو ضممنا اليها الراى القائل بان الاطلاق يتوقف على 
عدم البيان‏المتصل و المنفصل معا كانت وافيه لتخريج نظريه 
التخصيص‏المنفصل،و لكنه قد تقدم فى نظريه التقييد ان عدم 
البيان الذى‏هو احدى مقدمات الحكمه لاثبات الاطلاق يراد به 
عدم البيان‏المتصل بالخصوص. 
كما ان المحاوله الثالثه القائله بتقديم الخاص المتصل 
لكونه‏اظهر و اقوى دلاله لو اريد منها التقدم فى الحجيه مع 
انعقادكلا الظهورين ذاتا لجرت فى المقام ايضا.و اما لو اريد 
منهاتقدم مقتضى الظهور الاقوى على مقتضى الظهور 
الاضعف فى‏مقام التاثير لايجاد الظهور النهائى الكاشف عن 
المراد-كما هوالمنسجم مع القاعده المشهوره القائله بان 
المخصص المتصل‏يهدم اصل الظهور فى العام و المخصص 
المنفصل يهدم‏حجيه-فهذه نكته مختصه بالمخصص المتصل 
و لا يمكن‏تعميمها الى المخصص المنفصل من دون افتراض 
مصادره‏اضافيه. 
و المصادره الاضافيه التى تحتاجها نظريه التخصيص 
بالمنفصل‏يمكن توضيحها بافتراض احدى الحالات التاليه. 
الحاله الاولى-ان يكون المخصص رغم انفصاله عن العام‏بحسب 
السماع و تعاقب الالفاظ متصلا به بحسب عالم اقتناص‏المراد و 
فهمه من الكلام، من قبيل ما اذا اخذه السعال الى فتره‏فى اثناء 
كلامه او غشى عليه ثم بعد ارتفاع السعال او الغشوه‏اتم كلامه و 
ذكر الخاص،فانه بحسب النظام العرفى فى‏المحاوره لا اشكال 
فى اعتبار هذا الخاص متصلا بالعام والفاصل الزمنى الواقع بينه 
و بين العام ملغى فى مقام اقتناص‏المراد.و لذلك لا يقتنص 
السامع مراد المتكلم بمجرد سماعه‏لذلك العام بدعوى انه لم 
يوصل به مخصصا و انما ينتظر الى‏ان يفيق ليرى ماذا يعقب 
عليه. 
و يلحق بهذا ما لو لم ياخذه مانع قهرى و لكنه كان هناك 
شاهدحال او مقال يشهد بان له كلاما واحدا يذكره 
بشكل‏متقطع،كالاستاذ المحاضر فى موضوع واحد خلال 
ايام‏عديده،فاذا ثبت من حال المتكلم او مقاله انه سنخ 
شخص‏على خلاف النظام العام للمحاوره يتدرج فى مقام بيان 
تمام‏مراده يقطع الكلام الواحد و يذكر العام فى وقت و الخاص 
فى‏وقت آخر،فانه حينئذ يكون الخاص المنفصل متصلا فى 
كلام‏هذا الشخص من حيث كشفه عن المدلول التصديقى و ان 
لم‏يكن متصلا بلحاظ المدلول التصورى. 
و فى هذه الحاله لا نحتاج الى مصادره اضافيه زائدا على 
ماتقدم فى التخصيص المتصل الا انه باعتبار مخالفه هذا 
التقطيع‏مع الوضع العرفى و الاعتيادى فى مقام المحاوره 
يحتاج الى‏وجود ما ينص على ان المتكلم يخالف العرف فى 
الوضع‏الاعتيادى المذكور و انه يلغى الفواصل الزمنيه عن 
التاثير فى‏افتراض الكلام مكتملا و صالحا لاقتناص المراد منه. 
الحاله الثانيه-ان يرد تعبد من المتكلم على اعطاء حكم‏الاتصال 
للظهورات المنفصله و ترتيب آثاره الشرعيه عليهارغم كونه 
غير متصل حقيقه،و هذا انما يعقل فى حق المتكلم‏المشرع،و 
هو ايضا لا يحتاج الى مزيد مصادره و عنايه غيرثبوت اصل هذا 
التعبد و التزيل. 
الحاله الثالثه-ما اذا لم يفترض شى‏ء مما سبق فى 
الحالات‏السابقه،و يحتاج تقديم الخاص على العام فى ذلك 
الى‏افتراض مصادره جديده هى توسيع لنطاق المصادره التى 
كنانحتاج اليها فى بعض اقسام التخصيص المتصل،وذلك 
بان‏يقال:ان اعداد البيان الاخص لكى يكون مفسرا لما هو 
المرادمن العام لا يختص بفرض الاتصال بل يجرى فى 
فرض‏الانفصال ايضا.و بعباره اخرى:ان الامر دائر بين ان 
يكون‏المتكلم قد جعل كلامه الخاص قرينه على مراده من العام 
اوبالعكس بعد ان صدر منه مخالفه الفصل بين القرينه و 
ذى‏القرينه على اى حال،و هذا و ان لم يكن بالدقه من 
الدوران‏بين الاقل و الاكثر فى الموونه و المخالفه لان ما هو 
القرينه انماهو الخاص المتصل و المفروض عدم الانفصال فسواء 
اريدجعل الخاص المنفصل قرينه على العام او العكس 
فليس‏هنالك اكثر من مخالفه واحده.الا انه مع ذلك كان فى 
الثانى‏مزيد موونه و مخالفه بحيث تكون بمثابه مخالفتين فى 
التكلف‏و العنايه،فتكون منفيه باصاله عدم المخالفه الزائده. 
و هذه التوسعه هى المعبر عنها فى كلمات 
المحقق‏النائينى-قده-و التى ارسلها كاصل مسلم به،من ان 
كلما كان‏على فرض اتصاله قرينه هادمه للظهور كان فى فرض 
الانفصال‏قرينه هادمه للحجيه. 
و هكذا يتضح:ان التخصيص بالمنفصل لابد من تخريجه 
على‏اساس احدى هذه الحالات و لا اثر فى المقام للبحث عن 
ان‏النصوص الشرعيه من اى قسم منها و ان كان يترتب على 
تعيين‏ذلك بعض الفوارق و الاثار المرتبطه ببحث حجيه 
الظهور من‏مباحث علم الاصول. 
الاظهر و الظاهر 
و يعنى بهما فى المقام الدلالتان المتنافيتان اللتان تمتاز 
احداهماعلى الاخرى بالاقوائيه او الصراحه.و هما ايضا 
تاره:يكونان‏متصلين فى كلام واحد، و اخرى:يكونان فى 
كلامين‏منفصلين.و قد ذهبوا الى تقديم الاظهر على الظاهر 
فى كلاالقسمين. 
الاظهر المتصل بالظاهر 
اما القسم الاول،اى المتصلان،فقد ذهبوا فيه الى ان 
الاظهريهدم ظهور الظاهر.و يمكن تخريج ذلك فنيا باحد 
وجوه. 
الاول-افتراض وقوع التزاحم بين المقتضيين للظهور 
التصورى‏من كل منهما فى مقام التاثير لتعيين الصوره النهائيه 
المستقره‏فى الذهن من اللفظ فيتغلب المقتضى الاقوى فى 
مقام التاثيرالذى يتمثل فى الاظهر بحسب الفرض، فيكون 
المدلول‏التصورى المستقر من اللفظ على وفق الاظهر.فمثلا 
قولنا(رايت اسدا يرمى)يتزاحم فيه مقتضيان تصوريان احدهما 
مايقتضيه(اسد) من اعطاء صوره الحيوان لا الرجل الشجاع،و 
مايقتضيه(يرمى)من اعطاء صوره الرمى بالنبل لا بالنظر.و 
بعدغرابه اراده المعنيين معا على الذهن و عدم تقبله لصوره 
حيوان‏مفترس يرمى بالنبل،فلا محاله يقع التزاحم بين 
المقتضيين‏المذكورين و يتغلب اقواهما لا محاله فى تثبيت 
الصوره النهائيه‏من بين الصورتين الحيوان المفترس الذى 
يرمى بنظره،والرجل الشجاع الذى يرمى بقوسه-على ما تقدم 
شرحه فى‏بحث القرينيه بلحاظ المدلول التصورى-و هذا 
التطبيق و ان‏كان فى مدلولى الكلمتين المستعملتين فى 
الجمله الواحده‏فهو تحليل للاستعمالات المجازيه الا ان نفس 
الفكره ربمايدعى تطبيقها على موارد الظاهر و الاظهر الذان 
يكونان‏جملتين مستقلتين،و بناء عليه،لا يحتاج فى تقديم 
الاظهر الى‏اى موونه او مصادره زائدا على كبرى حجيه الظهور 
كما هوواضح. 
الا ان هذا الوجه مما لا يمكن المساعده عليه،لما تقدم فى‏بحث 
التخصيص من ان القرينيه بلحاظ مرحله المدلول‏التصورى اما 
يكون بالوضع او بالمناسبه، و كلاهما لا يتم فى‏الجملتين 
المستقلتين كما هو فى الظاهر و الاظهر. 
الثانى-ان لا يقع تزاحم بين مقتضى الظهورين 
التصورين،كمااذا فرض انه لا يصعب على الذهن ان يتصور 
مدلوليهمامعا،كما لو قال(اكرم العلماء،و لا باس بترك 
اكرامهم)فان معنى‏الجملتين معا ينطبع فى الذهن على حد 
سواء،غير انه لا يمكن‏التصديق بارادتهما معا فيكون التزاحم 
بلحاظ مرحله الظهورالتصديقى.هنالك يقال:بان الظهور 
التصديقى ينعقد على طبق‏ما يكون ظهوره التصورى اقوى و 
آكد-سواء كان منشاالظهورات التصديقيه هو الغلبه 
النوعيه،على اساس ان الغالب‏للمتكلم ان يقصد مدلول كلامه 
جدا،او التعهد النوعى من قبل‏المتكلم بانه متى ما ياتى بكلام له 
معنى تصورى فهو قاصد له‏جدا و تكون الغلبه فى طول هذا 
التعهد بنكته ان الغالب فيمن‏يتعهد بشى‏ء ان يفى بتعهده-اذ 
يمكن ان يقال بناء على الاتجاه‏الاول:بان هناك تعهدا آخر على 
ان المتكلم كلما جاء بكلامين‏احدهما اقوى و آكد فى مدلوله 
التصورى يكون مقصوده على‏طبق الاظهر دون الظاهر.و بهذا 
يرجع هذا التقريب بحسب‏روحه الى التقريب الاتى القائم على 
اساس القرينيه.اويقال:بوجود غلبه نوعيه ابتداء فى ان المتكلم 
المتعهد باراده‏المعنى من كلامه جدا يكون قاصدا للمعنى 
الاظهر فى مواردصدور كلامين مختلفين منه، و بذلك ينعقد 
الظهور التصديقى‏النهائى على طبق الاظهر.فان غلبه مطابقه 
المراد مع المدلون‏التصورى تشتد و تتاكد باشتداد الظهور فى 
المدلول التصورى‏اذ كلما كان الظهور التصورى اقوى كانت 
غلبه ارادته و عدم‏اراده خلافه اكثر و كذلك يقال بناء على 
الاتجاه الثانى. 
و بناء على هذا التخريج سوف لن نحتاج فى تقديم الاظهر 
الى‏اى مصادره اضافيه زائدا على كبرى حجيه الظهور لان 
الظاهرو ان كان محفوظا فى مرحله الظهور التصورى الا انه 
فى‏مرحله الظهور التصديقى الذى هو موضوع الحجيه لا 
يوجدالا ظهور واحد على وفق الاظهر كما هو واضح. 
الثالث-تطبيق ما مضى فى التخصيص من مصادره 
القرينيه‏بلحاظ المدلول التصديقى بالنحو المتقدم شرحه،غايه 
الامرلابد و ان يفترض ان هذه القرينيه فى طول القرائن 
الاخرى‏كالتخصيص و التقيد و الحكومه فلا تصل النوبه اليها الا 
حيث‏لا يمكن علاج التعارض على اساس تلك القرائن.هذا كله 
فى‏القسم الاول. 
الاظهر و الظاهر المنفصلان 
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و اما القسم الثانى،و هو ما اذا كان الظاهر و الاظهر منفصلين
فقدذهبوا فيه الى تقديم الاظهر على الظاهر فى الحجيه الا ان 
شيئامن الوجوه الثلاثه المتقدمه لا يتم فيه،لانها جميعا موقوفه 
على‏انعقاد الدلاله التصوريه او التصديقيه على خلاف الظاهر و 
هى‏لا تنعقد بالمنفصلات،فنحتاج على هذا الاساس فى 
اثبات‏تقديم الاظهر على الظاهر المنفصلين الى مصادره 
اضافيه زائداعلى ما تقدم فى المتصلين و ذلك بتعميم احدى 
الحالات‏الثلاث التى ذكرناها لتخريج التخصيص بالمنفصل الى 
الظاهرو الاظهر ايضا. 
الا ان قاعده تقديم الاظهر على الظاهر-سواء فى المتصلين 
اوالمنفصلين- انما يمكن اعمالها فيما اذا كانت الاظهريه 
اوالنصوصيه فى مرحله الدلاله‏بحسب ما يكتنف بالكلام 
من‏ملابسات و قرائن،و لا تكفى النصوصيه المتولده من 
مجردعلم خارجى يحصل صدفه،كما ذا انتفى من الخارج 
احتمال‏فى احدهما موجود فى الاخر.و الوجه فى ذلك واضح 
على‏ضوء ما تقدم،فان ملاك هذا التقديم اما القرينيه او التزاحم 
بين‏المقتضين فى مقام التاثير و كلاهما يختصان بما اذا 
كان‏الخطاب بما له من درجه الكشف و الظهور قرينه او 
اقوى‏اقتضاء من الاخر. 
ثم انه يمكن ان يخرج على اساس هذه القاعده الجمع 
بين‏الخبرين المتعارضين بحمل ما يوافق منهما للعامه على 
التقيه‏كجمع عرفى فى حالات التعارض.و ذلك بتطبيق 
الاظهريه اوالنصوصيه على مرحله الظهور التصديقى من 
الدليلين‏المتعارضين فيما اذا اوجبت الموافقه او المخالفه مع 
مجموع‏الملابسات و القرائن اختلافا فى درجه الظهور فى 
الجديه. 
الا ان هذا الجمع لا يبعد ان يكون طوليا بالنسبه الى 
انحاءالجمع العرفى الاخرى فلا تصل النوبه اليه الا بعد عدم 
امكان‏التوصل الى جمع عرفى باحد تلك الانحاء.و تطبيقا 
لهذه‏الكبرى نستشهد بما ورد فى الفقه فى مساله طهاره 
اهل‏الكتاب و نجاستهم،فان فيهاطائفتين من الروايات 
دلت‏احداهما بالصراحه على طهاره الكتابى،و دلت 
الاخرى‏بالظهور على نجاسته((32))فلولا انه كان يمكن علاج 
هذاالتعارض فى مرحله المدلول الاستعمال بحمل 
الاخبارالظاهره فى النجاسه على التنزه كنا نجمع بينهما 
بحمل اخبارالطهاره على التقيه باعتبار موافقتها للعامه و 
مخالفه اخبارالنجاسه لها. 
و لعل النكته فى تاخر مرتبه هذا الجمع ان الجمع باحد 
الانحاءالاخرى اكثر شيوعا و عموميه من الجمع بلحاظ مرحله 
الدلاله‏الجديه،فان اراده المقيد من المطلق او الخاص من العام 
بناءعقلائى نوعى بخلاف اراده التقيه مما ظاهره الجد فهى 
عنايه‏شخصيه لظروف خاصه بالامام فتكون اشد مخالفه. 
هذه هى اقسام التعارض غير المستقر التى لا يسرى 
التعارض‏فيها الى دليل الحجيه و انما يعالج بتقديم الوارد و 
الحاكم والمقيد و الخاص و الاظهر على ما يقابله من مورود و 
محكوم ومطلق و عام و ظاهر. 
و ينبغى التنبيه على نقطتين لهما ارتباط وثيق ببحث 
التعارض‏غير المستقر. 
النسبه بين الدليل القرنيه و 
دليل حجيه ذى القرينه 
النقطه الاولى-فى ملاحظه النسبه بين الدليل الذى 
حكمنابتقديمه من اقسام التعارض غير المستقر-كالخاص 
مثلا-و بين‏دليل حجيه ما يقابله -كالعام-و انها هل تكون نسبه 
الدليل‏الوارد الى المورود او الحاكم الى المحكوم؟و هذا 
بحث‏نظرى مجرد بعد الفراغ عن اصل التقديم. 
و قد ذهبت مدرسه المحقق النائينى-قده-الى ان النسبه 
بينهماهى الحكومه،بمعنى ان الخاص رافع لموضوع حجيه 
العام‏تعبدا لا وجدانا. 
و قد ذكروا فى تقريب ذلك ان دليل الحجيه قد اخذ 
فى‏موضوعه مجموع امرين.الظهور،و عدم العلم 
باراده‏الخلاف،فالعام اذا ورد خاص حجه فى قباله كان علما 
باراده‏خلاف العموم منه،و لكنه علم تعبدى لا وجدانى 
فيكون‏حكومه لا ورودا.-بناء على ان الحكومه هى ارتفاع 
الموضوع‏تعبدا-. 
و الصحيح:ان النسبه هى الورود لا الحكومه،ذلك ان مثل‏العام 
مقيد حجيه بعدم نصب الخاص قرينه على خلافه و 
لومنفصلا،فمع ورود الخاص يرتفع ما هو موضوع الحجيه 
عن‏العام حقيقه و وجدانا فيكون ورودا لا حكومه. 
و هذا واضح بناء على الحالتين الاولى و الثالثه من الحالات‏التى 
خرجنا عليها التخصيص المنفصل،لان الحجه انما هوالظهور 
الكاشف عن مراد المتكلم و الذى لم يعد المتكلم مايكون قرينه 
على خلافه و ارادته لغيره و ينتفى هذا الموضوع‏بورود الخاص 
و لو منفصلا بعد ان افترضنا قرينيته. 
و اما بناء على الحاله الثانيه،و هى ما اذا فرض تنزيل 
الخطابات‏المنفصله منزله المتصلات فى الاثار الشرعيه،فهذا 
التنزيل و ان‏كان يعقل فيه ان يكون على اساس الحكومه و نظر 
دليل‏حجيه الخاص المنفصل الى دليل حجيه العام لتنزيله اياه 
منزله‏العام المتصل به الخاص فى الاثار الشرعيه المترتبه عليه، 
الا انه‏بعد ثبوت هذا التنزيل تكون حجيه العام مقيده لبا بعدم 
ورودالقرينه على خلافه،فيكون الخاص بوروده رافعا 
لموضوع‏حجيه العموم،فالحاكم انما هو دليل حجيه الخاص لا 
نفسه. 
وجه تقديم سند القرينه الظنى 
على دلاله ذى القرينه 
و بهذا يتضح:ان ما افيد من قبل مدرسه 
المحقق‏النائينى-قده-فى توجيه الحكومه غير تام.فان كل 
دليل و ان‏كانت حجيته مقيده لبا بعدم العلم على خلافه،الا ان 
هذا لايكفى ملاكا لتقديم الخاص على العام فضلا عن كونه 
حاكماعليه،اذ لا موجب لافتراض الخاص هو الحجه فى مقابل 
العام‏دون العكس كى يتحقق علم تعبدى على خلاف العموم ما 
لم‏توجد فى المرتبه السابقه نكته تستوجب تقديم احد 
الظهورين‏المتعارضين على الاخر،فلا بد من ملاحظه تلك 
النكته ليرى‏هل تقتضى ان تكون النسبه بين الخاص و دليل 
حجيه العام‏الورود او الحكومه كما صنعنا آنفا.و قد تقدم شطر 
من الكلام‏حول هذا الموضوع فى اول الكتاب حينما كان يراد 
جعل هذاالتقريب بنفسه نكته لتقديم الخاص على العام. 
بل التحقيق انه لا يمكن ان يكون الدليل الخاص حاكما 
على‏دليل حجيه العام و لو تجاوزنا هذه النقطه،لان ادله 
الحجيه ادله‏لبيه و هى لا تتحمل الحكومه،لانها-على ما 
تقدم-عباره عن‏كون احد الدليلين مفسرا و شارحا للمقصود 
من الدليل الاخر وهو غير معقول فى الادله اللبيه التى ليس لها 
السنه و ظهورات‏كى تفسر و تشرح. 
النقطه الثانيه-فى وجه تقديم سند القرينه 
الظنى-كالخالص‏الثابت بخبر الثقه-على دلاله ذى 
القرينه-كالعام-و النفترض‏لمزيد التوضيح ان سندالعام 
قطعى،فنقول:ان ظهور العام‏يكون اماره ظنيه على عدم صدور 
الخاص،كما ان سند الخاص‏يكون اماره ظنيه على عدم اراده 
عموم العام، فقد يقال بوقوع‏التعارض بينهما فان الظهور و ان 
كانت حجيته مقيده بعدم‏القرينه على الخلاف،الا ان ذلك 
حيث تثبت القرينه و اماحيث لم تثبت فيكون الظهور بنفسه 
مكذبا و نافيا لوجود القرنيه‏على الخلاف،و هذا هو معنى اصاله 
عدم القرينه.و هذا يعنى ان‏مقتضى الحجيه فى كل من ظهور 
العام و سند الخاص فعلى‏فى نفسه فيقع التعارض بينهما لا 
محاله. 
و الصحيح،تقديم سند الخاص و لو كان ظنيا على ظهورالعام.و 
ذلك باحد تقريبات. 
1-ان سند الخاص الظنى اذا كان حجه عند العقلاء على 
حدالظهور -كما فى خبر الثقه الذى هو المهم فى 
المقام-كان‏اللازم ملاحظه سيرتهم العمليه فى موارد معارضته 
للعام،و لاينبغى الاشكال فى ان سيرتهم منعقده على العمل 
بالخاص وتخصيص العام على اساسه،فيكون مقتضى عدم ردع 
الشارع‏عنها امضائه لحجيه سند الخاص الظنى.هذا اذا كان 
الدليل‏على الحجيه هو السيره العقلائيه،و اوضح من ذلك ما اذا 
كان‏دليل الحجيه هو السيره المتشرعيه.فانه لا اشكال و لا ريب 
فى‏انعقادها عند الرواه و اصحاب الائمه(ع)على العمل 
بالروايه‏المخصصه لعموم او اطلاق،و لو كان فى دليل قطعى 
السند. 
2-لو فرضنا اجمال السيره العمليه مع ذلك قد يقدم 
سندالخاص الظنى على دلاله العام تمسكا باطلاق الادله 
اللفظيه‏المثبته لحجيه السند-اذا تم شى‏ء منها،كما هو 
الصحيح فى‏بحث حجيه خبر الثقه-لعدم انحصار ادله حجيته 
بالسيره‏العقلائيه او المتشرعيه التى تعتبر دليلا لبيا لا اطلاق 
فيه كما هوالحال فى دليل حجيه الظهور. 
الا ان هذا التقريب موقوف على ان يكون الدليل اللفظ‏ى‏متعرضا 
للتعريف بكبرى الحجيه مطلقا،اما اذا لم يتضمن ذلك‏صريحا و 
انما عول فى مقام بيان الحجه على ما هو المركوزلدى العرف 
بدرجه يستغنى معها عن التصريح به-كما فى‏روايه:العمرى و 
ابنه ثقتان فما اديا فعنى يوديان-او صرح‏بكبرى الحجيه و لكن 
فى سياق امضاء ما هو المرتكز فى‏اذهان العقلاء.فلا ينعقد فيه 
اطلاق حينئذ حتى يتمسك به كماهو واضح. 
3-لو فرضنا ان سند الخاص لم يكن حجه عند العقلاء و 
انماثبتت حجيته بدليل شرعى،فكان عمل العقلاء فى مورد 
ذلك‏الخاص بعموم العام لا بسند الخاص الظنى،مع ذلك قلنا 
بلزوم‏تقديم سند الخاص تمسكا باطلاق دليل اعتباره شرعا لا 
من‏جهه كونه ردعا عن اطلاق السيره العقلائيه على العمل 
بعموم‏العام كى يقال:بان مثل هذه الاطلاقات لا تصلح لردع 
سيره‏بالغه الارتكاز فى اذهان العقلاء،بل باعتبار ان مدلول 
السيره‏العقلائيه على حجيه الظهور ليس بنحو القضيه 
الخارجيه كماافاده بعض المحققين،بل بنحو القضيه الحقيقيه 
القاضيه بحجيه‏كل ظهور ما لم تثبت قرينه على الخلاف،فاذا 
ثبتت حجيه‏دليل عند الشارع و كونه تاما فى مقام اثبات مراده 
كان صالحالاثبات القرينه و رفع حجيه ذلك الظهور.و كذلك 
العكس،اى‏اذا نفى الشارع حجيه طريق ثابت عند 
العقلاء-كالقياس‏مثلا-فردع عنه كان الظهور حجه فى مقابل 
تلك الحجه‏المرفوضه شرعا و ان كانت اخص و كان العقلاء 
يعملون بها،وليس ذلك الا من جهه ما اشرنا اليه و حققناه 
مفصلا فى بحث‏السيره من استفاده امضاء النكته العامه و 
الكبرى المرتكزه‏عليها سيره العقلاء بنحو القضيه الحقيقيه لا 
خصوص العمل‏الخارجى الذى كان عليه جريهم فى عصر 
الامضاء.و على هذاالاساس يتضح وجه تقديم سند الخاص 
الظنى ما دام معتبراشرعا-و لو لم يكن معتبرا عند العقلاء-على 
ظهور العام‏القطعى سندا. 
احكام عامه للتعارض غير المستقر 
1-شروطه العامه 
2-نتائجه بالنسبه لكل من المتعارضين 
الشروط العامه للتعارض غير المستقر 
بعد ان استعرضنا اقسام الجمع العرفى فى التعارض 
غيرالمستقر الذى لا يسرى الى دليل الحجيه،يحسن بنا 
ان‏نتحدث عن الشروط العامه التى يخضع لها جميع 
اقسام‏الجمع العرفى،او ما قد يدعى كونه شرطا لها و هى اربعه. 
الاول-ان يكون المتكلم بكلا الكلامين اللذين يجمع 
بينهماباحد انحاء الجمع العرفى المتقدمه واحدا او بحكم 
الواحد،واما مع فرض التعدد فلا يتاتى الجمع المذكور. 
و هذا الشرط ثابت فى كل اقسام الجمع العرفى القائم 
على‏القرينيه،كالجمع بالتخصيص او بالتقييد او بتقديم الاظهر 
على‏الظاهر،لوضوح ان الجمع فى هذه الموارد يستند الى 
كون‏القرينه معده لتفسير ذى القرينه و من المعلوم ان هذا 
الاعدادالعرفى انما هو فى القرينه الصادره من نفس الشخص 
الذى‏صدر منه ذو القرينه.و كذلك يثبت هذا الشرط فى 
مواردالجمع بالحكومه لانه مبنى على الاعداد الشخصى 
للمتكلم وهو فرع وحده مصدر الخطابين ايضا كما هو واضح. 
و اما الورود فان كان الورود فيها بلحاظ الجنبه الانشائيه 
للدليل‏الوارد بان كان متكفلا لجعل مولوى يقتضى رفع 
موضوع‏الجعل فى الدليل الاخر، فهذا ايضا يتوقف على 
الشرط‏المذكور.لان رافعيه جعل لموضوع جعل آخر انما تكون 
فى‏داخل تشريعات جهه واحده.نعم لو فرض ان شخصا 
اناط‏حكمه بعدم صدور الحكم من الاخر يكون صدور الحكم 
من‏الاخر واردا عليه.و لكن من الواضح انه لا تعارض 
حتى‏الاصطلاحى فضلا عن الحقيقى بين المجعولين فى 
هذاالفرض لتعدد الحاكم و انما هو من التعارض المصطنع. 
و اما اذا كان الورود بلحاظ الجنبه الاخباريه،بان كان 
الواردمتكفلا للاخبار عن عدم انطباق موضوع المورود على 
فردفهذا لا يتوقف على وحده المصدر للوارد و المورود كما 
هوواضح. 
ثم ان المراد بكون المتكلم بحكم 
الواحد،المتكلمون‏المتعددون الذين يمثلون جهه واحده بحيث 
تكون كلماتهم‏كلها كلمات تلك الجهه من قبيل الائمه من اهل 
بيت‏العصمه(ع)الممثلين لجهه الشريعه،و لا دخل فى ذلك 
كون‏الممثلين معصومين من الخطا او غير معصومين،فلو فرض 
ان‏اشخاصا غير معصومين كانوا يمثلون جهه واحده غير 
الشريعه‏لسرى الجمع العرفى الى كلماتهم،لتعقل الاعداد 
الخاص والاعداد العام للقرينيه فيها ما داموا يمثلون جهه 
واحده بنحويعتبر كل واحد منهم كلام الاخر بمثابه كلامه، فان 
هذا يتيح له‏ان يعد كلام الاخر لتفسير كلامه. 
الثانى-ان لا يكون هناك علم اجمالى بعدم صدور 
احدالخطابين اللذين بينهما جمع عرفى من الشارع،و الا لم 
تجدامكانيه الجمع العرفى فى عدم اسراء التعارض الى 
دليل‏الحجيه،لان الجمع العرفى انما يوجب علاج التعارض 
الدلالى‏بين الخطابين و مع العلم الاجمالى بكذب احدهما لا 
يكون‏التعارض بين مدلولى الخطابين بل بين نفس الخطابين و 
لامعنى حينئذ للجمع العرفى، فيكون التعارض مستقرا و 
سارياالى دليل الحجيه. 
الثالث-ان يبقى مجال للتعبد بمقدار من دلاله ذى القرينه،و 
امااذا اقتضى الجمع العرفى الغاء التعبد بدلالته راسا فلا 
مجال‏حينئذ لاعمال الجمع العرفى.و مثاله ما اذا فرض ان 
الجمع‏العرفى اقتضى حمل احد المتعارضين على كونه اخبارا 
عن‏واقعه خارجيه لا انشاء مولويا،فانه فى مثل ذلك لا يبقى 
مجال‏للتعبد بدلاله ذى القرينه لعدم انتهاء دلالته التى تتعين 
على‏اساس الجمع العرفى للاثر العملى.و الوجه فى هذا الشرط 
هوانه مع عدم امكان التعبد بدلاله ذى القرينه كذلك 
يكون‏التعارض بحسب الحقيقه بين القرينه و دليل التعبد بسند 
ذى‏القرينه،اى ان التعارض يسرى الى دليل التعبد بالسند،و 
ذلك‏لان ذا القرينه اذا كان التعبد بسنده بعد الجمع العرفى 
ممكنافالتعارض ليس فى دليل السند بل فى دليل حجيه 
الظهور،والمفروض تقدم احد الظهورين على الاخر بلحاظ 
هذاالدليل.و اما اذا كان التعبد بالسندين مع الجمع العرفى 
غيرممكن فهذا يعنى التعارض بين التعبد بسند القرينه و 
التعبدبسند ذى القرينه و هو معنى سريان التعارض الى دليل 
حجيه‏السند،و لا موجب بلحاظ هذا الدليل لتقديم احد 
السندين‏على الاخر فيتساقطان. 
و قد يبنى على هذا الشرط عدم صحه كون الحمل على 
التقيه‏جمعا عرفيا بين الدليلين بلحاظ مرحله ظهورهما 
التصديقى فى‏الاراده الجديه لكون المخالف للعامه نصا فى 
الاراده الجديه‏دون الاخر،فياول غير النص على اساس النص 
من باب حمل‏الظاهر على الاظهر،فانه قد يقال:بان هذا الجمع 
ليس صحيحالان حمل الخبر الموافق على التقيه يوجب الغاء 
التعبد بدلالته‏راسا و معه لا يمكن شمول دليل التعبد بالسند 
له،فيحصل‏التعارض بين التعبدين بالسندين،و معه لا ينفع 
امكان الجمع‏العرفى((33)). 
و لكن التحقيق عدم صحه هذا الشرط،و ذلك لان دليل 
التعبدبالسند مقيد لبا بوجود اثر عملى لمفاد السند المتحصل 
بعدملاحظه سائر القرائن، فاذا فرض ان ما هو المفاد 
العرفى‏للسند المتحصل بعد ملاحظه القرائن لم يكن له اثر 
عملى‏فهو خارج عن موضوع دليل التعبد بالسند،و هذا يعنى ان 
دليل‏التعبد بالسند بشموله لسند القرينه يقتضى كون المفاد 
العرفى‏لذى القرينه سنخ مفاد لا اثر عملى له،و معه يخرج سند 
ذى‏القرينه موضوعا عن دليل التعبد لانه اخذ فى موضوعه ان 
يكون‏للمفاد العرفى اثر عملى،و هذا بخلاف العكس. 
الرابع-ان يكون التعارض غير المستقر بين الدليلين ذاتيا 
قائماعلى اساس التناقض او التضاد،و اما اذا كان التعارض 
بالعرض وعلى اساس العلم الاجمالى بمخالفه مدلول احدهما 
للواقع‏فسوف يطبق عليه قواعد الجمع العرفى و تقديم 
اقوى‏الدليلين،فاذا افترضنا مثلا ورود امر بصلاه الظهر فى 
يوم‏الجمعه الظاهر فى وجوبها،و ورد دليل آخر صريح 
فى‏وجوب الجمعه فيها و علم من الخارج بعدم جعل 
فريضتين‏على المكلف فى وقت واحد،فلا يمكن جعل الدليل 
الصريح‏فى وجوب الجمعه قرينه لحمل الامر بالظهر 
على‏الاستحباب. 
و قد استفيد هذا الشرط من كلمات المحقق النائينى-قده-و 
مايمكن ان يذكر وجها فنيا لتخريجه احد امور. 
الوجه الاول-ان يكون ذلك قياسا على ما تقدم فى الشرط‏الثانى 
المتقدم، فكما لا يقدم الخاص على العام اذا علم اجمالابكذب 
احدهما كذلك لا يقدم اقوى الدليلين على اضعفهما اذاكان 
يعلم اجمالا بكذب مفاد احدهما. 
و هذا الوجه واضح الاندفاع،اذ القياس المذكور فى 
غيرمحله.لان قوانين الجمع العرفى موضوعها الظهوران 
المتنافيان‏فى كلام متكلم واحد فلا بد من احراز صدور 
الكلامين عن‏متكلم واحد كى يمكن تطبيقها عليهما،و فى 
موارد العلم‏الاجمالى بكذب احد الراويين-السندين-لم يحرز 
بعد صدورالكلامين من متكلم واحد لكى نطبق قواعد الجمع 
العرفى.وهذا بخلاف المقام الذى لا يعلم فيه بكذب احد 
السندين وانما علم بمخالفه مفاد احدى الروايتين 
للواقع،فبمقتضى حجيه‏السند يحرز صدور الكلامين معا من 
متكلم واحد فتجرى‏عليهما قواعد الجمع العرفى. 
و ان شئت قلت:ان العلم الاجمالى بكذب احد السندين 
لايستوجب تعارضا فى الخطابات الشرعيه كى يطبق عليها 
قواعدالتعارض و انما يوجب تعارضا بين شهادتى الراويين و 
من‏الواضح ان تقديم احدى الشهادتين على الاخرى فى 
مقام‏النقل لا موجب له حتى اذا افترضنا صراحه الفاظها فى 
مقام‏الشهاده و نقل المشهود به،لان كلام شخص لا يكون 
قرينه‏على مراد شخص آخر،كما هو واضح،و هذا بخلاف 
المقام‏فان الشهادتين لا تنافى بينهما من حيث اثبات المشهود 
به وانما التنافى بين الخطابين الشرعين. 
الوجه الثانى-قياس المقام بموارد اشتباه 
الحجه‏باللاحجه،بدعوى: 
ان العلم الاجمالى بكذب احد الدليلين يوجب سقوط 
معلوم‏الكذب عن الحجيه واقعا فيكون احدهما غير حجيه 
فى‏نفسه،فيدخل فى موارد معارضه دليلين علم بعدم 
حجيه‏احدهما تفصيلا ثم اشتبه الامر و تردد غير الحجه مع 
الحجه‏منهما،فانه لا يحكم فى ذلك بتقديم اقوى 
الظهورين،كما هوواضح. 
و هذا الوجه ايضا لا يمكن المساعده عليه.لان موضوع الحجه‏هو 
الظهور الذى لم تصل قرينه على خلافه و لم يعلم 
مخالفته‏للواقع،و العلم الاجمالى بالمخالفه نسبته الى كل 
منهما على‏حد واحد،اى نسبه احتماليه و ليست يقينيه 
فالقياس على موردالعلم التفصيلى بعدم حجيه احدهما 
المعين ثم اشتباهه بالحجه‏فى غير محله. 
الوجه الثالث-ان تقديم اقوى الظهورين على اضعفهما 
انمايكون بملاك القرينيه و اعتبار العرف الظهور الاقوى 
مفسراللمراد من الظهور الاضعف، و هذا انما يصح فيما اذا 
كان‏الدليل الاقوى متعرضا بمفاده لمفاد الاخر و مجرد 
العلم‏الاجمالى بكذب احدهما لا يجدى فى ذلك. 
و هذا الوجه ايضا لا يمكن المساعده عليه.لانه لو اريد به 
ان‏القرينيه موقوفه على ان يكون الدليل القرينه بحسب 
مدلوله‏المطابقى مفسرا لمدلول الاخر و قرينه عليه 
عرفا،فالكبرى‏ممنوعه،فان القرينيه كما تتعقل فى 
المدلول‏المطابقى لدليل‏بالقياس الى دليل آخر كذلك تتعقل 
فى المدلول الالتزامى‏له. 
و ان اريد به ان العلم الاجمالى فى موارد التعارض بالعرض 
لايحقق دلاله عرفيه صالحه للقرينيه فالصغرى ممنوعه،فان 
كلامن الدليلين يحتوى على دلاله التزاميه على قضيه 
شرطيه‏فحواها انه لو كان احد المفادين كذبا فهو مفاد الاخر و 
العلم‏الاجمالى بالكذب بحسب الحقيقه يحرز الشرط من 
هذه‏القضيه فليس هو القرينه على التصرف فى الاخر و انما 
القرينه‏تلك الدلاله الالتزاميه فى الدليل الاقوى،و بذلك يتضح 
ان كل‏تعارض بالعرض يرجع بعد التحليل الى تعارض بالذات 
بين‏المدلول الالتزامى لكل من الخطابين مع المدلول 
المطابق‏للاخر،و يحل هذا التعارض بتطبيق قوانين الجمع 
العرفى‏بينهما من اول الامر،بحمل مدلول الدليل الاضعف على 
مايوافق الدليل الاقوى على تقدير وجود كذب فى البين،و 
العلم‏الاجمالى دوره الحقيقى انما هو احراز هذا التقدير لا اكثر. 
الوجه الرابع-قد تقدم ان احد الدليلين المنفصلين انما يصلح‏ان 
يكون قرينه على الاخر و رافعا لحجيته فيما اذا فرض 
كونه‏قرينه رافعه لاصل الظهور على تقدير اتصاله به،و فى 
مواردالتعارض بالعرض لو فرض الجمع بين الدليلين 
المتعارضين‏فى مجلس واحد مع ذلك لا يصلح الدليل الاقوى 
منهماللقرينيه على الدليل الاضعف و هدم ظهوره،بل تكون 
نسبه‏العلم الاجمالى بالخلاف اليهما على حد واحد.و هذا 
يعنى‏عدم صلاحيه اقوى الدليلين للقرينيه على اضعف 
الدليلين فى‏موارد التعارض بالعرض. 
و هذا الوجه غير تام ايضا،لانه لو اريد من فرض الاتصال والجمع 
بين الدليلين الجمع بينهما فقط مع كون العلم 
الاجمالى‏بالكذب منفصلا عنهما لكونه ثابتا بدليل آخر خارج 
عنهما،فماذكر من عدم انثلام ظهور الدليل الاضعف و ان كان 
صحيحا الاانه ليس من الاتصال بين اقوى الظهورين و 
اضعفهما ما دام‏الدليل على العلم الاجمالى المستوجب 
للتعارض منفصلا و ان‏اريد الجمع بينهما مع دليل العلم 
الاجمالى بحيث يكون العلم‏الاجمالى بينا و واضحا فى مقام 
التخاطب-كما اذا كان مركوزافى الذهن العرفى- فلا نسلم 
عدم القرينيه او الاظهريه‏المستلزمه لانثلام الظهور الاضعف 
بسبب الظهور الاقوى فان‏ملاك تقدم اقوى الظهورين على 
اضعفهما سواء كان هوالقرينيه او الاقوائيه فى مقام التاثير-على 
ما تقدم‏شرحه-محفوظ فى المقام ايضا. 
و هكذا يتضح انه لا فرق فى تطبيق قواعد الجمع العرفى 
والتعارض غير المستقر بين ان يكون التعارض بين 
الدليلين‏بالذات او بالعرض. 
نتائج الجمع العرفى 
بعد فرض تطبيق قواعد الجمع العرفى على 
الدليلين‏المتعارضين يقع البحث عن مقتضاها و نتائجها بلحاظ 
كل من‏الدليل الغالب و الدليل المغلوب.و لا اشكال فى ان 
مفادالدليل الغالب لا بد من الاخذ به،و اما حال الدليل المغلوب 
وتشخيص ما يتبقى له من مدلول بعد تقديم الدليل 
الغالب‏عليه،فيتصور على خمسه انحاء. 
1-ان لا يبقى له مدلول عملى راسا فيلغو شمول دليل 
الحجيه‏له و يخرج عن موضوعه تخصصا،على ما تقدم شرحه 
فى‏الشروط العامه للتعارض غير المستقر.و مثال ذلك 
مواردالحمل على التقيه او على جمله خبريه غير مولويه 
بقرينه‏منفصله. 
2-ان يبقى الدليل المغلوب محتفظا بتمام مدلوله،كما 
هوالحال قبل الجمع العرفى.و مثال ذلك موارد الجمع 
العرفى‏بالورود التى لا تنافى فيها بين الجعلين و انما بين 
المجعولين‏فى مقام الفعليه. 
3-ان يبقى الدليل المغلوب محتفظا بجزء من مدلوله و 
يقتطع‏منه جزئه الاخر،كما هو الحال فى موارد التخصيص و 
التقييدالتى يبقى فيها العام او المطلق حجه فى الباقى. 
4-ان يثبت للدليل المغلوب مفاد يغاير مفاده الاول يعينه 
الدليل‏الغالب،كما فى الحكومه بلسان اعنى فيما اذا حدد له 
الحاكم‏مفادا مغايرا مع ما كان يفهم منه لولاه. 
5-ان يثبت للدليل المغلوب مفاد مغاير مع مفاده الاول 
يعينه‏الدليل المغلوب نفسه،و هذا انما يكون فيما اذا كان 
الدليل‏المغلوب يتحمل اكثر من معنى واحد و ان كان ظاهرا 
فى‏واحد منها و هو الذى عارضه فيه الدليل الغالب.و حينئذ 
اذاافترضنا ان المعنى الاخر كان هو البديل الوحيد للمعنى 
الاولى‏الذى رفع اليد عنه بالدليل الغالب لم نكن بحاجه فى 
اثبات‏ذلك المعنى الى افتراض عنايه اضافيه،و اما اذا لم يكن 
ذلك‏المعنى هو البديل المنحصر بان كانت هنا لك مجازات 
عديده‏للفظ مثلا،فلا بد فى تعيين احدها بالخصوص من 
افتراض‏ظهور ثانوى للدليل المغلوب فى اراده ذلك المعنى 
على‏تقدير عدم اراده معناه الحقيقى الاولى. 
و يمكننا ان نطبق اكثر هذه الانحاء من النتائج على 
المثال‏الفقهى المعروف، و هو حمل دليل الامر على 
الاستحباب بعدمجى‏ء دليل الترخيص،و ذلك بحسب اختلاف 
المبانى فى‏وجه دلاله الامر على الوجوب.فانه على مسلك 
مدرسه‏المحقق النائينى-قده-القائل بان الوجوب مستفاد 
بحكم‏العقل و ليس مدلولا لفظيا للامر يندرج هذا المثال فى 
النحوالثانى،حيث لا يكون اى تناف بين مدلول دليل الترخيص 
مع‏الامر بل يبقى دليل الامر محتفظا بتمام مدلوله-و هو 
الطلب-وانما الذى ارتفع موضوعه هو حكم العقل بالوجوب. 
و بناء على المسلك القائل بان الوجوب يستفاد من الامر 
ببركه‏الاطلاق و جريان مقدمات الحكمه،حيث ان اطلاق 
الطلب‏يقتضى الطلب المطلق الذى هو الوجوب.يكون هذا 
المثال من‏النحو الثالث الذى يتبقى فيه للدليل المغلوب جزء 
من‏مدلوله،و هو اصل الطلب. 
و بناء على المسلك المختار فى باب الامر من ان دلالته 
على‏الوجوب بالوضع لا بد فى حمله على الاستحباب من 
تطبيق‏النحو الخامس و دعوى:ان الامر له ظهور وضعى اولى 
فى‏الوجوب،و ظهور ثانوى فى الاستحباب عند عدم 
اراده‏الوجوب منه.فان الميزان فى الحجيه انما هو الظهور 
دائما،فمالم يكن للكلام ظهور فى المعنى المراد اثباته لا يمكن 
تعيينه‏من بين المعانى المحتمله،كما هو واضح. 
القسم الثانى 
التعارض المستقر 
تقسيم البحث فى التعارض المستقر 
التعارض المستقر-على ما تقدم-عباره عن التنافى بين 
الدليلين‏بنحو يسرى الى دليل الحجيه،فيقع التنافى فى 
اقتضاءات دليل‏الحجيه العام لشمول الدليلين معا.و هذا النحو 
من التعارض انمايكون فى الموارد التى لا ينطبق عليها احد 
اقسام الجمع‏العرفى المتقدمه فى التعارض غير المستقر. 
و البحث عن التعارض المستقر يقع فى مسالتين رئيسيتين. 
المساله الاولى-ان التعارض اذا كان مستقرا و ساريا الى 
دليل‏الحجيه، فما هو مقتضى دليل الحجيه العام فيها؟التساقط 
اوالتخيير او الترجيح. 
المساله الثانيه-ان التعارض المستقر هل عولج حكمه فى‏دليل 
خاص وراء دليل الحجيه العام؟و ما هو ذاك العلاج،و هل‏يشمل 
التعارض غير المستقر ايضا ام لا؟ 
المساله الاولى 
حكم التعارض المستقر من زاويه دليل الحجيه العام 
1-حكم التعارض المستقر اذا كان غير مستوعب لتمام 
مدلول‏الدليل. 
2-حكم التعارض المستقر اذا كان مستوعبا لتمام 
مدلول‏الدليل. 
1-متى يكون التعارض مستقرا. 
2-فرضيات التعارض المستقر و احكامها. 
(ا-تحديد مركز التعارض بين الدليلين. 
ب-تاسيس الاصل فى فرضيات التعارض. 
1-بلحاظ دليل الحجيه الواحد. 
2-بلحاظ دليلين للحجيه). 
3-تطبيقات مشكوك فيها للتعارض المستقر. 
(ا-العموم الوضعى و الاطلاق الحكم. 
ب-الشمولى و البدلى. 
ج-موارد انقلاب النسبه). 
و لتحديد ما يقتضيه دليل الحجيه العام فى موارد 
التعارض‏المستقر ينبغى ان يلاحظ ان التعارض المستقر ينقسم 
الى‏قسمين: 
القسم الاول-التعارض المستقر غير المستوعب 
لتمام‏المدلول،اى التعارض بنحو العموم من وجه. 
القسم الثانى-التعارض المستقر المستوعب لتمام 
المدلول،كمافى التعارض بنحو التباين.و لا بد من الحديث عن 
احكام كل‏من القسمين. 
1-حكم التعارض المستقر غير المستوعب لتمام‏المدلول 
اذا كان التعارض المستقر بين الدليلين غير مستوعب 
لتمام‏مدلولهما،بان كان بنحو العموم من وجه،فاذا كان مورد 
الافتراق‏لدلاله كل منهما او احدهما بنحو لا يعقل حجيه الدليل 
فيه‏بالخصوص خرج ذلك عن هذا القسم و اندرج فى 
التعارض‏المستقر المستوعب على الاول،حيث تسرى المعارضه 
حينئذالى مورد الافتراق منهما.و فى التعارض غير المستقر 
على‏الثانى. 
و اما اذا كان مورد الافتراق لهما قابلا لان يكون الدليل 
حجه‏بلحاظه بالخصوص،فلا اشكال و لا ريب ان مقتضى 
القاعده‏حينئذ بقاء الدليلين المتعارضين على الحجيه سندا-لو 
كاناظنيين-لاثبات مدلول كل منهما فى مورد افتراقه عن 
الاخر،اذلا موجب لتوهم سريان الاجمال الى السند الظنى الا 
دعوى: 
ان المعارضه و ان كانت بين الدلالتين اولا و بالذات الا انه 
يعلم‏اجمالا اما بكذب احدى الدلالتين او كذب 
السندالظنى،فيكون السند الظنى داخلا فى اطراف العلم 
الاجمالى‏بالكذب.و كما يكون رفع اليد عن احدى الدلالتين 
كافيا لانتفاءالتعارض كذلك يكون رفع اليد عن سند ظنى 
رافعاللتعارض،فلا موجب لترجيح حجيه السند على 
حجيه‏الدلاله. 
و هذا التوهم غير صحيح:لان حجيه الدلاله متعينه 
للسقوط‏على اى حال.و توضيح ذلك:ان الدوران بحسب 
الحقيقه ليس‏بين التمسك بدليل حجيه السند الظنى او او 
دليل حجيه‏الدلاله الظنيه،بل الدليل المتمسك به فى المقام 
هو دليل‏حجيه السند لا غير،و اما حجيه الدلاله و آثارها فتثبت 
ثبوتاظاهريا تعبديا بدليل حجيه السند،لاننا لا نواجه النص 
الصادرالمعصوم(ع)حقيقه و واقعا لكى نواجه دليل حجيه 
الظهور وانما نحرز النص بشهاده الراوى و ببركه دليل حجيه 
هذه‏الشهاده،و من الواضح ان هذا احراز ظاهرى،فتكون 
حكومه‏ظاهريه لا واقعيه و يكون التمسك بدليل حجيه 
الشهاده واطلاقها لاثبات تمام الاثار الشرعيه المترتبه على 
الواقع ظاهرا والتى منها حجيه الظهور فى ماده التعارض.و 
على اساس هذاالتوضيح يتبين ان الامر دائر بين الاقل و الاكثر 
فى اطلاق دليل‏واحد و هو دليل حجيه الشهاده،حيث يدور 
الامر بين الاخذ به‏بلحاظ الاثر المترتب فى مورد الافتراق او 
ترك الاخذ به راساالذى يعنى عدم ترتيب شى‏ء من آثار 
الشهاده،فيكون اطلاقه‏لترتيب الاثر فى مورد التعارض ساقطا 
على كل حال و اما الاثارالمترتبه على حجيه الدلاله فى مورد 
الافتراق فلا موجب لرفع‏اليد عن اطلاق دليل حجيه الشهاده 
بلحاظها،و لا يقصدبحجيه السند اكثر من هذا المعنى،كما هو 
واضح. 
هذا كله بلحاظ مورد الافتراق للدليلين المتعارضين.و اما 
موردالاجتماع منهما فيستقر التعارض فيه لا محاله،و لا بد 
حينئذ من‏تطبيق ما سوف نذكره فى التعارض المستوعب من 
مقتضى‏الاصل الاولى او الثانوى،فانه على ما سوف يظهر لا 
يفرق فيه‏بين ان يكون التعارض مستوعبا او غير مستوعب. 
2-حكم التعارض المستقر 
المستوعب لتمام المدلول 
اذا كان التعارض المستقر مستوعبا لتمام مدلول الدليلين 
بحيث‏لا يبقى بعد تقديم احدهما مجال للاخر،كما فى 
مواردالتعارض بنحو التباين،فيقع الكلام عنه تاره:فى تنقيح 
الموضوع‏و انه متى يكون التعارض مستقرا، و اخرى:فى احكامه. 
اما البحث فى تنقيح الموضوع،فقد يحاول اخراج 
المتعارضين‏عن التعارض المستقر،و الجمع بينهما انطلاقا من 
قاعده ان‏الجمع مهما امكن اولى من الطرح،فيوخذ بكل من 
الدليلين‏فى جزء من مفاده. 
و الواقع ان هذه القاعده يمكن تقريبها باحد وجهين: 
الاول-التفسير المدرسى و البدائى لها،و هو اننا ناخذ بكل 
من‏الدليلين فى جزء من مدلوله و نطرح جزئه الاخر ليكون 
قدعملنا بهما معا،فلو ورد مثلا(ثمن العذره سحت و لا باس 
ببيع‏العذره)حملنا الاول على عذره غير الماكول و الثانى على 
عذره‏الماكول،فان العمل بهما فى تمام مدلولهما و ان كان 
متعذرا الاان هذا لا يسوغ طرحهما فى تمام مفادهما،لان 
الضرورات‏تقدر بقدرها دائما،فليعمل بشى‏ء من مدلول كل 
منهما فيكون‏جمعا بين الدليلين. 
و هذا التفسير واضح البطلان،فان ترك جزء من مفاد كل 
دليل‏اخذا بما يقابله من الدليل الاخر اعتباط و جزاف،اذ كما 
يمكن‏الاخذ بجزء من المفاد فى كل منهما كذلك يمكن طرح 
كلاالجزئين من مفاد احدهما و الاخذ بكلا جزئى 
مفادالاخر،فالجزء المطروح من مفاد كل منهما كالجزء الذى 
اخذ به‏من الاخر من حيث كونه موضوعا للحجيه فترجيحه 
على الاخربلا مرجح. 
الثانى-تفسير هذه القاعده على اساس 
الجمع‏العرفى،بدعوى:ان موارد التعارض يمكن فيها الجمع 
العرفى‏بوجه من الوجوه فى اغلب الحالات و لاجل توضيح 
هذه‏الفكره نطبقها على الموردين التاليين. 
المورد الاول-ان يجمع بينهما بحسب الموضوع،و ذلك فيمااذا 
ورد مثلا(لا باس ببيع العذره)و(ثمن العذره 
سحت)،فانه‏يخصص الموضوع فى كل منهما بغير 
موضوع‏الاخر،بدعوى:ان فى كل منهما دلالتين. 
دلاله وضعيه على ثبوت الحكم بنحو القضيه 
المهمله‏المستفاده من اسم الجنس، و دلاله اطلاقيه على 
شمول‏الحكم لتمام الافراد المستفاده من مقدمات الحكمه. 
و المعارضه بحسب الحقيقيه ليست بين الدالين على 
القضيتين‏المهملتين بل بين الدلاله الاطلاقيه من كل منهما 
مع مدلول‏الاخر،و باعتبار كون الدلاله على القضيه المهمله 
وضعيه والدلاله الوضعيه اقوى و اظهر من الدلاله الاطلاقيه، 
فيرفع اليدلا محاله عن اطلاق كل منهما بالظهور الوضعى فى 
الاخر،وبذلك لا تصل النوبه الى تعارض الدلالتين الاطلاقيتين 
وتساقطهما،فيستخلص قضيتان مهملتان تتعينان فى 
القدرالمتيقن من كل طرف،فيحكم فى المثال بحرمه بيع 
عذره غيرالماكول،و جواز بيع عذره الماكول. 
المورد الثانى-الجمع العرفى بينهما بحسب المحمول،كما 
اذاورد امر بشى‏ء ظاهر فى وجوبه مع ورود ترخيص فى 
تركه‏بلسان ظاهر فى اباحته بالمعنى الاخص،فانه يمكن ان 
يجمع‏بينهما بحمل الامر على مطلق الرجحان، لان كلا من 
الدليلين‏يكون له دلاله ظهوريه و دلاله صريحه،فالامر يدل 
بمظاهره‏على الوجوب و يكون صريحا فى الرجحان،و دليل 
الترخيص‏ظاهر فى الاباحه بالمعنى الاخص و نص فى نفى 
الالزام،فيرفع‏اليد عن ظهور كل منهما بصراحه الاخر و ينتج 
الاستحباب. 
و هذا الوجه فى تفسير قاعده الجمع غير تام ايضا.و ذلك‏باعتبار 
ان احد الدليلين انما يتقدم على الدليل الاخر المعارض‏له 
بالجمع العرفى،فيما اذا كان مدلوله متعينا للقرينيه-و 
لوبملاك النصوصيه او الاظهريه-بحيث لا يحتمل فيها ان 
يكون‏هادما لمدلول الدليل المعارض،و فى المقام ليست 
استفاده‏الرجحان من دليل الامر،او القضيه المهمله من 
المطلق،بدلاله‏مستقله صريحه او اظهر من مدلول الدليل 
المعارض لكى‏يكون قرينه عليه و موردا لقاعده الجمع العرفى،و 
انما هومدلول مستخلص من مفادين يتردد بينهما الدليل و 
يكون على‏احدهما معارضا مع الدليل الاخر،لانه يهدم اصل 
ظهوره،و على‏الاخر قرينه عليه.و مثل هذه الدلاله لا تكون 
موردا للجمع‏العرفى. 
و تفصيل ذلك و تحقيقه بان يقال: 
ان الدليل اذا تردد مفاده بين معنيين محتملين فى 
انفسهمايكون على احدهما معارضا و على الاخر 
صالحاللقرينه،فتاره:يفترض ظهوره فى المعنى الصالح 
للقرينيه،واخرى:يفترض ظهوره فى المعنى المعارض،و 
ثالثه:يكون‏مجملا مرددا بينهما. 
اما الصوره الاولى،فلا اشكال فيها فيها فى تقديم احد 
الدليلين‏على الاخر بعد افتراض ان مفاده الظاهر منه صالح 
للقرينيه على‏الاخر.و لعل من امثله ذلك ما اذا كان دليل 
الترخيص ظاهرافى الاباحه العامه-نفى الالزام- كما اذا ورد(لا 
تصل فى‏الحمام)و(لا باس بالصلاه فى الحمام)فان دليل 
الترخيص و ان‏كان يحتمل فى حقه الاباحه الخاصه و بناء عليها 
يكون هادمالاصل النهى،الا انه باعتبار استظهار الاباحه العامه 
منه يتعين فى‏القرينيه على دليل النهى و حمله على التنزه. 
و اما الصوره الثانيه،فانه و ان كان يحتمل فيها ان يكون 
المرادمن الدليل معناه القرينه خلافا لظاهره المعارض،و لكن 
هدم‏ظهور الدليل الاخر ليس باشد حالا من اهمال الظهور فى 
مفادالدليل الذى يكون بظاهره معارضا. 
و بعباره اخرى:الاخذ بالمفاد الذى يصلح للقرينيه على 
الدليل‏الاخر لا دليل عليه و لا حجه تعينه،و انما الحجه-و 
هوالظهور-تعين المفاد الذى لا يصلح للقرينيه.و من امثله 
هذه‏الصور الموردان المتقدمان للجمع التبرعى بين الدليلين 
حيث‏ان دليل الترخيص مفاده الظاهر-و هو الاباحه 
بالمعنى‏الاخص- معارض مع دليل الامر،و كذلك دليل تجويز 
بيع‏العذره،فان ما هو ظاهره و لو بمقتضى الاطلاق و 
مقدمات‏الحكمه معارض مع دليل النهى عن بيع العذره و غير 
صالح‏للقرينيه عليه.و ما قيل فيهما من الجمع العرفى بحمل 
الظاهرعلى النص و رفع اليد عن الاطلاق الحكمى بالظهور 
الوضعى‏لاسم الجنس مغالطه واضحه،و ذلك:لان الجمع 
العرفى بين‏الدليلين المنفصلين يكون بملاك القرينيه لا 
غير،على ما تقدم‏شرحه فيما سبق.و القرينيه فرع تعين مفاد ما 
يراد جعله قرينه‏فى المرتبه السابقه لكى يفسر به المراد من ذى 
القرينه فلا تتم‏فيما اذا كان مفاد الدليل مرددا بين ما يصلح 
للقرينيه و ما يكون‏معارضا-كما هو الحال فى المقام-و لهذا لا 
نقول بالقرينيه فى‏امثال هذه الموارد حتى اذا كانت احدى 
القضيتين مجمله‏مردده بين المطلق و المقيد،كما اذا لم تتم 
فيها مقدمات‏الحكمه فى نفسها،و اتصلت احداهما 
بالاخرى،فانه لا تجعل‏المهمله قرينه على اراده المقيد من 
المطلقه نعم لو كانتامنفصلتين كانت المطلقه حجه فى مورد 
الاجمال من الاخرى‏من باب عدم العلم بالمعارض. 
ان قلت:من جمله وجوه الجمع العرفى حمل الظاهر 
على‏الاظهر لا بملاك القرينيه بل باعتبار تزاحم مقتضى 
الظهور والدلاله فى كل من الظاهر و الاظهر و حصول ظهور 
نهائى على‏وفق الاظهر،على ما تقدم شرحه فيما سبق.و هذا 
وجه يمكن‏تطبيقه على المورد الثانى فى المقام،بدعوى:ان 
دلاله اسم‏الجنس على القضيه المهمله باعتبارها بالوضع تكون 
اقوى واظهر من دلاله مقدمات الحكمه على الاطلاق فيتقدم 
عليها ويرفع اليد عن القضيتين الثابتتين بمقدمات الحكمه فى 
كل‏واحد منهما بالدلاله الوضعيه فى الاخرى. 
قلنا-ان تقديم الاظهر على الظاهر على اساس التزاحم 
بين‏مقتضيات الظهور و ان كنا نقبله على ما تقدم فى 
الابحاث‏السابقه،الا ان ذلك يصح فى الاظهر المتصل بالظاهر 
لاالمنفصل عنه-كما هو المفروض فى موارد التعارض 
المستقر-لان الدلاله المنفصله لا تكون موثره سلبا او ايجابا فى 
مرحله‏الظهور،فهذا الجمع انما يتم فيما اذا فرض اتصال 
القضيتين‏احداهما بالاخرى. 
و اما الصوره الثالثه،فهى و ان كانت كالصوره السابقه من 
حيث‏عدم امكان اعمال قاعده الجمع العرفى فيه،لاجمال 
الدليل وعدم الحجه على تعيين المفاد الصالح للقرينيه،الا انه 
يمكن ان‏يتوصل-بقاعده عقليه لا بجمع عرفى-الى نفس 
النتيجه‏المطلوبه من الجمع العرفى،بمعنى رفع الاجمال و 
تعيين مفادالدليلين بنحو يرتفع التعارض من البين فى بعض 
امثله هذه‏الصوره و ابرز مثال لذلك ما ورد فى تحديد الكر من 
تحديده‏تاره:فى مرسله ابن ابى عمير بالف و مائتا رطل.و 
اخرى:فى‏روايه محمد بن مسلم بستمائه رطل((34))، مع 
اجمال‏كلمه الرطل و تردده بين الرطل الملكى الذى هو 
ضعف‏الرطل العراقى و بين الرطل العراقى حيث يمكن 
رفع‏الاجمال و التنافى بين الدليلين و تحديد مقدار الكر 
بستمائه‏بالرطل المكى و الف و مائتا رطل بالعراقى، لا على 
اساس‏حمل روايه محمد بن مسلم على المكى و المرسله 
على‏العراقى فانه لا معين لذلك مع الاجمال و التردد،بل 
باعتبار اننالا نعلم بكذب شى‏ء من الروايتين بحسب 
منطوقهمااللفظ‏ى،فيكون كل منهما محتمل الصدق و 
المطابقه للواقع،واذا لم نعلم بكذب واحد منهما كان مقتضى 
القاعده شمول‏الحجيه لهما معا فتثبت بذلك قضيتان 
مجملتان تدلان على ان‏الكر ستمائه رطل و الف و مائتا رطل.و 
صدق مثل هاتين‏القضيتين معا يلزم منه عقلا قضيه ثالثه هو ان 
الكر ستمائه رطل‏بالمكى و الف و مائتا رطل بالعراقى،اذ لو كان 
اقل من هذاالمقدار او اكثر لما صدقت القضيتان معا على 
اجمالهما بل‏كانت احداهما كاذبه لا محاله. 
و بعباره اخرى:ان روايه الستمائه تدل على ان الكر ليس 
باكثرمن ستمائه رطل مكى-لانه سواء اريد بالرطل فيهما 
الرطل‏المكى او العراقى فهو لا يزيد على هذا المقدار لان 
الرطل‏العراقى اقل من المكى بحسب الفرض- و روايه الالف 
والمائتين تدل على ان الكر ليس باقل من الف و مائتى 
رطل‏بالعراقى-سواء اريد بالرطل فيهما المكى او 
العراقى-لان‏المكى اكثر من العراقى بحسب الفرض فلا يمكن 
ان يقل‏الكر عن الف و مائتين بالعراقى و لا تدل على انه اكثر 
من‏ستمائه رطل مكى لاحتمال اراده العراقى منه بحسب 
الفرض‏و هو نصف المكى،فيكون مقتضى الجمع بين هاتين 
النتيجتين‏ان الكر لا يزيد على ستمائه رطل بالمكى و لا ينقص 
عن‏الالف و مائتين بالعراقى. 
و هكذا اتضح:ان الجموع التبرعيه المدعاه بقاعده ان 
الجمع‏مهما امكن اولى من الطرح لا يمكن تخريجها على 
اساس‏قواعد الجمع العرفى. 
نعم،نستثنى من ذلك حاله واحده يكون الموقف فيها 
من‏الدليلين المتعارضين موافقا مع الجمع التبرعى و لكن 
لابملاك الجمع العرفى و القرينيه بل بملاك العلم 
الوجدانى‏بسقوط الاطلاق فى كلا الدليلين الامر الذى ينتج 
الاقتصار على‏القدر المتيقن لكل منهما.و تلك الحاله هى ما اذا 
كان الدليلان‏معا قطعيى السند و الجهه.و كان لكل منهما قدر 
متيقن مستفادو لو من الخارج، كما اذا فرضنا ان قوله(ثمن 
العذره‏سحت)القدر المتيقن منه عذره غير ماكول اللحم و 
قوله(لاباس ببيع العذره)القدر المتيقن منه الماكول،فانه يعلم 
تفصيلاحينئذ بسقوط الاطلاق فى كل واحد من الدليلين 
بالقياس الى‏ما هو المتيقن من الاخر،فتكون النتيجه نفس 
النتيجه‏المستحصله فى الجمع التبرعى. 
و يلحق بهذه الحاله ايضا ما اذا كان احد هذين الدليلين 
قطعى‏السند و الجهه دون الاخر و كان له قدر متيقن و قلنا 
بكبرى‏انقلاب النسبه-التى سوف ياتى الحديث عنها-فانه فى 
هذه‏الحاله يعلم تفصيلا بسقوط الاطلاق فى الدليل ظنى 
السندبالمقدار المقابل مع المتيقن من الدليل القطعى،فتنقلب 
النسبه‏بينهما و يصبح الدليل الظنى اخص من القطعى فيتقدم 
عليه‏بملاك الاخصيه الا ان هذا كما عرفت مبتن على 
القول‏بانقلاب النسبه،و سوف ياتى انه غير تام بل تبقى 
نسبه‏التعارض المستقر بين الدليلين على حالها و لو علم 
بسقوط‏شى‏ء من مفاد احدهما،فيدخل المقام بناء على ذلك 
فى‏فرضيه التعارض بين الدليل القطعى السند و الدليل 
الظنى‏السند،و سوف ياتى التعرض له. 
و لو افترضنا فى المثال السابق قطعيه سند الدليل الثانى 
ايضادون جهته و دلالته انقلبت النسبه بين الدلالتين 
فيجمع‏بينهما-بناء على نظريه انقلاب النسبه-و اما بناء على 
انكارهافيقع التعارض بين اطلاق الدلاله الظنيه فى الدليل 
قطعى‏السند و الجهه و بين المجموع المركب من اصاله الجد 
واطلاق الدلاله فى الدليل الاخر. 
فرضيات التعارض المستقر و احكامها 
و اما البحث عن احكام التعارض المستقر من زاويه 
دليل‏الحجيه العام، فتاره:يكون على مستوى ما يقتضيه دليل 
الحجيه‏العام من دون افتراض علم من الخارج بثبوت الحجيه 
فى‏الجمله فى مورد التعارض و نصطلح عليه بالاصل 
الاولى.واخرى:يكون عما يقتضيه دليل الحجيه بعد افتراض 
العلم من‏الخارج بانحفاظ الحجيه فى الجمله حتى فى 
مواردالتعارض،و عدم التساقط المطلق.و نصطلح عليه 
بالاصل‏الثانوى.ثم ان الدليلين المتعارضين تاره: 
يفترض قطعيه سندهما معا بحيث يعلم بصدورهما 
عن‏الشارع.و اخرى: 
يفترض ظنيه سندهما معا بان يكون صدورهما ثابتا 
بدليل‏الحجيه.و ثالثه: 
يفترض قطعيه سند احدهما و ظنيه سند الاخر.و البحث 
عن‏هذه الفرضيات الثلاث يقع من ناحيتين. 
الناحيه الاولى-فى تحديد مركز التعارض بين الدليلين فى 
كل‏منها. 
و الناحيه الثانيه-فى مقتضى الاصل الاولى و الثانوى 
بلحاظ‏دليل الحجيه الذى وقع مركزا للتعارض. 
ا-تحديد مركز التعارض بين الدليلين: 
اما فى الفرضيه الاولى،التى يكون الدليلان قطعيين سندا و 
لم‏يقطع ببطلان مفاد اى واحد منهما فى نفسه مع تعذر 
الجمع‏العرفى فمركز التعارض فيها انما هو دليل حجيه الظهور 
لاالسند،لانه قطعى بحسب 
الفرض و اما فى الفرضيه الثانيه،التى يكون الدليلان 
ظنيين‏سندا فلا اشكال ان مركز التعارض فيها دليل حجيه 
السند اذاكانت الدلاله قطعيه. 
و انما الكلام فى تحديد مركز التعارض فيما اذا لم تكن‏الدلالتان 
قطعيتين حيث قد يقال بانه لا موجب لسريان‏التعارض الى 
دليل حجيه السند،لان كلا منهما يحتمل مطابقته‏للواقع،بان 
يكون كلا الظهورين المتعارضين صادرا من المولى‏حقيقه،فلا 
يقاس بموارد قيام امارتين متعارضتين فى‏الموضوعات 
مثلا،كما اذا شهدت بينه بعداله زيد و اخرى‏بفسقه،الذى يسرى 
فيه التعارض الى دليل حجيتهما للعلم‏بكذب احدهما. 
و الصحيح ان يقال:ان هناك تقادير ثلاثه لحجيه السند. 
التقدير الاول-و هو التقدير الصحيح-ان تكون حجيه كل 
من‏سند الروايه و دلالتها ثابته بجعل واحد يثبت حجيه 
المجموع‏بنحو الارتباط كما اذا كان دليل الحجيه قد دل على 
لزوم اتباع‏مفاد الروايه و ما اخبر به الثقه، اى النتيجه المتحصله 
من‏مجموع سنده و دلالته. 
و بناء على هذا التقدير،لا اشكال فى سريان التعارض الى 
دليل‏حجيه السند،لانه لو اريد اثبات مجموع الحجيتين فى كل 
من‏الطرفين بدليل الحجيه فهو مستحيل،و ان اريد اثبات 
احدى‏الحجيتين فى احد الطرفين او كليهما فهو خلف 
الارتباطيه فى‏جعل الحجيتين. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
التقدير الثانى-ان تكون حجيه السند مستقله و غير
مشروطه‏بحجيه الظهور،اى يكون مفاد دليل الحجيه التعبد 
باصل‏الصدور دون ان يكون ناظرا بمدلوله المطابقى الى 
مفادالروايه و يكون دوره الحكومه الظاهريه على دليل 
حجيه‏الظهور،بمعنى احراز صغرى ذلك الدليل تعبدا.و بناء 
على‏هذا التقدير تثبت الحجيه للسندين معا و تترتب آثار 
الصدورالثابته للاعم من المعنى الظاهر المعارض و غير 
الظاهر.فلو كان‏هناك اثر يترتب على الاعم من المعنيين نرتبه 
لا محاله،فاذاافترضنا ان الدليل كان مفاده ظاهرا فى وجوب 
شى‏ء و يحتمل‏فيه الاستحباب اثبتنا بدليل حجيه السند-على 
هذا التقدير-الجامع بين الوجوب و الاستحباب،فان كان 
ظهوره مما يمكن‏الاخذ به-كما فى غير مورد التعارض-اثبتنا 
الوجوب ايضا،و اذاكان ظهوره معارضا ثبت الجامع بمجرده لان 
الصدور يستلزم‏الجامع،و حينئذ اذا فرض ان المعارض كان 
ظاهرا فى الاباحه‏مع احتمال الاستحباب فيه ايضا امكن اثبات 
الجامع فى كل‏منهما بنحو القضيه المجمله المردده بين 
الوجوب والاستحباب فى الاول، و الاستحباب و الاباحه فى 
الثانى،فاذااستبعدنا احتمال التقيه كان مقتضى صدق كل من 
الروايين ومطابقه كلامهما للواقع ثبوت الاستحباب لا محاله. 
و قد تقدم فى مستهل البحث عن التعارض المستقر ان هذانحو 
من الجمع بين الدليلين،و على اساسه حددنا مقدار الكربالوزن 
فى اخبار الرطل المتعارضه فى الف و مائتى رطل‏عراقى. 
غير انا قيدنا هذا الجمع بما اذا كان مفاد الدليلين مجملا 
مرددابين ما يمكن معه صدق الدليلين و مالا يمكن.و لم نعمله 
فيمااذا كانا ظاهرين فى معنيين متعارضين و ذلك باعتبار ما 
بيناه فى‏التقدير الاول المختار فى حجيه السند من ان حجيته 
ارتباطيه‏و ليست مستقله فلا محاله يسرى التعارض من 
الظهورين الى‏السندين.و بعباره اخرى:ان هناك حجيه واحده 
جعلت لما هوالمتحصل من اخبار الراوى الثقه،و ما هو 
المتحصل منه فيمااذا كان معارضا بخبر آخر لا يمكن حجيته 
بخلاف ما اذا كان‏مفاده مجملا مرددا من اول الامر بين 
المعنيين،فان ما هوالمتحصل منه-و هو الجامع بين 
المعنيين-يمكن التعبد به،ثم‏تعيينه فى احدهما بالنحو الذى 
شرحناه آنفا. 
التقدير الثالث-ان تكون حجيه السند مستقله جعلا عن 
حجيه‏الظهور و لكنها مقيده بحجيته،بان تكون الحجه من 
الاسانيد مايكون على تقدير ثبوته حجه بحسب الظهور ايضا. 
و بناء على هذا التقدير،تاره:يفترض ان الشرط فى حجيه 
السندحجيه ظهوره فى نفسه و بقطع النظر عن 
المعارضات،اى ان‏الشرط ثبوت مقتضى الحجيه فى ظهوره،و 
اخرى:يكون‏الشرط حجيته بالفعل.فعلى التقدير الاول لا يسرى 
التعارض‏الى السندين بل يكون دليل الحجيه شاملا لهما 
فيتعبد بصدورالحديثين معا و حينئذ،على القول بتعارض 
الاحكام الظاهريه‏بوجودها الواقعى يكون السندان كاشفين عن 
ظهورين معتبرين‏متعارضين واقعا،و على القول بتعارض 
الاحكام الظاهريه‏بوجودها الواصل،اى فى مرحله وصولهما، 
يكون السندان‏كاشفين عن ظهورين معتبرين و موجدين بذلك 
التعارض‏بينهما، و على كلا التقديرين لا باس بالتعبد بالسند و 
يثبت به‏الجامع بين المعنى الظاهر و غيره،كما هو الحال على 
التقديرالسابق. 
و على التقدير الثانى لا تثبت حجيه شى‏ء منهما،لان ثبوتها 
لهمامعا محال اذ يستلزم عدم ثبوتها.و بعباره 
اخرى:يستحيل‏اجتماع الشرطين معا فى هذه الحاله فيكون 
من قبيل مواردالتوارد من الجانبين المستحيل.و هذا يعنى ان 
مركز التعارض‏فى هذه الحاله دليل حجيه السندين كما كان 
كذلك على‏التقدير الاول. 
و اما فى الفرضيه الثالثه،التى يكون احد الدليلين ظنيا سندا 
والاخر قطعيا مع تعذر الجمع العرفى،كما اذا تعارض خبر 
الثقه‏مع ظهور قرآنى،فان فرض ان الدليل الظنى السند 
قطعى‏الدلاله كان مركز التعارض دليل حجيه السند الظنى و 
دليل‏حجيه الظهور فى الدليل القطعى.و ان فرض ان الدليل 
الظنى‏السند ظنى الدلاله ايضا كان التعارض بين دليل حجيه 
الظهورفى كل منهما و يسرى الى دليل حجيه السند 
الظنى‏ايضا،بحسب ما تقدم فى الفرضيه السابقه. 
ب-تاسيس الاصل فى فرضيات التعارض الثلاث: 
و الكلام تاره:يقع فيما اذا كان مركز التعارض دليلا 
واحدا،واخرى: 
فيما اذا كان مركز التعارض دليلين.و الاول يكون فى 
الفرضيتين‏الاولى و الثانيه،و الثانى يكون فى الفرضيه الثالثه. 
1-حكم التعارض بلحاظ دليل الحجيه الواحد: 
اذا كان مركز التعارض بين المتعارضين دليلا 
واحداللحجيه،كما فى التعارض بين القطعيين سندا الذى 
يكون مركزالتعارض فيه دليل حجيه الظهور لكل منهما،او 
التعارض بين‏الظنيين سندا الذى يكون مركز التعارض فيه 
دليل حجه السندلكل منهما،فاما ان يفترض انحصار دليل 
الحجيه فى السيره‏العقلائيه او دليل لفظ‏ى يتقدر بمقدارها،و 
لو باعتبار ظهوره فى‏الامضاء. 
و اما ان يفترض وجود دليل لفظ‏ى على الحجيه له اطلاق 
لكل‏حاله لم يقم برهان عقلى على امتناع شمولها لها. 
فعلى الاول لا محيص عن التساقط و عدم حجيه شى‏ء 
من‏المتعارضين، لقصور مقام الاثبات و عدم مساعدته 
لاثبات‏الحجيه فى حالات التعارض، حيث لم يحرز وجود 
ارتكازعقلائى يساعد على ثبوت الحجيه فى مورد التعارض، لا 
بدلاو لا تعيينا. 
و على الثانى،لا بد من البحث اولا عن مقتضى الاصل 
الاولى‏المستفاد من ذلك الدليل اللفظ‏ى المطلق،و انه هل 
يقتضى‏التخيير او الترجيح او التساقط. 
و ثانيا عن مقتضى الاصل الثانوى،لو فرض قيام دليل على 
عدم‏التساقط المطلق. 
ا-مقتضى الاصل الاولى فى التعارض بين دليلين: 
اما الحديث عن مقتضى الاصل الاولى فى التعارض 
بين‏دليلين،فالاقوال فيه ثلاثه:احدها التساقط المطلق،و الثانى 
بقاءالحجيه فى الجمله،و الثالث التفصيل بنحو ياتى عن 
المحقق‏العراقى-قده-. 
المحاولات التى يمكن ان تذكر 
لعدم التساقط 
اما القول بالتساقط،فقد ذهب اليه المشهور.و توضيح 
برهانهم‏على ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-ان اعمال دليل 
الحجيه‏فى المتعارضين يتصور باحد انحاء اربعه كلها باطله،فلا 
يبقى‏الا التساقط. 
النحو الاولى-افتراض شمول دليل الحجيه لهما معا.و هذا 
غيرمعقول لادائه الى التعبد بالمتعارضين و هو مستحيل. 
النحو الثانى-افتراض شمول دليل الحجيه لواحد منهمابعينه.و 
هذا غير معقول ايضا لاستلزامه الترجيح بلا مرجح. 
النحو الثالث-افتراض شمول دليل الحجيه لكل منهما 
على‏تقدير عدم الاخذ بالاخر،لان ثبوت الحجيه المقيده فى كل 
من‏الطرفين لا محذور فيه و انما المحذور فى 
الحجيتين‏المطلقتين فلا موجب لرفع اليد عن اصل دليل 
الحجيه بالنسبه‏الى كل منهما فى الجمله،و انما يرفع اليد عن 
اطلاق الحجيه‏فيهما.و هذه الحاله ايضا باطله،لاستلزامها 
اتصاف كل منهمابالحجيه عند عدم الاخذ بهما معا،فيعود 
محذور التعبدبالمتعارضين. 
النحو الرابع-افتراض حجيه كل منهما مقيده بالاخذ به لا 
بترك‏الاخر دفعا للمحذور المتجه على النحو السابق.و هذا 
باطل‏ايضا،اذ لازمه ان لا يكون شى‏ء منهما حجه فى فرض 
عدم‏الاخذ بهما فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبه الى الواقع 
ويرجع فيه الى الاصول اللفظيه او العمليه و هذا ما لا يلتزم 
به‏القائل بالتخيير و لا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل 
والذى ترجع روحه الى الحجيه المقيده فى كل منهما،فانه 
لوتمت اخبار التخيير فهى بنفسها تدل -و لو 
بالالتزام‏العرفى-على لزوم الاخذ باحدهما و انه على تقدير 
تركهمايواخذ على مخالفه الواقع،و هذا بخلاف المقام اذ لم 
يستفدبمقتضى القاعده الا التقييد فى حجيه كل منهما و 
اشراطهابالاخذ به و اما وجوب الاخذ به فلم يدل عليه 
دليل((35)). 
و التحقيق:ان هذا المقدار من البيان لا يمكن ان يكون 
برهاناعلى التساقط و لا يصح السكوت عليه بهذا الصدد.اذ اقل 
مايمكن ان يناقش فيه-بغض النظر عن المناقشات التى 
سوف‏تتبين من خلال الابحاث المقبله-انه من الممكن 
الالتزام‏باعمال دليل الحجيه على النحو الرابع من دون 
محذور،اذنتساءل: 
انه هل من المحتمل بحسب الارتكاز العرفى و 
المتشرعى‏الانفكاك بين حجيتين مشروطه كل واحده منهما 
بالاخذ و بين‏وجوب الاخذ باحدى هاتين الحجتين؟فان كان 
الانفكاك‏محتملا التزمنا بالحجيتين المشروطتين تمسكا بما 
يمكن من‏دليل الحجيه و لا يلزم محذور.و الا كان دليل 
الحجيه الصالح‏لاثبات هاتين الحجيتين بالمطابقه دالا بالالتزام 
على وجوب‏الاخذ باحدهما. 
و الصحيح:هو ان الموقف ليس بشكل واحد فى جميع‏فروض 
التعارض بل يختلف باختلاف حالاتها.فقد يقتضى‏الموقف 
التخيير،و قد يقتضى الترجيح،و قد يقتضى‏التساقط،بل قد 
يقتضى احيانا الجمع بينهما. 
و توضيحا لذلك نقول:ان هناك فروضا اربعه. 
الفرض الاول-ان يعلم من الخارج-و لو بحسب 
الارتكازالعقلائى- ان ملاك الحجيه و مقتضيها لو كان موجودا 
فى‏مورد التعارض فهو فى احدهما المعين اقوى من 
الاخر،بحيث‏يراه المولى ارجح فى مقام جعل الحجيه له. 
و فى هذه الفرضيه مقتضى الاصل ترجيح ذلك 
الدليل،لان‏اطلاق دليل الحجيه له يثبت حجيته المطلقه و لا 
يعارضه‏اطلاقه للاخر لانه معلوم السقوط حيث يعلم بعدم 
حجيته اما مع‏الاخر،كما لو لم يكن ملاك الحجيه ثابتا فى مورد 
التعارض‏اصلا،او لوحده باعتباره مرجوحا فى ملاك 
الحجيه،فلامحذور فى الاخذ باطلاق دليل الحجيه فى الاخر. 
الفرض الثانى-ان يفترض العلم الخارجى بان ملاك الحجيه‏ان 
كان محفوظا فى موارد التعارض فنسبته اليهما على 
حدواحد.و فى هذه الحاله يثبت التخيير لان اطلاق دليل 
الحجيه‏لكل منهما على تقدير الاخذ بالاخر ساقط جزما اما لعدم 
وجودالملاك راسا او لان الملاك فى احدهما ليس باقوى منه 
فى‏الاخر، فلا يقتضى حجيته بالتعيين،فيبقى اطلاق دليل 
الحجيه‏لكل منهما على تقدير الاخذ به بلا معارض،و بذلك 
يتجه‏التخيير فى هذا الفرض. 
الفرض الثالث-ان نحتمل الترجيح لاحدهما المعين و 
لانحتمله فى الاخر. 
و حينئذ نقطع بسقوط اطلاق دليل الحجيه لشمول الاخر 
عندالاخذ بالاول، اما لعدم ملاك للحجيه فيه راسا او لوجوده 
فيهمابنحو التساوى او لوجوده فى الاول بنحو ارجح منه فى 
الثانى،وعلى جميع هذه الاحتمالات يكون الاطلاق المذكور 
ساقطاعند الاخذ بالخبر المحتمل رجحانه فيكون اطلاق 
دليل‏الحجيه للخبر المحتمل رجحانه بلا معارض فيتمسك 
به.وبهذا يثبت عدم التساقط المطلق و يدور الامر حينئذ 
بين‏الترجيح و التخيير فيدخل فى البحث القادم عن مقتضى 
الاصل‏الثانوى فى المتعارضين بعد قيام دليل على عدم 
التساقط‏المطلق و يكون الدليل المثبت لعدم التساقط المطلق 
نفس‏اطلاق دليل الحجيه العام مع ضم العنايه المفترضه. 
الفرض الرابع-ما اذا احتملنا الترجيح فى كل من الطرفين‏سواء 
احتمل التساوى اولا.و هذه الفرضيه هى التى يتبادر فيهاالحكم 
بالتساقط لان احتمال الترجيح و الحجيه المطلقه فى‏كل 
منهما معارض به فى الاخر،و التخيير-اى الحجيه المقيده‏فى 
كل منهما-ايضا لا يمكن اثباته بدليل الحجيه العام،لا لماافاد 
السيد الاستاذ-دام ظله-بل لان اطلاق دليل الحجيه العام‏لكل 
منهما على تقدير الاخذ به او عدم الاخذ بالاخر معارض‏باطلاقه 
لشمول الاخر فى نفس هذا التقدير. 
و التحقيق فى المقام ان يقال:ان التعارض بين 
الدليلين‏تاره:يكون التنافى بينهما بالعرض.و اخرى:يكون 
التنافى بينهمابالذات.و نقصد بالتنافى بالعرض ما اذا كان كل 
منهما دالا على‏حكم متعلق بموضوع غير ما تعلق به الاخر 
بحيث كان ثبوتهمامعا فى انفسهما معقولا و لكنه يعلم من 
الخارج بعدم ثبوت‏احدهما اجمالا،كما اذا دل احدهما على 
وجوب الجمعه والاخر على وجوب الظهر فى يوم الجمعه و علم 
اجمالا بعدم‏مطابقه احدهما للواقع، اذ لا تجب صلاتان فى وقت 
واحد.ونقصد بالتعارض الذاتى ما اذ كان الدليلان مما لا يمكن 
ثبوت‏مفادهما معا فى نفسه،اما لتضاد المفادين،كما كما اذا 
دل‏احدهما على وجوب شى‏ء و الاخر على حرمته،او 
لتناقضهماكما اذا دل احدهما على وجوب شى‏ء و الاخر على 
نفى‏الوجوب عنه.فالاقسام ثلاثه. 
اما القسم الاول-و هو التعارض بالعرض على اساس 
العلم‏الاجمالى من الخارج بكذب احد الدليلين،فيمكن ان 
تذكربشانه عده محاولات للمنع عن الحكم بتساقطهما. 
المحاوله الاولى-دعوى الالتزام بكلا الدليلين فيما اذا 
كانايدلان على حكمين الزاميين لا ترخيصيين،اذ لا يلزم 
منهمامحذور الترخيص فى المخالفه و بذلك نكون قد عملنا 
بكلاالدليلين اذ كل دليل لا بد و ان يعمل به ما لم يلزم 
منه‏محذور. 
و لكن الاشكال على هذه المحاوله بهذا المقدار من 
البيان‏واضح،اذ هنا لك ملاكان للتعارض.احدهما:الترخيص 
فى‏المخالفه القطعيه.و الاخر:ان يكون احد الدليلين 
منجزالتكليف و الاخر معذرا عنه،فان هذا ايضا مستحيل. 
و فى محل الكلام و ان كان التعارض بالملاك الاول منتفيا 
اذاكان الدليلان الزاميين،الا ان التعارض بالملاك 
الثانى‏موجود،لان كلا من الدليلين يكون حجه فى مدلوله 
الالتزامى‏ايضا الذى ينفى ما اثبته الاخر فيقع التعارض بين 
المدلول‏المطابقى لكل منهما مع المدلول التزامى للاخر 
بالملاك‏الثانى. 
و بهذا يختلف المقام عن الاصلين الالزاميين فى موارد 
العلم‏الاجمالى بالخلاف، فان حجيه الاصل انما تكون 
بمقدارالمودى المطابقى لا الالتزامى. 
المحاوله الثانيه-ان التساقط-حسب ما عرفنا فى ابطال 
الحاله‏الاولى-انما جاء من قبل الدلالتين الالتزاميتين مع ان 
الدلالتين‏الالتزاميتين متعينتان للسقوط على كل حال اما 
تخصيصا اوتخصصا،لان الجمع بين الدلالات الاربع غير ممكن 
فاما ان‏يسقط الجميع فتكون الدلالتان الالتزاميتان ساقطتين 
ايضابالتخصص حيث لا موضوع لحجيتهما بعد 
سقوط‏المطابقتين-بناء على ما هو الصحيح من التبعيه بين 
المطابقيه والالتزاميه فى الحجيه-و اما ان تسقط الالتزاميتان 
فقط دون‏المطابقيتان و هو معنى التخصيص،و على كلا 
التقديرين تكون‏الالتزاميتان ساقطتين،فتبقى المطابقيتان 
على الحجيه من دون‏معارض. 
و هذه المحاوله باطله ايضا.اذ توجد فى المقام 
معارضتان‏بحسب الحقيقه، لان المدلول الالتزامى لكل من 
الدليلين‏يعارض معارضه مستقله مع المدلول المطابقى 
للاخر،و الدلاله‏الالتزاميه الداخله فى ميدان التعارض مع 
المطابقيه فى كل من‏هاتين المعارضتين ليست تابعه 
لمعارضها المطابقى فى الحجيه‏بل تابعه للدلاله المطابقيه 
الاخرى فلا تكون متعينه للسقوط فى‏مقابل ما يعارضها على 
كل حال،بل يمكن افتراض سقوط‏احدى الدلالتين 
المطابقيتين مع دلالتها الالتزاميه و بقاء دلاله‏التزاميه مع 
المطابقيه فى الطرف الاخر.هذا مضافا الى ان هذاالتقريب 
مبنى على افتراض الطوليه بين حجيه الدلاله‏الالتزاميه و 
حجيه الدلاله المطابقيه بحيث تكون الاولى‏مشروطه بالثانيه 
فيدور الامر بين التخصيص و التخصص،مع ان‏الشى‏ء الذى 
حققناه فى محله انما هو مجرد التلازم بين‏الحجيتين فلا 
تخصص على كل حال. 
المحاوله الثالثه-ان الحكم بسقوط المتعارضين انما يكون 
فيمااذا كان مقتضى الحجيه فى كل منهما تاما فى نفسه و اما 
اذا كان‏مقتضى الحجيه غير تام فى احدهما المعين كان الاخر 
حجه‏بالفعل،و هذا واضح. 
و بناء عليه يقال:ان الدلالتين الالزاميتين لا تصلحان 
لمعارضه‏المطابقيتين اذ لو كانتا صالحتين لذلك كان معناه 
توقف عدم‏الحجيه الفعليه للدلاله المطابقيه لدليل وجوب 
الظهر مثلاعلى اقتضاء الحجيه للدلاله الالتزاميه لدليل 
وجوب‏الجمعه-بناء على التبعيه-و نفس الشى‏ء يقال فى حق 
عدم‏حجيه الدلاله المطابقيه لدليل وجوب الجمعه.و هذا يعنى 
ان‏عدم الحجيه لكل من الدلالتين المطابقيتين يكون موقوفا 
على‏حجيه الاخر و هو مستحيل لاستلزامه مانعيه كل منهما 
عن‏الاخر،و اذا لم يمكن ثبوت اقتضاء الحجيه 
للدلالتين‏الالتزاميتين معا و كان ثبوته لاحداهما دون الاخرى 
ترجيحا بلامرجح،فلا يثبت فى شى‏ء منهما،و هو معنى عدم 
صلاحيتهمالمعارضه الدلالتين المطابقتين. 
و الجواب-ما ذكرناه فى رد المحاوله السابقه من ان التبعيه 
بين‏الدلالتين فى الحجيه لا يعنى الطوليه و التوقف و انما يراد 
بهامجرد التلازم و عدم الانفكاك،على ما سوف ياتى 
الحديث‏عنه مفصلا. 
المحاوله الرابعه-ان الدلالتين الالتزاميتين،و ان كان لا 
يعلم‏بسقوطهما على كل حال،الا انهما يتساقطان بالاجمال 
والتعارض الداخلى فيما بينهما، فتبقى الدلالتان المطابقيتان 
بلامعارض.و منشا التعارض الداخلى بين الدلالتين 
الالتزاميتين هوالعلم الاجمالى بثبوت تكليف الزامى منجز،و 
ذلك فيما اذاعلم بصدق احد المدلولين المطابقيين،فانه لا 
يمكن حينئذحجيه المدلولين‏الالتزاميين معا حتى لو قيل 
بعدم التبعيه لكونه‏ترخيصا فى المخالفه القطعيه. 
و هذه المحاوله بهذا المقدار من البيان ايضا لا تتم،و 
ذلك‏لوضوح ان مجرد وجود معارضه ثالثه بين 
الدلالتين‏الالتزاميتين انفسهما لا ينجى المعارضه بين الدلاله 
المطابقه‏من طرف و الالتزاميه من الطرف الاخر عن التساقط، 
بل‏تكون الدلاله الالتزاميه فى كل طرف مبتلاه بمعارضتين 
فى‏مرتبه واحده. 
و تكون المعارضه مع الدلاله المطابقيه بملاك التناقض و 
مع‏الدلاله الالتزاميه الاخرى بملاك العلم الاجمالى،فلا 
وجه‏لملاحظه المعارضه الثانيه فى مرتبه اسبق من المعارضه 
الاولى‏فتسقط الجميع فى عرض واحد.بل مقتضى مسلك 
المشهورمن ان المحذور فى شمول دليل الحجيه لموارد 
العلم‏الاجمالى محذور ثبوتى و ليس اثباتيا و هو مخصص 
منفصل ان‏تكون المعارضه على اساس التناقض متقدمه رتبه 
على‏المعارضه بملاك العلم الاجمالى،فلا تصل النوبه 
الى‏المعارضه بين الدلالتين الالتزاميتين بملاك العلم 
الاجمالى.لان‏المعارضه بملاك التناقض مستوجب للاجمال 
الداخلى وسقوط اصل الاطلاق فى دليل الحجيه بالنسبه 
للمتعارضين لان‏محذور استحاله التناقض مخصص متصل 
عرفا لدليل الحجيه‏فلا اطلاق فى دليل الحجيه لشمول 
الالتزاميتين فى نفسه‏حتى يقع التعارض بينهما بملاك العلم 
الاجمالى. 
المحاوله الخامسه-ان البرهان الذى يستند اليه للتساقط 
فى‏موارد التعارض بصوره رئيسيه انما هو برهان الترجيح 
بلامرجح،حيث اننا لو اردنا ان ناخذ باحد الدليلين دون الاخر 
كان‏ترجيحا بلا مرجح،بمعنى ان نسبه دليل الحجيه الى كل 
منهماعلى حد سواء فلا معين للاستناد الى احدهما دون 
الاخر.الاان هذا البرهان انما يمكن تطبيقه فيما اذا افترض 
تماميه دليليه‏المتعارضين من سائر الجهات بحيث لم يبق الا 
محذورالتعارض و الترجيح بلا مرجح،و اما اذا افترض ان 
احدهماالمعين كان مبتلى بمحذور آخر و لو قطع النظر عن 
محذورهذا التعارض،كان فى تقديمه على معارضه 
ارتكاب‏محذورين،و فى مثل ذلك يتعين هذا الدليل للسقوط و 
يكون‏معارضه حجه،لان تقديمه عليه ليس فيه ترجيح بلا 
مرجح اذالاخر فى نفسه لم يتم و لم ينج من محذور الترجيح 
بلا مرجح‏كى يقابل هذا الدليل.و ينتج من هذا البيان قاعده 
كليه يكون‏المقام تطبيقا من تطبيقاتها،و هى:انه متى ما كانت 
لدينا طائفتان‏من الادله و كان كل واحد من افراد احدى 
الطائفتين يعارض‏فردا بعينه من افراد الطائفه الاخرى و كانت 
احدى الطائفتين‏اضافه الى هذه المعارضه توجد بين افرادها 
معارضه داخليه‏بحيث لا يمكن الالتزام بتمام افرادها فى نفسها 
تقدمت الطائفه‏الاولى التى افرادها سليمه عن المعارضه 
الداخليه على الطائفه‏الثانيه،لان ترجيح افرادها ليس ترجيحا 
بلا مرجح بعد عدم‏تماميه افراد الطائفه الاخرى فى نفسها 
لمحذور مستقل بها. 
و فيه:ان مجرد التعارض الداخلى بين احدى الطائفتين 
لايوجب سلامه الطائفه الاخرى،لان كل فرد فى الطائفه 
الاولى‏له معارضان،فرد من الطائفه الثانيه و فرد من نفس 
طائفتها،واطلاق دليل الحجيه لا يمكن ان يشمل الثلاثه معا و 
شموله‏لبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح فى عرض واحد،الا 
اذاافترضنا ان المعلوم بالاجمال كذبه فى الطائفه الاولى 
بمقدارالمعلوم بالاجمال فى مجموع الطائفتين و اما اذا كان 
اقل-كماهو كذلك فى المقام حيث ان المعلوم بالاجمال كذبه 
احدى‏الدلالتين الالتزاميتين و اثنتين من مجموع 
الدلالات‏الاربع-كان اطلاق دليل الحجيه-او دليل الاصل-لغير 
المعلوم‏كذبه فى دائره العلم الاجمالى الصغير معارضا مع 
اطلاقه لسائرالافراد.و لذلك اشترطنا فى انحلال العلم 
الاجمالى الكبيربالعلم الاجمالى الصغير تساوى المعلومان 
الاجماليان كما. 
المحاوله السادسه-ان العلم الاجمالى بسقوط احدى 
دلالتين‏من مجموع الدلالات الاربع منحل بالعلم الاجمالى 
بكذب‏احدى الدلالتين الالتزاميتين الترخيصيتين لان اطلاق 
دليل‏الحجيه للالتزاميتين ساقط تعيينا،لان حجيه احدى 
الالتزاميتين‏بعينها ساقطه بمنجزيه العلم الاجمالى و حجيه 
احداهما لابعينه لا اثر له،اذ لا يثبت بها الا نفى احد الوجوبين لا 
بعينه وهو ثابت وجدانا بحسب الفرض للعلم بعدم ثبوت 
وجوبين ولولاه لما كان تعارض بين الدليلين.و تمام النكته:ان 
المدعى‏ليس هو دعوى انحلال العلم الاجمالى بكذب اثنين 
بالعلم‏الاجمالى بكذب احدى الالتزاميتين ليقال ان المعلوم 
الثانى‏اقل عددا،بل انحلال العلم الاجمالى بسقوط الحجيه عن 
اثنين‏بالعلم التفصيلى بسقوط الحجيه عن الالتزاميتين بسبب 
تنجزالعلم الاجمالى بالالزام،و لهذا تجرى النكته نفسها لو 
كان‏الالتزامى مطابقيا او المطابقى التزاميا و تقتضى حينئذ 
سقوط‏المطابقيتين دون الالتزاميتين.و هذه المحاوله صحيحه 
بمرالصناعه. 
هذه هى المحاولات التى يمكن ان يخرج على اساسها 
حجيه‏الدليلين فى الجمله اذا كان التعارض بينهما عرضيا.و قد 
عرفت‏ان بعضها صحيح بقطع النظر عن ملاحظه 
الارتكازات‏العقلائيه،و اما اذا اريد ملاحظتها و تحكيمها على 
دليل‏الحجيه العام-كما هو الصحيح-فالتفكيك بين 
الدلالتين‏المطابقيه و الالتزاميه فى الادله الاجتهاديه ليس 
مقبولا عرفا،بل‏يرى العرف اجمال دليل الحجيه العام و عدم 
شموله‏للمدلولين المطابقى و الالتزامى معا.نعم يمكن اثبات 
حجيه‏احد الدليلين المتعارضين فى مدلوليه المطابقى و 
الالتزامى‏ببيان ياتى فى القسم الثالث على ما سوف نشير اليه 
ان شاء اللّهتعالى. 
القسم الثانى-ان يكون التعارض ذاتيا على نحو التناقض ونقصد 
به ما اذا كان فرض كذب احدهما مساوقا مع صدق الاخرو لو لم 
يكونا من النقيضين اصطلاحا.و الصحيح فى هذا القسم‏هو 
التساقط المطلق لان المحتملات المتصوره 
للحجيه‏ثلاثه.حجيتهما بصوره مطلقه،و حجيه احدهما 
المعين، وحجيه احدهما تخييرا،و كلها غير معقوله فى هذا 
القسم،فيتعين‏التساقط. 
اما بطلان الاول،فلان افتراض الحجيه بالنسبه اليهما معا 
معناه‏اجتماع التنجيز و التعذير معا،فحجيه الدليل الدال 
على‏الوجوب مثلا تنجيز للوجوب، و حجيه الدليل الدال على 
نفى‏الوجوب تعذير عنه و لا يمكن ثبوتهما معا.و بهذا يفترق 
هذاالقسم عن القسم السابق حيث لم يكن ينشا من الاخذ 
بالدليلين‏فى مدلولهما الاولى المطابقى هناك هذا المحذور. 
و اما بطلان الثانى،فلان تعيين احدهما للحجيه ترجيح 
بلامرجح. 
و اما بطلان الثالث،فلان التخيير يتصور على انحاء عديده. 
1-حجيه كل منهما بشرط عدم حجيه الاخر. 
2-حجيه كل منهما بشرط عدم صدق الاخر و عدم 
مطابقته‏للواقع. 
3-حجيه كل منهما بشرط عدم الالتزام بالاخر. 
4-حجيه كل منهما بشرط الالتزام به. 
5-حجيه الفرد المردد منها. 
6-حجيه الجامع بينهما. 
7-حجيه غير ما علم اجمالا كذبه. 
و كل هذه الانحاء المتصوره بدوا لتخريج الحجيه التخييريه‏غير 
معقوله فى المقام،لانها جميعا تفقد شرطا او اكثر من‏شروط 
التخيير فى الحجيه التى سوف نذكرها و بتوضيح ذلك‏يتضح 
ايضا بطلان ما يمكن ان يفترض للتخيير من انحاءاخرى 
للحجيه فى الجمله،فنقول: 
ان الشروط الضروريه فى الحجيه التخييريه تتضح بعدملاحظه 
غرض الاصولى من التخيير فى الحجيه،و هو رفع‏التنافى بين 
اقتضاءات دليل الحجيه لشمول المتعارضين بتقييدحجيه كل 
منهما بحاله دون الحاله التى يكون الاخر حجه‏فيها.و تقييد 
الحجيه بنحو يعالج التعارض انما يتم اذا توفرت‏الشروط التاليه: 
الشرط الاول-ان لا تكون الحجيتان المشروطتان باقيتين 
على‏التعارض كالحجيتين المطلقتين،و هذا واضح. 
الشرط الثانى-ان تكون تلك الحجيه المشروطه 
معقوله،فى‏نفسها،بان لا يستلزم من تقييد الحجيتين المحال. 
الشرط الثالث-ان لا تكون الحجيه المشروطه فى احدالطرفين 
منافيه للحجيه المطلقه فى الطرف الاخر،و الا لوقع‏التعارض 
بين دلاله دليل الحجيه على الحجيه و لو بالمقدارالمشروط 
فى كل طرف،مع اطلاق دليل الحجيه فى الطرف‏الاخر. 
الشرط الرابع-ان لا تكون الحجيه المشروطه حجيه مباينه 
مع‏ما يستفاد من دليل الحجيه العام،بل تكون حصه من 
حصصهاالتى بقيت من باب ان الضرورات تقدر بقدرها دائما. 
هذه هى الشروط التى لو توفرت فى الحجيه المشروطه 
امكن‏اثباتها بدليل الحجيه العام.و كل الانحاء السته التى 
ذكرناها آنفاللتخيير و الحجيه المشروطه تفقد شرطا او اكثر 
من هذه‏الشروط.فالنحو الاول و هو الحجيه المشروطه بعدم 
حجيه‏الاخر فاقد للشرط الثانى من الشروط،لان لازمه مانعيه 
حجيه‏كل منهما عن حجيه الاخر،و التمانع من الطرفين 
دورمحال.نعم هى واجده للشرائط الثلاثه الاخرى،اذ لا 
تعارض‏بين الحجيتين المشروطتين،لان فعليه كل منهما ترفع 
فعليه‏الاخر فلا يقع التنافى بينهما فالشرط الاول و 
الثالث‏محرزان،كما ان الشرط الرابع محرز من جهه ان 
الحجيه‏المشروطه كذلك حصه من الحجيه المطلقه و ليست 
مباينه‏معها. 
و النحو الثانى،و هو الحجيه بشرط كذب الاخر،فاقد 
للشرط‏الثانى، لان كذب الاخر فى النقيضين مساوق مع صدق 
الاول‏فجعل الحجيه على هذا التقدير لغو،اذ لو فرض احراز 
كذب‏الاخر كان يعلم بصدق الاول فلا حاجه معه الى 
جعل‏الحجيه،و لو فرض عدم احراز ذلك لم تكن 
الحجيه‏المذكوره الا كالعلم بصدق احدهما واقعا غير مجد 
شيئا،بمعنى‏انه غير منجز و لا يوفر غرض الحجيه التخييريه 
للفقيه و هى‏تعيين الحجه فى احدهما و الاستناد اليها،و اما 
سائر الشرائط‏فهى متوفره فى هذا النحو ايضا. 
و النحو الثالث،و هو الحجيه المشروطه بعدم 
الالتزام‏بالاخر،يفقد الشرط الثالث من الشرائط المتقدمه اذ 
حجيه كل‏منهما كذلك معارض باطلاق حجيه الاخر لفرض 
الالتزام‏بالاول،كما انه اذا اريد من الالتزام الموافقه الالتزاميه 
فقدناالشرط الاول ايضا،لانه فى حال عدم الالتزام بشى‏ء 
منهماسوف تثبت الحجيتان معا فيقع التنافى بينهما. 
و النحو الرابع،و هو الحجيه بشرط الالتزام به ايضا فاقد 
لبعض‏الشروط، اذ لو اريد منه الالتزام العملى انتفى الشرط 
الاول والثانى و الثالث جميعا لانه بالامكان ان يعمل عملا 
منسجما مع‏كلا الدليلين فلو كان احدهما يدل على عدم 
الوجوب و الاخرينفيه،امكنه العمل بكلا الدليلين لان عدم 
الوجوب لا ينافى‏الاتيان بالفعل فتثبت الحجيتان معا و يقع 
التنافى بينهما و هوخلف الشرط الاول،كما ان اصل حجيه 
دليل بشرط العمل به‏غير معقول ثبوتا لانها لغو،اذ الحجيه تكون 
من اجل الالزام‏بالعمل فاذا انيطت بالعمل كان تحصيلا 
للحاصل و هذا خلاف‏الشرط الثانى،كما ان الحجيه المشروطه 
بهذا النحو فى‏احدهما تعارض الحجيه المطلقه فى الاخر،و هذا 
خلاف‏الشرط الثالث. 
و اما لو اريد من الالتزام الموافقه الالتزاميه،فالشرط 
الثالث‏منثلم ايضا، لان الحجيه كذلك فى احدهما يعارضها 
اطلاق‏حجيه الاخر.و اما الشرطان الاول و الثانى،فان اريد من 
الموافقه‏الالتزاميه معنى لا يمكن حصوله فى حق النقيضين 
معا من‏دون ان يكون ذلك المعنى مساوقا او ملازما مع 
العمل‏فالشرطان محفوظان،و الا بان اريد مجرد البناء الذى 
قديحصل فى حق النقيضين انتفى الشرط الاول ايضا. 
و اما النحو الخامس،و هو حجيه الفرد المردد،و النحوالسادس،و 
هو حجيه الجامع بينهما،فيشتركان فى فقدان‏الشرط الثانى 
حيث ان الحجيه كذلك لو اريد منها ايصال مفاداحد الدليلين 
بعينه و اثبات الضيق او التوسعه به على المكلف‏فهو غير حاصل 
بهذه الحجيه،لان نسبتها الى كليهما على حدسواء و ان اريد بها 
ايصال احد المفادين اجمالا،فهذا بنفسه‏حاصل فى هذا القسم 
من التعارض،للعلم وجدانا بصدق احدالنقيضين فجعل مثل 
هذه الحجيه لغو و لا يستفيد منها الفقيه‏عمليا اذ لا يمكن 
تعيين الحجه فى احدهما الذى هو الغرض‏الاصولى من التخيير 
فى الحجيه. 
كما انه يختص كل واحد منهما بمفارقه تتجه عليه.و 
توضيح‏ذلك:ان حجيه الفرد المردد تاره:تقرب ببيان ان الفرد 
المرددمشمول لاطلاق دليل الحجيه العام على حد مشموليه 
الفردين‏المعينين،فاطلاقه للفرد المردد لا يعارض بشى‏ء فلا 
موجب‏لسقوطه.و اخرى تقرب ببيان آخر:و هو ان مقتضى 
الحجيه فى‏كل من الفردين تام فى نفسه و انما لم تثبت 
الحجيه فيهمالوجود المانع،و هو انما يمنع عن حجيتهما معا و 
اما حجيه‏احدهما المردد فلا محذور فيه و لذلك لم يكن 
محذور فى‏ثبوت الحجيه اذا قام دليل على حجيه احدهما 
المعين،فلاموجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الحجيه فى 
كليهما، بل يرفع‏اليد عنه بلحاظ احدهما و تبقى الحجيه فى 
احدهما. 
و يرد على البيانين:ان الفرد المردد بالمعنى المقابل للجامع 
اى‏الفرد المردد المصداقى غير معقول،لان التردد يساوق 
الكليه ولا يجامع التشخص-على ما حققناه فى محله-فلا يوجد 
فردثالث بين الفردين المعينين كى يكون لدليل الحجيه 
اطلاق‏آخر له. 
و يرد على البيان الاول:انه لو سلمنا فلسفيا وجود الفرد 
المرددفلا نسلم اطلاق الدليل له عرفا و انما الدليل له 
اطلاقان‏للفردين المعينين و قد سقطا بالتعارض فاثبات 
الحجيه لهذاالعنوان بدليل الحجيه العام غير ممكن،و هذا يعنى 
انثلام‏الشرط الرابع من الشروط المتقدمه. 
و يرد على البيان الثانى:ان الكاشف عن الملاك و ثبوت‏مقتضى 
الحجيه انما هو اطلاق الدليل نفسه،فاذا فرض 
سقوط‏الاطلاقين فى دليل الحجيه للفردين فمن اين 
نستكشف‏انحفاظ مقتضى الحجيه فى احدهما. 
و اما حجيه الجامع بينهما-الفرد المردد 
المفهومى-فلتقريبهابيانان ايضا. 
البيان الاول-ان الجامع بين الدليلين دليل ايضا،فاذا 
سقط‏اطلاق دليل الحجيه لشمول الدليلين بعنوانهما يبقى 
اطلاقه‏للجامع بينهما. 
البيان الثانى-ان كلا من الدليلين المتعارضين يشتركان 
فى‏الدلاله على الجامع بين الحكمين و انما يتنافيان فى 
تشخيص‏خصوصيه هذا الجامع و انه الزام او ترخيص مثلا،فاذا 
سقطت‏حجيتهما بلحاظ الخصوصيتين فلتبق حجيتهما 
بلحاظ‏الجامع،فتم الحجيه على الجامع بين المفادين. 
و كلا هذين البيانين غير تام،اذ يرد على البيان الاول: 
اولا-ان الجامع بين الدليلين ليس دليلا يحكى عن 
مدلول‏معين كى يشكل فردا ثالثا لموضوع دليل 
الحجيه،فالشرط‏الثانى مفقود. 
و ثانيا-انه لو فرض ان الجامع بينهما دليل فالعرف لا 
يستفيدمن دليل الحجيه العام اكثر من اطلاقين 
للفردين‏المتعارضين،فالشرط الرابع مفقود. 
و يرد على البيان الثانى:انه تفكيك فى الحجيه بين 
الدلالات‏التضمنيه التحليليه للدليل الواحد نظير ما اذا اخبرنا 
الثقه‏بوجود زيد فى الغرفه،و نحن نعلم بعدم وجوده فيه،فيقال 
ببقاءالخبر على الحجيه فى اثبات وجود كلى الانسان فى 
الغرفه،وهو غير صحيح،فان الدليل انما يحكى عن ثبوت الجامع 
فى‏ضمن الفرد و الحصه الخاصه،اى يحكى عن وجود 
الجامع‏بمقدار ما هو مرتبط بذلك الفرد الذى علم بانتفائه فلا 
كاشفيه‏و لا حكايه له عن ثبوت الجامع مع قطع النظر عن 
ذلك الفردلكى يكون حجه فيه،بل المقام اوضح بطلانا من 
المثال لعدم‏وجود جامع حقيقى بين المفادين.و ليس هذا من 
قبيل‏الدلالات التضمنيه غير التحليليه فى باب العمومات 
اوالمطلقات و التى تبقى على حجيتها و لو علم بكذب 
بعضهاالاخر. 
و ان شئت قلت:ان حجيه هذه الدلاله التضمنيه و ان 
كانت‏داخله فى اطلاق دليل الحجيه الا انها كانت داخله فيه 
ضمن‏حجيه اصل ذلك الدليل لاثبات الخصوصيه لا ان 
حجيته‏لاثبات الخصوصيه و حجيته لاثبات الجامع فردان 
مستقلان‏لاطلاق دليل الحجيه حتى يبقى احدهما على حاله و 
لو سقط‏الاخر.فالشرط الرابع مفقود فى المقام ايضا. 
و اما النحو السابع،و هو حجيه غير معلوم الكذب 
منهما،فيردعليه: 
ما اوردناه على النحو الثانى،و هو حجيه كل منهما بشرط 
كذب‏الاخر، من لغويه جعل مثل هذه الحجيه،فيكون الشرط 
الثانى‏مفقودا،لان غير ما علم اجمالا كذبه يعلم بصدقه 
فى‏النقيضين،فلو اريد من هذه الحجيه تنجيز غير ما علم كذبه 
من‏الدليلين على المكلف فيما لو احرز شرط هذه 
الحجيه،فهذاغير معقول لانه حينما يحرز ذلك يحرز صدق 
الاخر،فيحرزالحكم الواقعى و لا يبقى مجال لجعل الحجيه.و لو 
اريد منهاايصال مفاد احد الدليلين اجمالا فهو ثابت بالعلم 
الوجدانى،وباعتباره دائرا بين الالزام و الترخيص لا يكون 
منجزا،فجعل‏مثل هذه الحجيه لغو و لا يستفاد منها فائده 
الحجيه التخييريه‏من تعيين الحجه فى احد الدليلين 
المتعارضين و الاستناد اليهاو لو تنزلنا عن هذا الايراد،بافتراض 
عدم العلم بصدق‏احدهما-كما فى غير المتناقضين-ورد 
عليه:انه مع احتمال‏كذبهما معا يكون المعلوم اجمالا كذبه غير 
متعين فى كثير من‏الاحيان حتى فى الواقع و نفس الامر، 
لتساوى نسبه العلم اليهمالو كانا كاذبين معا فيكون غير 
المعلوم بالاجمال ايضا غير متعين‏و مع عدم التعين الواقعى 
يستحيل جعل الحجيه له ثبوتا،فيكون الشرط الثانى مفقودا. 
كما انه لا يشمله اطلاق الدليل اثباتا،فيكون الشرط 
الرابع‏مفقودا. 
و هكذا يتلخص:ان مقتضى القاعده و الاصل الاولى 
فى‏المتعارضين من هذا القسم-المتعارضان بنحو 
التناقض-هوالتساقط المطلق. 
القسم الثالث-ان يكون التعارض ذاتيا على نحو التضاد.و 
نقصدبالتضاد ما يقابل القسم الثانى،اى التقابل بنحو يمكن فيه 
كذب‏الدليلين معا و لكنه لا يمكن صدقهما معا. 
و المتجه فى هذا النوع من التعارض هو الحكم بالتخيير 
على‏مقتضى الاصل الاولى بنحو من الانحاء السبعه المتقدمه 
لتصويرالحجيه التخييريه،و هو النحو الثانى و النحو 
السابع-على معنى‏يرجع لبا الى النحو الثانى ايضا-و تفصيل 
ذلك:ان الحجيه‏التخييريه بالنحو الثانى-و هو حجيه كل منهما 
شروطا بعدم‏صدق الاخر-معقول فى هذا القسم و ان لم يكن 
معقولا فى‏القسم السابق، لتواجد كل شروطها فيه.اذ الشرط 
الاول،و هوعدم التنافى بين الحجيتين المشروطتين محفوظ 
من جهه ان‏هذه الحجيه مقيده فى كل طرف بكذب الاخر،و 
هذا يمنع عن‏فعليه كلتا الحجيتين بنحو يلزم التنافى فى 
اطلاقات دليل‏الحجيه.اما بناء على مسلك المشهور من تقوم 
الحجيه‏بالوصول-و لو اجمالا- و ان الاحكام الظاهريه تتعارض 
فى‏مرحله الوصول فلان الواصل من هاتين الحجيتين احداهما 
لااكثر،اذ لا يعلم الا بكذب احد الضدين اجمالا فتكون 
حجيه‏احدهما هى الواصله بوصول موضوعها اجمالا فلا يقع 
تناف‏بين الحجتين. 
و اما بناء على المسلك المختار من ثبوت الاحكام الظاهريه‏واقعا 
كالاحكام الواقعيه،فايضا لا محذور فى البين لعدم مانع 
عن‏اطلاق دليل الحجيه لكل منهما مشروطا بكذب 
الاخرلاحتمال ان الثابت واقعا فعليه احدى الحجيتين، و 
مجرداحتمال كذبهما معا لا يمنع عن صحه التمسك باطلاقه 
لاثبات‏الحجيتين المشروطتين اللتين يعلم بتحقق شرط 
احداهمااجمالا. 
كما انه لا تنافى بين هذه الحجيه المشروطه فى احد الطرفين 
والحجيه المطلقه فى الطرف الاخر،لان الحجيه المشروطه 
لاتصبح فعليه فى احد الطرفين تعيينا الا اذا علم بكذب 
الاخرتعيينا،و معه لا موضوع للحجيه المطلقه فيه حتى تتنافى 
مع‏الحجيه المشروطه،فالشرط الثالث محفوظ.و كذلك 
الشرط‏الرابع،فان هذه الحجيه حصه من حصص الحجيه 
المطلقه‏المستفاده من دليل الحجيه العام و ليست حجيه 
جديده.و اماالشرط الثانى،و هو معقوليه جعلها، فقد يتوهم عدم 
توفره،لانه‏لو احرز شرط هذه الحجيه و هو كذب احدهما 
المعين خرج‏المورد عن التعارض بين الحجتين،و ان لم يحرز 
ذلك لم تبق‏فائده لجعلها اذ لا يحصل منها علم بالمنجز شرعا. 
و لكن الصحيح:توفر هذا الشرط،لان فائده هذه الحجيه 
احرازحجيه احد الدليلين اجمالا حيث يعلم بكذب احدهما 
فيعلم‏اجمالا بفعليه احدى الحجيتين،و هذا امر زائد لم يكن 
محرزالولا الحجيه المشروطه،اذ مفاد الدليلين يحتمل كذبهما 
معا.وليس فرض كذب احدهما مساوقا مع صدق الاخر.و 
النتيجه‏العمليه الفقهيه لاحراز هذه الحجيه الاجماليه نفى 
الثالث،فالفقيه يمكنه ان يفتى بعدم الثالث استنادا اليها.و هذا 
هوالتخريج الفنى الصحيح لنظريه نفى الثالث فى 
مواردالتعارض،و التى حارت الصناعه الاصوليه فى كيفيه 
تخريجهابعد البناء على المسلك الصحيح القائل بتبعيه الدلاله 
الالتزاميه‏للمطابقه فى الحجيه. 
و اما الانحاء الاخرى للحجيه التخييريه.فبين ما لا يتم فى 
هذاالقسم،و ما لابد من ارجاعه لبا الى النحو المتقدم 
للحجيه‏المشروطه.فالنحو الاول و هو حجيه كل منهما 
مشروطا بعدم‏حجيه الاخر،يرد عليه.محذور الدور و التمانع من 
الطرفين‏المتقدم فى القسم السابق.و النحو الثالث و هو حجيه 
كل منهمامشروطا بعدم الالتزام بالاخر و كذلك النحو الرابع و 
هو حجيه‏كل منهما مشروطا بالالتزام به ترد عليهما نفس 
المحاذير والمناقشات المتجهه عليهما فى القسم السابق. 
و اما النحوان الخامس و السادس-و هما حجيه احدهماالمردد 
مصداقا و حجيه الجامع بينهما-فمحذور اللغويه الذى‏كان 
يشكل به عليهما فى القسم السابق غير متجه فى هذاالقسم،لما 
تقدم من عدم اللغويه فيما اذا لم يكن فرض كذب‏احد الدليلين 
مساوقا مع صدق الاخر،غير ان المناقشات‏الخاصه المتجهه 
هناك من عدم معقوليه الفرد المردد مصداقا وعدم مساعده 
العرف على ان يكون فردا ثالثا من دليل‏الحجيه،و ان الجامع 
بين الدليلين ليس دليلا ثالثا،و الجامع بين‏المدلولين مدلول 
تضمنى و هو لا يبقى على الحجيه بعدسقوط المدلول 
المطابقى،فكلها متجهه هنا ايضا. 
و اما النحو السابع و الاخير من تلك الانحاء-و هو حجيه 
غيرمعلوم الكذب منهما-فانما يعقل هنا لو كان المعلوم كذبه 
له‏تعين و امتياز واقعى فيما اذا كانا معا على خلاف الواقع،بان 
كان‏يعلم بكذب ما رواه الثقه الواقفى مثلا و اشتبه الامر و لم 
يعرف‏ايهما للواقفى و ايهما لغيره،فانه فى مثل ذلك يوجد 
تعين‏واقعى لغير معلوم الكذب اجمالا. 
لا يقال:هذا يخرجه عن باب التعارض و يجعله من اشتباه‏الحجه 
باللاحجه،لان ما هو معلوم الكذب خارج من دليل‏الحجيه فى 
نفسه بمقتضى تخصيصه و لو لبا بعدم العلم‏بالخلاف، 
فانه يقال:المقيد انما يخرج معلوم الكذب المنجز لا اكثر 
من‏ذلك فدليل الحجيه شامل فى نفسه لكل من الدليلين و 
لايكون التمسك به من التمسك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه‏لمخصصه اللبى. 
الا ان هذا يرجع بحسب الروح الى النحو الثانى،اذ معناه‏حجيه 
كل منهما مشروطا بعدم كونه المعلوم كذبه المساوق‏لكون 
الاخر كذبا. 
تلخيص و استنتاج: 
و هكذا يتبين ان مقتضى صناعه الاصل الاولى لو كان 
دليل‏الحجيه العام لفظيا تعبديا فيما اذا كان بين الدليلين تناف 
ذاتى‏بنحو التناقض بالمعنى المتقدم هو التساقط.و فيما اذا كان 
بينهماتناف ذاتى بنحو التضاد هو الحجيه فى الجمله و التى 
من‏نتائجها نفى الثالث.و فيما اذا كان التعارض بينهما عرضيا 
هواعمال كلا الدليلين فى مدلوليهما المطابقيين فى خصوص 
مااذا علم بصدق احدهما و كانا الزاميين.هذا كله مع قطع 
النظرعن الارتكازات العقلائيه و تحكيمها على الدليل 
العام‏للحجيه.و اما اذا حكمنا الارتكازات العقلائيه التى 
تابى‏التفكيك بين المداليل المطابقيه و الالتزاميه،فاذا فرض 
العلم‏بصدق احد المفادين كان كفرضيه التناقض التى حكمنا 
فيهابالتساقط،لجريان ما ذكرناه فى ذلك القسم فيه حرفا 
بحرف.واذا فرض عدم العلم بصدق احد المفادين بحيث 
احتملناكذبهما معا كان كفرضيه التضاد التى اثبتنا فيها 
الحجيه فى‏الجمله بنفس البيان المتقدم ايضا. 
و بما ان الصحيح فى دليل الحجيه العام انه ليس دليلا 
لفظياتعبديا فالمتعين هو التساقط المطلق فى باب التعارض و 
عدم‏ثبوت الحجيه التخييريه على مقتضى القاعده الاوليه،و ان 
شئت‏قلت:ان هذا النحو من الحجيه لو لم يدع كونه على 
خلاف‏الارتكاز العقلائى فى باب الحجيه القائمه على 
اساس‏الطريقيه و الكاشفيه فلا اقل من انه لا ارتكاز على 
وفاقه،فلايمكن اثباته لا بادله الحجيه اللبيه و لا بالادله 
اللفظيه،لان الادله‏اللبيه المتمثله فى السيره العقلائيه قد 
عرفت عدم اقتضائها هذاالنحو من الحجيه،و الادله اللفظيه 
المتمثله فى بعض الايات اوالروايات القطعيه،بين ما لم يصرح 
فيه بكبرى الحجيه و انماقدرت الكبرى باعتبار مركوزيتها-كما 
فى مثل قوله(ع)العمرى‏و ابنه ثقتان فما اديا اليك فمعنى 
يوديان-و المفروض عدم وفاءتلك الكبرى المركوزه لاثبات هذا 
النحو من الحجيه،و بين ماصرح فيه بالكبرى و لكن فى سياق 
امضاء ما عليه البناءالعقلائى،فلا يكون فيه اطلاق اوسع مما 
عليه السيره العقلائيه‏نفسها. 
تفصيل المحقق العراقى-قده-فى 
تحديد مقتضى الاصل‏الاولى 
و من خلال مجموع ما ذكرناه اتضح الحال فى القول الثانى،وهو 
القول ببقاء الحجيه فى الجمله فى تمام موارد التعارض. 
و اما القول الثالث الذى ذهب اليه 
المحقق‏العراقى-قده-فهو-على ما جاء فى تقريرات 
بحثه-التفصيل‏بين ما اذا كان الخبران متنافيين بحسب 
مدلولهما فيحكم فيه‏بالتساقط المطلق،و بين ما اذا لم يكن 
تناف بين مدلول‏الخبرين،بل يمكن صدقهما معا لكنه علم 
بكذب احد الروايين‏المستلزم لدلاله كل منهما بالملازمه على 
كذب الاخر فيحكم‏فيه بالحجيه و تنجيز مدلولهما على 
المكلف،و قد افاد فى وجه‏ذلك ما حاصله:ان كلا من الخبرين 
فى الفرض الثانى و ان كان‏يكذب الاخر بالالتزام الا انه لا يدل 
على عدم مطابقه مدلوله‏للواقع فلعل ما تضمنه من الحكم ثابت 
فى الشرع،و هذا يعنى‏ان هذه الدلاله التزاميه لا يترتب عليها اثر 
عملى لكى يكون‏حجه و معارضا مع مدلول الاخر،اذ لو اريد بها 
نفى الحكم‏الشرعى الواقعى الذى دل عليه الاخر فقد عرفت 
عدم دلالته‏على ذلك،و ان اريد ايقاع المعارضه بينهما باعتبار 
الدلاله على‏عدم صدور الكلام المنقول للاخر و لو لم ينته الى 
نفى ذات‏المدلول ففيه:ان عدم الصدور بمجرده لا يترتب عليه 
تنجيز اوتعذير لكى تقع المعارضه بينهما. 
و هذا التفصيل غير تام و ذلك. 
اولا-للنقض بموارد التكاذب بين الامارتين 
صريحابحسب‏مدلولهماالمطابقيتين،كما اذا اخبر احدهما عن 
صدور كلام‏معين من المعصوم و نفى الاخر صدور شخص ذلك 
الكلام‏عنه،فان لازم هذا البيان بقاء الدليل المثبت على 
الحجيه،مع ان‏التعارض و عدم الحجيه فى مثله من الواضحات 
ارتكازا وعقلائيا. 
و ثانيا-الحل،و حاصله:انه تاره:نبنى على ان دليل حجيه 
السنديحقق تعبدا صغرى الحكم الظاهرى بحجيه شخص 
ذلك‏الظهور المنقول عن المعصوم(ع)و اخرى:نبنى على انه 
ينجزالحكم الواقعى المفاد بالخبر ابتداء. 
فعلى الاول،يكون التعارض فى المقام واضحا،اذ كما يكون 
كل‏من الخبرين محققا لصغرى حجيه شخص الظهور المنقول 
به‏فيكون منجزا بهذا الاعتبار،كذلك ينفى بدلالته الالتزاميه 
تلك‏الصغرى فيكون معذرا عنه بهذا الاعتبار،و مجرد 
احتمال‏وجود الحكم واقعا لا يضر بذلك لان المنجز انما هو 
حجيه‏الظهور التى تكون انحلاليه بعدد اشخاص الظهورات،كما 
هوواضح. 
و على الثانى،قد يشكل الامر،حيث يقال:ان المدلول 
التزامى‏لكل منهما لا ينفى وجود الحكم واقعا حتى يكون معذرا 
عماينجزه المدلول المطابقى للاخر،و مجرد الدلاله على كذبه 
لايكفى لاسقاطه عن الحجيه،لان حجيه الامارات ليست 
مقيده‏بعدم الكذب واقعا او بعدم قيام الحجه على كذبه و انما 
الاماره‏حجه مطلقا،غايه الامر لا يعقل ثبوت الحجيه له فى 
مواردالعلم الوجدانى بالخلاف الذى يكون حجه ذاتا،كما حقق 
فى‏محله. 
الا ان الصحيح مع ذلك وقوع التعارض و التساقط بين‏الخبرين 
على هذا المسلك ايضا،و ذلك:لاننا يمكننا بالتلفيق‏بين 
مدلولين التزاميين للخبرين معا التوصل الى التعذير عن‏ذلك 
الحكم الواقعى المجهول فيكون معارضا مع الخبرالمنجز 
له،فان الحاكى لصدور الخطاب المثبت للحكم يدل‏بالالتزام 
على ان ذلك الحكم الواقعى مقرون بصدور ذلك‏الخطاب و 
ليس حكما مجردا عنه،و الخبر الاخر يدل بالالتزام‏على انه اذا 
فرض عدم وجود حكم واقعى مجرد عن ذلك‏الخطاب فلا حكم 
اصلا،فينتج بالتلفيق بين المدلولين التعذيرعن ذلك الحكم.و 
ان شئت قلت:ان الحكم المقرون بشخص‏ذلك الخطاب ينفيه 
الخبر النافى و الحكم غير المقرون به‏ينفيه الخبر المثبت و 
بالجمع بينهما ينفى اصل الحكم الواقعى‏و يومن عنه. 
و على ايه حال،لا اشكال ان البناء العقلائى القاضى بالحجيه‏من 
باب الطريقيه و الكاشفيه لا يرى انحفاظ نكته الحجيه 
فى‏الخبرين المتكاذبين.فهذا التفصيل مما لا يكن 
المساعده‏عليه. 
ب-نظريه نفى الثالث: 
ثم انه بناء على التساقط المطلق-كما ذهب اليه 
المشهور-هل‏يمكن نفى الحكم الثالث المخالف مع مفاد كلا 
الدليلين‏المتعارضين فيما اذا لم يكن يعلم بصدق احدهما ام لا 
يمكن‏ذلك،فيجوز الالتزام بحكم ثالث مخالف لمفادهما اذا 
اقتضاه‏الاصل؟ 
ذهب مشهور المحققين الى امكان ذلك.و قد افيد فى‏تخريجه 
و جهان. 
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الوجه الاول-ما ذكره صاحب الكفايه-قده-من ان التعارض‏بين
الدليلين غايه ما يستلزمه العلم بكذب احدهما،فالذى‏يسقط 
عن الحجيه هو احدهما المعلوم كذبه اجمالا و اما الاخرفلا وجه 
لرفع اليد عن حجيته، و حجيته و ان كانت غير مفيده‏بالقياس 
الى المدلول المطابقى منهما لعدم امكان تعيين‏الحجيه فى 
احد الطرفين،الا انها مفيده بلحاظ المدلول‏الالتزامى، و هو نفى 
الثالث((36)). 
و هذا الوجه غير صحيح على ضوء ما تقدم.اذ لو اريد من 
بقاءحجيه احدهما حجيه احدهما المفهومى اى الجامع 
بينهما،اواحدهما المصداقى -الفرد المردد-فهى غير معقوله 
ثبوتا،لماتقدم من ان الجامع بين الدليلين ليس دليلا و الفرد 
المرددليس فردا ثالثا بين الفردين،و ان دليل الحجيه العام لا 
اطلاق له‏لمثل هذه العناوين بحسب مقام الاثبات عرفا.و ان و 
اريدحجيه غير معلوم الكذب من الدليلين بوجوده الواقعى 
فهذاانما يعقل فيما اذا كان هناك تعين واقعى لمعلوم 
الكذب-على‏ما تقدم تفصيله ايضا-فلا يتم فيما اذا كان العلم 
الاجمالى‏بالكذب ناتجا من مجرد التعارض بين الدليلين و 
تنافى‏مدلوليهما. 
عدم تبعيه الدلاله الالتزاميه 
للمطابقه فى الحجيه 
الوجه الثانى-ما نسب الى المحقق النائينى-قده-من ان‏الدلاله 
الالتزاميه و ان كانت تابعه للدلاله المطابقيه ذاتا،الا انهاغير 
تابعه لها حجيه،لان كلا منهما فرد مستقل لدليل الحجيه‏العام 
فاذا انعقدت الدلاله المطابقيه ذاتا انعقدت الدلاله‏الالتزاميه 
ايضا و سقوط الدلاله المطابقيه بعد ذلك عن‏الحجيه لوجود 
المعارض لا يستوجب سقوط الدلاله الاخرى‏و خروجها عن 
اطلاق دليل الحجيه ما دام لا محذور فى بقائهاعلى الحجيه.و 
عليه،يكون الثالث منفيا بالدلاله الالتزاميه لكل‏من الدليلين 
المتعارضين،لان التعارض بينهما بلحاظ 
مدلوليهماالمطابقيين،و اما الثالث فكلاهما متفقان على نفيه 
بحسب‏الفرض. 
و هذا الوجه ايضا غير تام،لان الصحيح تبعيه الدلاله 
الالتزاميه‏للدلاله المطابقيه فى الحجيه.و هذه كبرى كليه 
تظهر ثمرتهافى موارد كثيره،فلا بد من تنقيحها و تمحيصها 
فى هذاالمقام.فنقول: 
يمكن ان يبرهن على عدم التبعيه بين الدلالتين المطابقيه 
والالتزاميه فى الحجيه بعده تقريبات. 
التقريب الاول-ما افاده السيد الاستاذ-دام ظله-فى 
ابطال‏الوجه المتقدم،و يتالف من نقض و حل.اما النقض 
فبموارد: 
منها-ما لو قامت بينه على وقوع قطره من البول على ثوب 
مثلا،و علمنا بكذب البينه و عدم وقوع البول على الثوب و 
لكن‏احتملنا نجاسه الثوب بشى‏ء آخر كوقوع الدم عليه 
مثلا،فهل‏يمكن الحكم بنجاسه الثوب لاجل البينه المذكوره 
باعتبار ان‏الاخبار عن وقوع البول على الثوب اخبار عن نجاسته 
لكونهالازمه لوقوع البول عليه،و بعد سقوط البينه عن الحجيه 
فى‏الملزوم-للعلم بالخلاف-لا مانع من الرجوع اليها بالنسبه 
الى‏اللازم.و لا نظن ان يلتزم به فقيه. 
و منها-ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكرفقامت 
بينه على كونها لعمرو،و بينه اخرى على كونهالبكر،فبعد 
تساقطهما فى مدلولهما المطابقى للمعارضه هل‏يمكن الاخذ 
بهما فى مدلولهما الالتزامى،و الحكم بعدم كون‏الدار لزيد و انها 
مجهول المالك؟ 
و منها-ما لو اخبر شاهد واحد بكون الدار فى المثال 
المذكورلعمرو و اخبر شاهد آخر بكونها لبكر فلا حجيه لواحد 
منهمافى مدلوله المطابقى -مع قطع النظر عن 
المعارضه-لتوقف‏حجيه الشاهد الواحد على انضمام 
اليمين،فهل يمكن الاخذبمدلولهما الالتزامى و الحكم بعدم 
كون الدار لزيد لكونهماموافقين فيه،فلا حاجه الى انضمام 
اليمين؟ 
و منها-ما لو اخبرت بينه عن كون الدار لعمرو و اعترف 
عمروبعدم كونها له فتسقط البينه عن الحجيه لكون الاقرار 
مقدماعليها،كما انها مقدمه على اليد فبعد سقوط البينه عن 
الحجيه‏فى المدلول المطابقى للاعتراف هل يمكن الاخذ 
بمدلولهاالالتزامى و هو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت 
يده؟ 
الى غير ذلك من الموارد التى لا يلتزم باخذ اللازم فيها فقيه 
اومتفقه. 
و اما الحل:فهو ان الاخبار عن الملزوم و ان كان اخبارا 
عن‏اللازم الا انه ليس اخبارا عن اللازم بوجوده السعى بل 
اخبارعن حصه خاصه هى لازم له،فان الاخبار عن وقوع البول 
على‏الثوب ليس اخبارا عن نجاسه الثوب باى سبب كان بل 
اخبارعن نجاسته المسببه من وقوع البول عليه فبعد العلم 
بكذب‏البينه فى اخبارها عن وقوع البول على الثوب يعلم كذبها 
فى‏الاخبار عن نجاسه الثوب لا محاله.و اما النجاسه بسبب 
آخرفهى و ان كانت محتمله الا انها خارجه عن مفاد البينه 
راسا.وكذا الكلام فى المقام،فالخبر الدال على الوجوب يدل 
على‏حصه من عدم الاباحه التى هى لازمه للوجوب لا على 
عدم‏الاباحه بقول مطلق،و الخبر الدال على الحرمه يدل على 
عدم‏الاباحه اللازمه للحرمه لا مطلق عدم الاباحه فمع 
سقوطهماعن الحجيه فى مدلولهما المطابقى للمعارضه 
يسقطان عن‏الحجيه فى المدلول الالتزامى ايضا.و كذا الحال 
فى سائرالامثله التى ذكرناها((37)). 
اقول:بالامكان المناقشه فى كل من النقض و الحل،ففيما 
يتعلق‏بالنقض يناقش. 
اولا-ان هذه النقوض تشترك كلها من ان المشهود به فيها 
من‏قبل البينه او غيرها هو الموضوع الخارجى المحسوس به،و 
اماالحكم بالنجاسه او الملكيه فليس ثبوته شرعا باعتباره 
مدلولاالتزاميا للشهاده،كيف و قد لا يعتقد الشاهد بترتب ذلك 
الحكم‏و انما يثبت الحكم ثبوتا واقعيا بدليله الوارد فى 
الشبهه‏الحكميه،و ثبوتا ظاهريا فى مورد الشهاده بدليل حجيه 
الشهاده‏و هذا يعنى ان ترتبه يكون اثرا شرعيا مصححا للحجيه 
لامدلولا التزاميا للمشهود به.و على هذا الاساس،اذا اريد 
تطبيق‏دليل حجيه الشهاده فى موارد النقض على المدلول 
الالتزامى‏لمفاد البينه ابتداء فهو ليس موضوعا آخر لدليل 
حجيه‏الشهاده،و ان اريد تطبيقه على الشهاده 
بالملاقاه-الموضوع‏الخارجى-لترتيب آثارها فالمفروض سقوطه 
بالعلم‏الوجدانى،و ان اريد تطبيقه بلحاظ الجامع بين ذلك 
الموضوع‏الخارجى و غيره،بدعوى:انحلال الشهاده بالملاقاه مع 
البول‏الى الشهاده بجامع الملاقاه و الشهاده بالخصوصيه، و 
الساقط‏من هاتين الشهادتين الثانيه لا الاولى،فالجواب:ان 
الشهاده‏بالجامع شهاده تضمنيه تحليليه،و قد تقدم ان حجيتها 
ضمنيه‏ايضا،كيف و لو كان مثل هذه الدلالات باقيه على 
الحجيه‏لامكن اثبات كل شى‏ء بالشهاده الكاذبه على 
اى‏شى‏ء،لانحلالها الى الشهاده على الجامع بينه و بين 
الشى‏ءالمراد اثباته -و لو كان جامعا انتراعيا-فتكون حجه فى 
اثبات‏الجامع،و بنفى ذلك الفرد المعلوم كذبه يتعين الاخر لا 
محاله،وهذا واضح البطلان. 
و ثانيا-ان بعض هذه النقوض ليس من باب سقوط 
الدلاله‏المطابقيه بل من باب عدم ترتب الاثر عليها،لعدم توفر 
شرائط‏الحجيه كلها-كما فى النقض الثالث-و المدعى عند 
القائل‏بالتبعيه سقوط الدلاله الالتزاميه بسقوط المطابقيه،لا 
توقف‏حجيتها على حجيه المدلول المطابقى و ترتب اثر 
شرعى‏عليه بالفعل. 
و فيما يتعلق بالحل يناقش:بانه اذا اريد قياس المقام على 
البينه‏فى الامثله المتقدمه،فقد عرفت ان المدلول الالتزامى 
فيها لم‏يكن بنفسه موضوعا جديدا لدليل حجيه الشهاده و 
انمامصحح جعل الحجيه للشهاده بالموضوع الخارجى و 
لكن‏الدلاله الالتزاميه للظهور فى الكلام الصادر 
من‏المعصوم(ع)كشف لفظ‏ى عن لازم المدلول المطابقى و 
ليس‏مصحح جعل الحجيه للمدلول المطابقى كما هو واضح،و 
ان‏اريد ان المدلول الالتزامى انما هو الحصه الخاصه المقارنه 
مع‏الملزوم فتكون المعارضه ساريه اليه ايضا،فالجواب:ان هذا 
انمايتم فى المداليل الالتزاميه التى لها تخصص و تعين فى 
نفسهامع قطع النظر عن المقارنه المنتزعه بلحاظ 
المدلول‏المطابقى،فتكون بنفسها مما لا تجتمع مع المدلول 
فى الدليل‏الاخر،و اما اذا لم يكن لها تعين كذلك فلا يتم هذا 
الوجه،لان‏المدلول الالتزامى حينئذ ذات اللازم،و الدلاله 
الالتزاميه دلاله‏عليه بما هو هو لا بما هو لازم مقارن،فالتلازم 
نسبه بين‏المتلازمين و ليس ماخوذا فى احد الطرفين فمع 
سقوط‏الدلاله المطابقيه عن الحجيه و عدم مشموليتها لدليل 
الحجيه‏العام لا مانع من بقاء الدلاله الالتزاميه للكلام على 
حجيتها مادام مدلولهما محتمل الثبوت فى نفسه و الدلاله 
عليه محفوظه‏ذاتا و وجودا. 
و بعباره اخرى:ان عدم الترخيص المستفاد من دليل 
الوجوب‏مثلا و ان كان على تقدير ثبوت الوجوب مقارنا مع 
الوجوب‏الا ان دليل الوجوب يدل على ذات عدم الترخيص 
اولا-على‏اساس برهان استحاله اجتماع الضدين-و ينتزع فى 
طول‏ذلك ثانيا و بعد ثبوت المدلول المطابقى عنوان 
التقارن‏بينهما،و الذى يدخل ميدان التعارض الدلاله على 
التقارن لاالدلاله على عدم الترخيص. 
التقريب الثانى-ان الدلاله الالتزاميه العقليه ليست من 
دلاله‏اللفظ على المعنى بل من دلاله المعنى على 
المعنى،فهناك‏بحسب الحقيقه دالان و مدلولان، احدهما 
الكلام و مدلوله‏المعنى المطابقى،و الاخر نفس المعنى 
المطابقى و مدلوله‏المعنى الالتزامى،لان الملازمه العقليه 
ملازمه تصديقيه بين‏واقع المعنيين بوجوديهما الحقيقيين فاذا 
سقطت الدلاله‏اللفظيه فى اثبات مدلوله فلا يبقى ما يدلنا على 
المعنى‏الالتزامى،و هو معنى التبعيه بينهما فى الحجيه. 
و هذا الوجه لو تم لاثبت التبعيه بمعنى توقف حجيه 
الدلاله‏الالتزاميه على حجيه المطابقيه لا مجرد الملازمه 
بينهما و عدم‏الانفكاك،كما هو الحال على الوجه السابق. 
الا ان هذا الوجه غير تام ايضا،لان الملازمه العقليه انما 
تكون‏بين ثبوت المعنى المطابقى واقعا و ثبوت المعنى 
الالتزامى‏كذلك لا ثبوتهما التعبدى،فان اريد من عدم الدال 
على المعنى‏الالتزامى عند سقوط الدلاله المطابقيه عدم ذات 
الدال على‏المعنى الالتزامى فهو غير صحيح،فان الدال عليه 
ذات المعنى‏المطابقى و هى غير ساقطه و انما الساقط 
حجيتها،و ان اريدعدم التعبد بثبوت الدال على المعنى 
الالتزامى فهو صحيح الاانه لم يكن هو الدال على المعنى 
الالتزامى،و الا لثبتت حجيه‏لوازم الاصول العمليه ايضا لثبوت 
التعبد بمداليهما المطابقيه. 
و ان اريد ان حجيه الدلاله المطابقيه ينقح تعبدا 
موضوع‏حجيه‏الدلاله الالتزاميه،حيث يثبت بها وجود المعنى 
المطابقى‏الدال على المعنى الالتزامى، فيترتب عليه حجيته 
تعبدا نظيراثبات الحكم الشرعى بالبينه المحرزه لموضوعه 
تعبدا،فاذاسقطت الدلاله المطابقيه عن الحجيه فلا يمكن 
اثبات حجيه‏الدلاله الالتزاميه لعدم احراز موضوعها و لو 
تعبدا.ففيه:ان‏المعنى المطابقى ليس موضوعا لحجيه المعنى 
الالتزامى بل‏ملازما عقلا مع المعنى الالتزامى فالنسبه بينهما 
هى النسبه بين‏الامرين التكوينيين المتلازمين لا نسبه 
الموضوع الى حكمه‏الشرعى الذى يكون مصحح جعل الحجيه 
للاماره الحاكيه عن‏موضوعه. 
و ان شئت قلت:ان موضوع الحجيه فى الامارات تلك 
الدرجه‏من الكشف التصديقى الثابت فى موارد قيامها،و هى كما 
توجدبالنسبه الى المدلول المطابقى كذلك توجد بالنسبه 
الى‏المدلول الالتزامى،و مجرد سقوط الكشف الاول عن 
الحجيه‏لا يستوجب ارتفاع الكشف الثانى. 
التقريب الثالث-و هو الوجه المختار-ان ملاك الحجيه 
فى‏الدلالتين واحد فلا تبقى نكته لحجيته الدلاله الالتزاميه 
اذاسقطت الدلاله المطابقيه.و توضيح ذلك: 
ان نكته الحجيه و ملاكها فى الاخبار و الحكايه انما هو 
اصاله‏عدم الكذب -بالمعنى الشامل للاشتباه-و فى الانشاء و 
القضاياالمجعوله اصاله الظهور و اراده المعنى من اللفظ،و اذا 
سقطت‏الدلاله المطابقيه بظهور كذبها فى باب الاخبار او عدم 
ارادتهافى باب الانشاء فافتراض عدم ثبوت المدلول الالتزامى 
لها لايستدعى افتراض كذب زائد فى الاخبار او مخالفه زائده 
فى‏الانشاء لان هذه الدلاله لم تكن بدال اخبارى او انشاء مستقل 
وانما كانت من جهه الملازمه بين المدلولين فتكون من 
دلاله‏المدلول على المدلول و ليست دلاله واجده لملاك 
مستقل‏للكاشفيه و الحجيه. 
و على هذا الاساس صح التفصيل فى التبعيه بين 
الدلاله‏الالتزاميه البينه عرفا-اى الدلاله التصوريه-و الدلاله 
الالتزاميه‏غير البينه-الدلاله التصديقيه العقليه-حيث لا نلتزم 
بالتبعيه فى‏الاولى،اذ لو كانت الدلاله الالتزاميه بدرجه من 
الوضوح بحيث‏تشكل ظهورا فى الكلام زائدا على مدلوله 
المطابقى فسوف‏يكون عدم اراده المتكلم لها مخالفه اضافيه 
زائدا على مايستلزمه عدم ارادته للمدلول المطابقى فيكون 
مثل هذه‏الدلاله الالتزاميه مستقله عن الدلاله المطابقيه فى 
ملاك‏الحجيه فلا تتبعها فى السقوط. 
و على هذا الاساس ايضا صح التفصيل بين الدلاله 
التضمنيه‏التحليليه و الدلاله التضمنيه غير التحليليه و لو 
كانت‏ارتباطيه-كما فى دلاله العام المجموعى- فان الاولى لا 
تبقى‏على الحجيه بعد سقوط الدلاله المطابقيه عن الحجيه 
لعدم‏لزوم خطا آخر او مخالفه زائده من سقوطها بينما الثانيه 
تبقى‏على الحجيه و لو سقط المدلول المطابقى،فلو علم من 
الخارج‏عدم اراده العموم من العام المجموعى للعلم بخروج فرد 
معين‏منه مع ذلك يصح التمسك به لاثبات الحكم على 
مجموع‏الباقى،كما هو الحال فى العموم الاستغراقى،و لا تخريج 
فنى‏لذلك الا ما اشرنا اليه فى المقام من ان الدلاله التضمنيه 
فى‏العام المجموعى و ان كانت ارتباطبه و لكن مخالفه 
العام‏المجموعى بعدم اراده شى‏ء من افراده اشد عنايه و 
اكثرمخالفه من اراده البعض منه فيكون مقتضى الاصل 
عدم‏المخالفه الزائده،و هو معنى عدم التبعيه. 
ج-التعارض بين الادله المتعدده: 
لا فرق فى ما هو مقتضى الاصل الاولى فى موارد 
التعارض‏المستقر بين ما اذا كان التعارض بين دليلين او 
اكثر،فكما يحكم‏بتساقطهما فى الاول يحكم بتساقط الجميع 
فى الثانى-اذا لم‏تفرص خصوصيه تقتضى تعين بعضهما 
للسقوط،على ما سوف‏ياتى الحديث عنه فى نظريه انقلاب 
النسبه-و الوجه فى ذلك‏واضح،فانه سوف يقع التنافى فى 
اقتضاء دليل الحجيه لشمول‏كل واحد منها مع اقتضائه لشمول 
الاخر فشموله لها جميعا غيرممكن و شموله لبعض دون بعض 
ترجيح بلا مرجح،من دون‏فرق بين ان تكون هناك معارضه 
واحده بين مجموع تلك‏الادله او اكثر،كما اذا تعارض دليل مع 
دليلين بملاكين‏مختلفين.و من دون فرق بين ان تكون 
المعارضه من جهه‏التنافى بين مدلول كل منها مع مدلول 
الاخر او من جهه التنافى‏بين الروايه، كما اذا علم بكذب احد 
الرواه و عدم صدور ماينقله عن المعصوم(ع). 
و بهذا يعرف ان موارد اختلاف النسخ فى نقل الروايه تكون‏من 
باب التعارض ايضا. 
الا انه ربما يتصور فى خصوص ما اذا وقع الاختلاف و 
التهافت‏فى طريق نسخه واحده دون طريق النسخه الاخرى او 
الروايه‏المعارضه،امكان انجاء النسخه الاخرى او المعارض الذى 
لم‏يقع اختلاف فى طريق نقلهما عن المعارضه.و من 
تطبيقات‏هذه الكبرى فى الفقه روايه ذريح المعروفه فى 
العصير العنبى‏المغلى قال:(سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول:اذا نش 
العصير او غلاحرم)(38)).حيث انها نقلت فى التهذيب ب(او)و 
نقلهاصاحب الوسائل عن الكافى ب(و)و نقلها صاحب البحار 
عن‏الكافى ب(او) فيدعى حينئذ اختصاص التعارض 
بطريقى‏النسختين الواردتين فى مقام تعيين عباره الكافى و 
يبقى نقل‏التهذيب سليما عن التعارض. 
و التحقيق-على ما اوضحناه فى محله فى الفقه((39))ان‏الامر 
يختلف باختلاف المبنى فى كيفيه تصور حجيه الخبر 
مع‏الواسطه.فالتصور المتعارف لحجيته هو ان يقال:بان 
المخبرالمباشر لنا يخبرنا عن خبر من قبله فيثبت لنا خبر من 
قبله على‏اساس حجيه اخبار المخبر المباشر و من قبله يخبر 
عن خبرمن قبله فيثبت لنا ذلك الخبر و هكذا،فبناء على هذا 
التصور لامعارض لنقل التهذيب لان كتاب البحار يثبت خبر 
من قبله وهكذا الى ان يصل الى الكافى و كذلك كتاب 
الوسائل‏فيتعارضان فى تعيين خبر الكافى قبل ان يصلا الى 
اثبات خبرذريح فنقل التهذيب عن ذريح يبقى بلا معارض اذ لا 
يوجد مايصلح لمعارضته، اما نقل الكلينى فلانه لم يثبت 
اشتماله على‏الواو مع تهافت نسخ الكافى و اما نقل البحار فلان 
التهذيب‏ينقل عن ذريح انه نطق ب(او)و البحار ينقل عن 
الكافى انه قال‏ان ذريحا نطق بالواو و لعل كلا هذين الكلامين 
صادقان.لكن‏المختار فى تصوير حجيه الخبر مع الواسطه ان 
الناقل المباشرعن الامام ينقل. 
حكما واقعيا و نقله له موضوع لحكم ظاهرى منجز للواقع و 
هوالحجيه فالناقل عنه ناقل لموضوع ذلك الحكم الظاهرى و 
هذاالنقل الجديد يشمله دليل الحجيه بهذا اللحاظ و يكون 
بنفسه‏موضوعا لحكم ظاهرى منجز لذلك الحكم الظاهرى 
المنجزللواقع و هكذا الى ان نصل الى الناقل المباشر لنا الذى 
يكون‏نقله موضوعا لحكم ظاهرى عاشرى مثلا و يكون حجه 
لانه‏نقل موضوع حكم الشارع فيثبت ذلك الحكم،و بناء على 
هذاالتصور يقع التعارض لا محاله بين خبر التهذيب و خبر 
البحارو خبر الوسائل فى عرض واحد و يسقط الكل فان 
نقل‏التهذيب موضوع لحكم ظاهرى ينجز الحرمه عند النشيش 
ونقل البحار موضوع لحكم ظاهرى يعذر عن الحرمه 
عندالنشيش من دون غليان فلا محاله يتعارضان و 
يتساقطان،غايه‏الامر ان نقل البحار له معارض آخر و هو نقل 
الوسائل فيسقط‏الكل فى عرض واحد. 
د-مقتضى الاصل الثانوى: 
و اما ما تقتضيه القاعده اذا افترضنا العلم من الخارج 
بحجيه‏احد الدليلين المتعارضين و عدم تساقطهما 
المطلق،فيقال عاده‏فى هذا المجال:انه تاره نفرض القطع بان 
ملاك الحجيه فى‏احدهما المعين اقوى منه فى الاخر،و اخرى: 
نفرض القطع بتساويه فيهما،و ثالثه:نفرض احتمال 
تعين‏الملاك و اقوائيته فى احد الطرفين تعيينا،و رابعه:نحتمل 
تعينه‏فى كل من الطرفين.ففى الاول يثبت الترجيح،و فى 
الثانى‏يثبت التخيير،و فى الثالث و الرابع يكون من موارد 
الدوران‏بين التعيين و التخيير فى الحجيه من طرف واحد او 
كلاالطرفين، و سوف ياتى البحث عن حكمه. 
اقول:قد عرفت مما تقدم انه فى الفروض الثلاثه الاولى 
لسنابحاجه الى افتراض علم خارجى يدلنا على عدم 
التساقط،بل‏كان يكفى دليل الحجيه وحده لاثبات نفس النتائج 
المفترضه‏فى التقادير الثلاثه،فالحاجه الى ضم دليل خارجى 
على عدم‏التساقط انما تظهر فى التقدير الاخير الذى يبحث فيه 
عن‏مقتضى الاصل الثانوى،و انه التخيير او التعيين. 
و ايا ما كان،فالذى علينا البحث عنه هنا هو التفتيش عن 
مقتضى‏الاصل الثانوى فى موارد علم فيها بعدم التساقط 
المطلق و ترددالامر بين تعيين الحجيه فى احد الطرفين 
المتعارضين اوالتخيير بينهما.و قد ذكروا:ان مقتضى الاصل 
التعيين. 
و التحقيق:انه تاره:يبحث مع افتراض عدم انحلال 
العلم‏الاجمالى الكبير بوجود تكاليف الزاميه فى مجموع 
الشبهات،واخرى:يبحث مع افتراض انحلال هذا العلم بموارد 
حددت‏فيها تفصيلا التكاليف بالوجدان او التعبد بحيث لم يبق 
مانع من‏الانتهاء الى الاصول العمليه المومنه فى غير دائره ما 
علم‏تفصيلا من الشبهات. 
فعلى الفرضيه الاولى.-اذا كان احتمال التعيين فى احد 
الدليلين‏المتعارضين فقط،و فرض التزام الفقيه به كان حجه 
عليه لامحاله،سواء كان دليلا الزاميا ام ترخيصيا.و اذا فرض 
عدم‏الالتزام به و انما التزم بالاخر،او لم يلتزم بشى‏ء منهما،او 
كان‏احتمال التعيين فى كل من الطرفين واردا، فالنتيجه فى 
جميع‏هذه التقادير الثلاثه عدم ثبوت الحجيه لاحدهما المعين 
و لزوم‏لاحتياط فى مقام العمل،و ذلك للشك فى حجيه كل 
منهما وعدم امكان رفع اليد عن مقتضى العلم الاجمالى 
الكبيرالمقتضى للاحتياط فى تمام الاطراف. 
لا يقال-لا بد من الالتزام بشى‏ء منهما،اذ المفروض 
ثبوت‏الحجيه فى الجمله و لو بدليل خارجى المستلزم 
لوجوب‏الالتزام باحدهما فى الجمله. 
فانه يقال-وجوب الالتزام باحدهما فى الجمله الثابت فى‏موارد 
التخيير و عدم التساقط المطلق انما يراد به حكم‏طريقى فحواه 
تنجز الواقع على المكلف اذا لم يلتزم بشى‏ءمنهما و ليس حكما 
تكليفيا مستقلا عن الواقع المشتبه،والمفروض ان الواقع منجز 
بالعلم الاجمالى الكبير و ان المكلف‏لا بد و ان يحتاط 
بلحاظه،فلا مخالفه فى ترك الالتزام بهما مع‏الاحتياط. 
و اما على الفرضيه الثانيه،فتاره:يفترض وجود علم 
اجمالى‏بالتكليف فى خصوص مورد التعارض،كما اذا دل احد 
الدليلين‏على نفى وجوب الجمعه و الاخر على نفى وجوب 
الظهر وكان يعلم اجمالا بوجوب احدهما،و حكم هذه الصوره 
حكم‏الفرضيه السابقه ايضا،بمعنى ان ما يلتزم به يكون هو 
الحجه اذاكان محتمل التعيين،و الا فالاحتياط. و اخرى:لا 
يفترض وجودعلم اجمالى فى مورد التعارض.و حينئذ 
تاره:يتكلم فيما اذاتعارض دليل الالزام مع دليل الترخيص،و 
اخرى:فيما اذاتعارض دليلان كلاهما يدل على الحكم الالزامى. 
و قبل الدخول فى تفاصيل القسمين لا بد و ان 
نوضح:ان‏الحجيه التخييريه ترجع بحسب روحها و صياغتها 
الثبوتيه الى‏مجموع احكام ثلاثه.حجيه كل من الطرفين 
مشروطه بالاخذبه مع وجوب الالتزام باحدهما وجوبا طريقيا 
لان كل‏الفرضيات الاخرى لتصوير حقيقه الحجيه التخييريه 
كانت غيرمعقوله باستثناء فرضيه حجيه كل منهما مشروطا 
بكذب الاخرالذى كان معقولا فى بعض اقسام التعارض و لكنها 
لم تكن‏مفيده لتعيين الحجه فى احد الطرفين حين الاخذ به و 
انما كان‏يظهر اثره فى نفى الحكم الثالث فقط- على ما تقدم 
شرحه‏مفصلا-و هذا هو الفارق بين الحجيه التخييريه و 
الوجوب‏التخييرى،فان الاخير يعقل جعله كحكم واحد متعلق 
بالجامع‏بخلاف الحجيه فانها لا يعقل تعلقها بالجامع فلا محاله 
ترجع‏لبا الى حجيتين مشروطتين فى الطرفين مع ايجاب 
الالتزام‏باحدهما كحكم طريقى-و نقصد بالحكم الطريقى ما 
شرحناه‏قبل قليل من تنجز الواقع على المكلف فيما اذا لم 
يلتزم بشى‏ءمنهما و عدم امكان رجوعه الى الاصول المومنه-و 
نكته ذلك‏لغويه جعل الحجيه المشروطه من دونه.فالدليل 
على الحجيه‏التخييريه بدلالته على هذا الوجوب الطريقى 
يكون مخصصالادله الاصول المومنه.و بهذا يعرف ايضا انه لو 
كان الواقع منجزابنفسه اما لعدم انحلال العلم الاجمالى الكبير 
او لوجوب‏الاحتياط فى كل شبهه و لو كانت بدويه،فلا موجب 
لجعل‏الوجوب الطريقى. 
و على ضوء هذا المعنى نقول:اذا فرضنا التعارض بين 
دليلين‏يدل احدهما على حكم الزامى،و الاخر على حكم 
ترخيصى‏و كان يعلم بثبوت الحجيه لاحدهما فى الجمله و 
لكنها ترددت‏بين ان تكون تخييريه او تعيينه،فهناك ثلاث صور 
تختلف‏النتيجه العمليه باختلافها. 
الصوره الاولى-ما اذا كان احتمال التعيين فى دليل 
الالزام‏بالخصوص. 
و حكم هذه الصوره انه اذا التزم الفقيه بدليل الالزام تمت 
لديه‏الحجه على الالزام للقطع بحجيته فى هذا الحال على 
كل‏تقدير،و اما اذا لم يلتزم به فيدور الامر بين ثبوت 
الحجيه‏المطلقه لدليل الالزام او ثبوت الحجيه التخييريه التى 
كانت‏عباره عن الاحكام الثلاثه المتقدمه،و حينئذ قد يتوهم:ان 
العلم‏الاجمالى هذا دائر بين متبائينين لان الحجيه المطلقه 
لدليل‏الالزام مبائنه مع الاحكام الثلاثه،فيجب الاحتياط. 
الا ان الصحيح-كما اشرنا اليه فيما سبق-عدم منجزيه مثل‏هذا 
العلم الاجمالى،لجريان الاصل المومن عن 
الحجيه‏المطلقه-التعيين-من دون معارض لان الحجيه 
التخييريه لامعنى لاجراء الاصل المومن عنها،لان موونتها 
مشتركه بينها وبين الحجيه المطلقه فتكون ثابته بالعلم 
الوجدانى على كل‏حال،اذ كلتا الحجيتين تشتركان فى تنجيز 
الالزام فيما اذا التزم‏بدليل الوجوب او لم يلتزم بشى‏ء منهما و 
تزداد موونه الحجيه‏المطلقه لدليل الالزام و تظهر فيما اذا 
التزم بدليل‏الترخيص،فما يجرى عنه الاصل المومن انما هو 
الحجيه‏التعيينيه لدليل الالزام. 
و بتعبير آخر:تجرى اصاله البراءه عن الالزام المحتمل فى‏صوره 
الالتزام بدليل الترخيص و لا يعارض باصل مومن‏آخر،لانه لو لم 
يلتزم بشى‏ء منهما او التزم بدليل الالزام لم يكن‏الاصل المومن 
جاريا فى حقه لعلمه بالمنجز حينئذ المتمثل‏فى الوجوب 
الطريقى او الحجه على الالزام.و هذه نتيجه‏التخيير و جواز 
الاخذ بدليل الترخيص الذى لا يحتمل تعينه.وبهذا يتضح ان 
اطلاق فتوى المشهور بالتعيين فى كافه صورالدوران بينه و 
بين التخيير غير تام. 
الصوره الثانيه-ما اذا كان محتمل التعيين دليل 
الترخيص.والحكم فى هذه الصوره هو اجراء الاصل المومن عن 
الحجيه‏التخييريه لدليل الالزام، لانها تتضمن كلفه زائده 
بخلاف‏الحجيه التعيينيه لدليل الترخيص.و بالتعبير 
الاخر:تجرى البراءه‏عن الالزام الواقعى المشكوك سواء التزمنا 
بدليل الالزام اوبدليل الترخيص او لم نلتزم بشى‏ء منهما،اذ على 
جميع التقاديرلا علم لنا بالمنجز لان الحجه لو كانت متعينه 
فى دليل‏الترخيص فلا تنجيز اصلا و مع احتمال ذلك لا يبقى 
علم‏منجز فيمكن اجراء البراءه.نعم لو التزمنا بدليل 
الترخيص‏لقطعنا بالحجه على الترخيص فيمكن الاستناد اليه 
فى الافتاءبمضمونه.فالنتيجه فى هذه الصوره نتيجه التعيين. 
الصوره الثالثه-ان نحتمل التعيين فى الدليلين الالزامى 
والترخيصى معا، و حكم هذه الصوره.كما فى الصوره 
السابقه‏من حيث جريان الاصل المومن عن الحجيه التعيينيه 
والتخييريه المحتملتين لدليل الالزام،لان فيهما معا كلفه 
زائده،دون الحجيه التعيينيه لدليل الترخيص.فالنتيجه فى 
هذه‏الصوره تعيين دليل الترخيص ايضا،نعم تختلف الصورتان 
فى‏انه لا يمكن الافتاء بمضمون دليل الترخيص حتى لو التزم 
به‏الفقيه فى هذه الصوره لاحتمال تعيين دليل الالزام 
عليه.بينماكان يمكن ذلك فى الصوره السابقه. 
هذا كله اذا كان الدوران بين التعيين و التخيير فى 
الحجيه‏لدليلين متعارضين احدهما يدل على الالزام و الاخر 
على‏الترخيص. 
و اما اذا كان المتعارضان معا يدلان على الالزام،فتاره:يفترض 
ان‏الحكمين الالزاميين المفادين بهما سنخ حكمين 
يمكن‏الاحتياط فيهما،كما اذا دل احدهما على وجوب الصدقه 
على‏الفقير و دل الاخر على وجوب زياره الحسين(ع)و علم 
بكذب‏احدهما اجمالا.و اخرى:يفترض ان الحكمين الالزاميين 
لايمكن فيهما الاحتياط،كما اذا دل احدهما على وجوب شى‏ء 
والاخر على حرمته.و فى كلا الفرضين،تاره:يكون 
احتمال‏التعيين فى احد الطرفين،و اخرى:يكون احتمال 
التعيين فى‏كلا الطرفين،فمجموع الصور اربع. 
اما الصوره الاولى-و هى ما اذا امكن الاحتياط و احتمل 
التعيين‏فى احدهما-فيلزم فيها الاخذ بالدليل المحتمل 
تعينه،لانه‏بالاخذ به يقطع بالحجه على الالزام فى احد 
الطرفين،و التعذيرعن الطرف الاخر المحتمل بالدلاله 
الالتزاميه،و بذلك يكون‏قد افرغ ذمته بالتعبد،بينما اذا التزم 
بالاخر حصل العلم‏الاجمالى بوجود احدى حجتين الزاميتين و 
هو منجز، كما انه‏اذا لم يلتزم بشى‏ء منهما حصل العلم الاجمالى 
بحجيه الدال‏على الالزام الذى كان يحتمل تعينه،او ثبوت 
الوجوب الطريقى‏المنجز للواقع و هو علم اجمالى منجز ايضا. 
و اما الصوره الثانيه-و هى ما اذا امكن الاحتياط و 
احتمل‏التعيين فى الطرفين معا فيجب فيها الاحتياط و امتثال 
كلاالدليلين،لانه سواء التزم باحدهما او لم يلتزم يحصل 
علم‏اجمالى منجز،و لا يكون الالتزام باحدهما موجبا للعلم 
بالفراغ‏عن التكليف و لو تعبدا. 
و اما الصوره الثالثه-و هى ما اذا لم يكن الاحتياط مع 
احتمال‏التعيين فى احد الطرفين-فيجب فيها الاخذ بالدليل 
المحتمل‏تعينه حيث يقطع معه بالحجه على الحكم الواقعى،و 
لا يجوزتركه الى الاخذ بالاخر او تركهما معا اذ يتشكل على 
الثانى علم‏اجمالى بالمنجز الذى هو اما الحجيه التعيينيه او 
الوجوب‏الطريقى.و على الاول،علم اجمالى بحجيه احدهما و 
هو علم‏بالحجه المنجزه فيكون كالعلم بالواقع،فلا يمكن اجراء 
البراءه‏عن مفاد محتمل التعيين لا من جهه الدوران بين 
الوجوب والحرمه و ما قد يقال فيه من عدم جريان البراءه عن 
شى‏ءمنهما.فانه لا دوران بينهما هنا لاحتمال كذب كلا 
الدليلين، بل‏من جهه تشكل هذين العلمين الاجماليين 
المنجزين.كما انه لاينبغى ان يتوهم عدم منجزيتهما 
بدعوى:ان المقام من موارددوران الامر بين المحذورين فلا 
يعقل التنجيز فيه،لامكان‏الموافقه القطعيه عن طريق الالتزام 
بالطرف الذى يقطع‏بحجيته و تفريغ الذمه بالعمل على طبقه 
حين الالتزام به، فمانحن فيه حاله حال دوران الامر بين 
المحذورين قبل الفحص‏الذى يكون العلم الاجمالى فيه 
منجزا،و اثره دفع المكلف الى‏الفحص عن الحجه على الحكم 
الشرعى و تحصيل الموافقه‏القطعيه له،فالنتيجه فى هذه 
الصوره نتيجه التعيين. 
لا يقال:جعل الحجيه التخييريه للمتعارضين الدائر مفادهما 
بين‏المحذورين لغو فى نفسه،لان المكلف يطابق عمله 
مع‏احدهما على كل حال. 
فانه يقال:ان التنجيز المذكور تخيير فى المساله الاصوليه و 
ليس‏تخييرا فى المساله الفقهيه كى يلغو جعله فى موارد 
الدوران‏بين المحذورين، اذ يترتب عليه الاثر فى مثل الافتاء و 
ثبوت‏اللوازم. 
الصوره الرابعه-نفس الصوره المتقدمه مع افتراض 
احتمال‏التعيين فى كلا الدليلين-و حكمها جريان البراءه عن 
احتمال‏التعيين فى كل من الطرفين. و بتعبير آخر:اجراء البراءه 
عن كل‏من الوجوب و الحرمه الواقعيين المحتملين لانه على 
جميع‏التقادير يتشكل علم اجمالى دائر بين محذورين،و لا 
يمكن‏موافقته القطعيه فيكون حاله حال الدوران بين 
المحذورين بعدالفحص،مع فرق من ناحيه انه لا دوران هنا بين 
احتمال‏الوجوب و الحرمه فقط،بل يحتمل عدمهما ايضا-اذا 
لم‏يفترض العلم بصدق احد الدليلين-و ان كان منفيا 
بالحجه‏المعلومه اجمالا،فالنتيجه فى هذه الصوره نتيجه 
التخيير. 
و هكذا اتضح ان مقتضى الاصل الثانوى عند الدوران 
بين‏التعيين و التخيير ليس هو التعيين دائما كما ذهب 
اليه‏المشهور،بل قد تثبت نتيجه التخيير. 
2-حكم التعارض بلحاظ دليلين للحجيه: 
اذا كان مركز التعارض بين الدليلين المتنافيين دليل 
حجيه‏السند فى احد المتعارضين و دليل حجيه الظهور 
فى‏المعارض الاخرى.كما هو الحال فى الفرضيه الثالثه 
من‏فرضيات التعارض الرئيسيه،اى ما اذا تعارض دليل ظنى 
السندكخبر الثقه مع دليل قطعى كالكتاب الكريم مع تعذر 
الجمع‏العرفى- فتاره:يفرض ان دلاله الخبر قطعيه،بحيث لا 
يحتاج‏فى التمسك به الى دليل حجيه الظهور،و 
اخرى:تفرض‏الحاجه اليه. 
فعلى التقدير الاول،يكون التعارض ابتداء بين دليل حجيه‏السند 
الظنى و دليل حجيه ظهور الدليل القطعى.و بما ان‏الاخير 
منحصر فى السيره العقلائيه و المتشرعيه التى هى من‏الادله 
اللبيه،فقد يتوهم:تعين السند الظنى للحجيه لان دليل‏حجيه 
الظهور لا بد و ان يقتصر فيه على قدره المتيقن و هوغير مورد 
التعارض،بينما دليل حجيه السند الظنى غير منحصرفى الادله 
اللبيه بل فيه ما يتضمن اطلاقا لفظيا-كما اذا تم‏الاستدلال 
على حجيه خبر الثقه بالايات او الروايات 
القطعيه‏السند-فيمكن التمسك باطلاقه لحالات التعارض 
ايضا. 
و اما الادله اللفظيه الامره بالرجوع الى الكتاب و العتره 
فهى‏مسوقه لبيان عصمتهما و مرجعيتهما التشريعيه،و ليست 
بصددبيان حجيه دلالات القرآن او الاحاديث و لو كانت ظنيه. 
و فيه:ان ادله حجيه خبر الثقه اللفظيه امضائيه فتتحدد 
بحدودما قامت على اعتباره سيره العقلاء و المفروض انها غير 
شامله‏لموارد التعارض. 
و قد يدعى العكس و تعين الدليل الظنى للسقوط 
باحدتقريبين. 
1-دعوى:انصراف ادله حجيه الخبر عن مورد علم فيه 
خلافه‏من نفس المتكلم،كما اذا سمعه بنفسه يبين خلاف ما 
ينقله‏المخبر.فكان دليل حجيه السند تنزيل للراوى منزله 
المتكلم‏فى مورد لا يصل اليه،فلا يعم صوره اطلاع السامع 
مباشره‏على رايه،و الدليل القطعى فى حكم السماع 
مباشره.فاذاخالفه خبر الثقه خرج عن موضوع الحجيه. 
2-ما تقدم فى ابحاث حجيه خبر الثقه،من ان حجيته 
الثابته‏بالسيره العقلائيه الممضاه شرعا ليست تعبديه،و انما 
بملاك‏الطريقيه و درجه الكشف النوعى المحفوظه فيه،فاذا 
انسلخت‏عنه تلك الدرجه بقيام اماره نوعيه معتبره و معتد بها 
عندالعقلاء على خلاف ما اخبر به الثقه سقط عن 
الاعتبارعندهم. 
و هذا بخلاف حجيه الظهور الثابته بالسيره العقلائيه 
ايضا،فان‏ديدنهم على العمل به حتى يعلم بالخلاف فلا يكفى 
مجردقيام سند ظنى على خلافه و لو كان معتبرا لاسقاطه 
عن‏الحجيه. 
فاذا تم شى‏ء من هذين التقريبيين كان ظهور الدليل 
القطعى‏حجه و يسقط الدليل الظنى على القاعده،و الا رجعنا 
الى ماكان يقتضيه الاصل الاولى و الثانوى المتقدم شرحهما 
مفصلافيما اذا كان مركز التعارض دليل الحجيه الواحد. 
و اما اذا كان الدليل الظنى سندا ظنيا دلاله 
ايضا،فمركزالتعارض اولا و بالذات و ان كان حجيه الظهور الا 
انه يسرى‏الى دليل حجيه السند،بناء على ما هو الصحيح من 
ارتباطيه‏حجيه السند و حجيه الظهور جعلا-و قد تقدم 
شرحه-فلوقلنا فى التقدير السابق بتقديم ظهور الدليل 
القطعى لاحدالتقريبين المتقدمين حكم بذلك هنا ايضا. 
و ان قلنا فى التقدير السابق بتقديم الدليل الظنى فى 
الحجيه‏تمسكا باطلاق الدليل اللفظ‏ى على حجيه الخبر،فلا 
يمكن‏اجراء هذا البيان هنا اذ المفروض ظنيه دلاله الخبر 
فيكون‏بحاجه الى التمسك بدليل حجيه الظهور و المفروض 
سقوطه‏فى موارد التعارض،فيكون دليل حجيه السند ساقطا 
ايضا. 
تطبيقات مشكوك فيها للتعارض المستقرو بيان احكامها 
بعد ان اتضحت احكام التعارض المستقر و غير المستقر 
على‏مقتضى القاعده و الاصل الاولى و الثانوى،ينبغى البحث 
عن‏حالات من التعارض وقعت موردا للنزاع فى كونها صغرى 
من‏صغريات التعارض غير المستقر او المستقر.و اهم 
هذه‏الحالات ما يلى: 
اولا-اذا تعارضت دلاله وضعيه-كالعموم-مع دلاله 
حكميه-كالاطلاق-. 
ثانيا-اذا تعارض المطلق الشمولى مع المطلق البدلى. 
ثالثا-موارد انقلاب النسبه. 
و لا بد من تحقيق حال كل واحد من هذه الموارد. 
ا-تعارض الدلاله الوضعيه مع الدلاله الحكميه: 
و المثال المعروف لهذه الحاله من حالات التعارض،ما 
اذاتعارض عام مع المطلق بنحو العموم من وجه من قبيل ما 
اذاورد(اكرم كل شاعر)، و ورد ايضا(لا تكرم فاسقا)فهل 
يقدم‏العام على المطلق فيحمل المطلق على غير موارد شمول 
العام‏كجمع عرفى بينهما فلا تسرى المعارضه الى دليل 
الحجيه اويحكم باستقرار التعارض بينهما فى ماده الاجتماع؟ 
و توضيحا لذلك نبحث فى مقامين: 
المقام الاول-فى المتصلين. 
المقام الثانى-فى المنفصلين. 
اما المقام الاول:و هو ما اذا ورد العام الوضعى متصلا 
بالمطلق‏الحكمى كما اذا قال:(اكرم كل الشعراء و لا 
تكرم‏الفاسق).فتاره:يبنى على ان دلاله العام موقوفه على 
جريان‏مقدمات الحكمه فى متعلق اداه العموم،كما بنى عليه 
المحقق‏النائينى-قده-و اخرى:يبنى على المسلك المشهور 
المنصورمن ان ادواه العموم بنفسها تثبت اطلاق مدخولهما 
من دون‏حاجه الى اجراء مقدمات الحكمه فيه. 
فعلى المسلك الاول،سوف لن نتعقل وجها فنيا لتقديم 
العموم‏على الاطلاق بعد ان كانت دلالتهما معا 
بمقدمات‏الحكمه،فيكون حالهما حال المطلقين 
المتعارضين،فلايصح-على هذا المسلك-تقديم العام على 
المطلق فى فرض‏انفصالهما ايضا،كما هو واضح. 
و اما على المسلك الثانى،فقد قيل بتقديم العموم الوضعى‏على 
الاطلاق الحكمى بتقريب معروف حاصله:ان دلاله‏الاطلاق انما 
تكون بمقدمات الحكمه فتكون مشروطه بعدم‏البيان.و اما 
دلاله العام فهى فعليه لكونها بالوضع فتكون صالحه‏للبيانيه و 
بالتالى رافعه لموضوع مقدمات الحكمه. 
و التحقيق:انه ينبغى ان يلاحظ ما المراد بالبيان فى عدم 
البيان‏الذى هو من مقدمات الحكمه،فانه يحتمل فيه احد 
معان‏ثلاثه: 
الاول-بيان القرينه على التقييد. 
الثانى-ما يكون بيانا بالفعل سواء كان قرينه ام لا. 
الثالث-ما يكون بيانا فى نفسه لولا الاطلاق. 
فعلى الاحتمال الاول القائل بان الاطلاق موقوف على عدم 
بيان‏ما يصلح للتقييد،تكون الدلاله الاطلاقيه منعقده فى 
نفسهاكالدلاله الوضعيه فى العام لان عموم العام و ان كان بيانا 
فى‏نفسه فى ماده التعارض بينهما الا انه ليس بيانا بنحو 
التقييد والقرينيه. 
و على الاحتمال الثانى لا تتم الدلاله الحكميه لما ذكر من 
ان‏العام رافع لموضوعها. 
و كذلك على الاحتمال الثالث فان العام ايضا يكون بيانا 
فى‏نفسه صالحا لرفع موضوع الاطلاق.بل بناء على هذا 
الاحتمال‏لو كانا مطلقين ايضا لا موضوع للدلاله الاطلاقيه لان 
البيان‏اللولائى صادق على كل منهما،و هذا بخلافه على المبنى 
الاول‏و الثانى،فان المطلقين المتصلين يكونان متزاحمين فى 
اقتضاءالظهور لتماميه مقدمات الحكمه فى كل منهما. 
و اما المقام الثانى:و هو ما اذا كانا فى خطابين 
منفصلين،فقدذهب الشيخ الانصارى-قده-الى تقديم العام 
تطبيقا لنفس‏التقريب المتقدم فى المتصلين من ان الدلاله 
الاطلاقيه تعليقيه‏متفرعه على جريان مقدمات الحكمه و 
تماميتها.و من جمله‏هذه المقدمات عدم بيان الخلاف و العام 
صالح لان يكون بياناعلى خلاف المطلق،و اما دلاله العموم 
فانها بالوضع و الاداه‏فتكون دلاله فعليه منجزه و الدلاله 
المنجزه ترفع موضوع‏الدلاله التعليقيه،و يستحيل 
العكس((40)). 
و خالف فى ذلك المحقق الخراسانى-قده-مدعيا ان عدم‏البيان 
الذى هو جزء المقتضى فى مقدمات الحكمه انما هوعدم البيان 
فى مقام التخاطب لا الى الابد. 
فالمطلق و ان كانت دلالته تعليقيه بخلاف العام الا ان 
المعلق‏عليه انما هو عدم البيان المتصل بالمطلق لا مطلق 
عدم البيان ولو منفصلا.فمع عدم اتصال البيان بالمطلق تنعقد 
دلاله فعليه له‏على حد دلاله العام فيكون من تعارض دلالتين 
فعليتين‏ناجزتين،و لا مرجح لاحدهما على الاخر ما لم يفترض 
ملاك‏آخر للترجيح،و هو كما يحتمل تحققه فى العام يحتمل 
تحققه‏فى المطلق. 
و جاءت بعد ذلك مدرسه المحقق النائينى-قده-لتوكد 
صحه‏الاتجاه الذى سلكه الشيخ-قده-من توقف المطلق على 
عدم‏البيان الاعم من المتصل و المنفصل،بعد اجراء تعديل عليه. 
و توضيح ذلك:ان المسلك القائل بتوقف الاطلاق على 
عدم‏البيان الاعم من البيان المتصل و المنفصل يواجه اشكالا 
عويصاحاصله:انه يستلزم عدم جواز التمسك بالاطلاق كلما 
شك فى‏ثبوت الحكم لفرد او حال مما يشمله 
الاطلاق،لاحتمال وجودمقيد منفصل لم يصل الينا،اذ الشك 
فى ذلك يساوق،الشك‏فى ثبوت الاطلاق و عدمه،و التمسك 
بالاطلاق-كالتمسك‏بكل ظهور-فرع احراز اصل الظهور 
الاطلاقى فى الدليل.واصاله عدم القرينه على الخلاف انما 
تجرى فيما اذا كان ظهورفى مقام الاثبات يقتضى افاده معنى 
و احتمل ورود قرينه على‏خلافه و مرجعها لبا الى اصاله الظهور 
و عدم جواز رفع اليدعن كشفه النوعى لمجرد الاحتمال. 
و هذه المشكله حاولت مدرسه المحقق 
النائينى-قده-التغلب‏عليها ببيان يحفظ لها فى نفس الوقت 
موقفها من نزاع الشيخ‏الانصارى و المحقق 
الخراسانى-قدهما-و ذلك بافتراض ان‏الاطلاق فى كل زمان 
فرع عدم البيان الى ذلك الزمان،لا عدم‏البيان و لو 
متاخرا.فعندما يتكلم المولى بالخطاب المطلق و لم‏ينصب 
قرينه على التقييد ينعقد بذلك ظهور فعلى على 
اراده‏الاطلاق، و هذا الظهور يبقى مستمرا ما دام لا قرينه 
على‏خلافه.فاذا جاءت القرينه ارتفع هذا الظهور من حينه 
لمجى‏ءالبيان الكاشف عن ان المراد الجدى للمولى هو المقيد 
لاالمطلق.و بذلك يتفادى محذور الاجمال عند احتمال 
القرينه‏المنفصله،اذ يمكن احراز الاطلاق لان الظهور فى 
الخطاب‏المطلق فعلى مع قطع النظر عن القرينه المنفصله 
فيكون مكذبالاحتمال وجودها((41)). 
و هذه المحاوله فى دفع اشكال الاجمال عن الاتجاه الذى‏سلكه 
الشيخ -قده-مما لا يمكن المساعده عليه.بل لو فرض‏توقف 
الاطلاق على عدم البيان الاعم من المتصل و 
المنفصل‏لاجملت المطلقات و ما امكن التمسك بشى‏ء منها فى 
موارداحتمال صدور بيان منفصل على التقييد،فنفس وضوح 
عدم‏سقوطها و تمسك العرف بها دليل آخر على ان الماخوذ 
فى‏مقدمات الاطلاق انما هو عدم البيان المتصل خاصه-كما 
عليه‏صاحب الكفايه-قده-. 
و الوجه فى ذلك:انه اذا كان المقصود من ارتفاع 
الظهورالاطلاقى فى كل زمان بورود البيان المنفصل فى 
ذلك‏الزمان،هو ارتفاع حجيته باعتبار القرينه و الجمع العرفى 
لاارتفاع ظهوره و دلالته التصديقيه على اراده الاطلاق، 
فهذاصحيح فيما اذا كان البيان المنفصل صالحا للقرينيه و 
الجمع‏العرفى لا فى محل الكلام الذى يكون المعارض جزء 
من‏مدلول العام.فاذا افترضت صلاحيه هذا المقدار للقرينيه 
والجمع العرفى ايضا كان لا بد من ابراز نكته اخرى لها 
غيرمساله تنجيزيه الظهور فى العام و تعلقيته فى المطلق. 
و ان كان المقصود ارتفاع اصل الظهور التصديقى فى 
المطلق‏بورود البيان و لو منفصلا،بحيث يكون مجى‏ء القرينه 
فى كل‏زمان موجبا لارتفاع الظهور التصديقى بلحاظ 
ذلك‏الزمان-كما هو ظاهر كلمات هذه المدرسه-فهذا مما 
لانتعقله.و قد ذكرنا فى بحث التقييد ان المتكلم اما ان 
يكون‏ظاهر حاله انه فى مقام بيان تمام مراده الجدى بشخص 
خطابه‏المطلق، فهذا يعنى ان مجرد عدم نصب البيان و القرينه 
على‏التقييد متصلا بالمطلق كاف فى انعقاد الظهور الاطلاقى 
وفعليته و لا يكون مرفوعا بعد ذلك بمجى‏ء المنفصل.و اما 
ان‏يكون المتكلم فى مقام بيان تمام مراده الجدى 
بمجموع‏خطاباته،و هذا يعنى انه لا ينعقد للمطلق ظهور فى 
الاطلاق‏اصلا الا بعد ملاحظه مجموع ما يصدر عنه،لانه لا 
يفصح عن‏تمام مراده دفعه واحده بل تدريجا،فيعود محذور 
الاجمال عنداحتمال وجود بيان منفصل و لو متاخرا.و ليس 
هناك حاله‏وسط‏ى للمتكلم بين الحالتين كى يقال مثلا اننا 
نفترض ان‏ظاهر حال المتكلم فى كل زمان انه يبين تمام مراده 
بلحاظ‏مجموع ما صدر منه الى ذلك الزمان،فان ذلك يعنى 
ان‏للمتكلم فى كل زمان مرادا يختلف عن مراده فى الزمان 
الاخرباختلاف ما يصدر عنه، و هذا خلف ما هو المفروض من 
ان‏هناك حكما واحدا ثابتا فى الواقع يكشف المقيد 
اوالمخصص-متى ما جاء-عن حدوده من اول الامر. 
هذا بالاضافه الى ان هذه المحاوله-كما قلنا فيما سبق-لا 
يفى‏بالمقصود تماما لان الرافع للظهور الاطلاقى بالنسبه لكل 
زمان‏هل هو وصول البيان و القيد الى المكلف او صدوره واقعا؟ 
اما الاول،فلا معنى لادعائه.اذ من الواضح ان خصوصيه 
الوصول‏غير دخيله فى تكون الظهور التصديقى لكلام المولى 
الذى هوكاشف تكوينى عن مراده.و انما يتعقل دخالته فى 
الحكم‏بالحجيه و المنجزيه. 
و اما الثانى،فيلزم منه اننا لو احتملنا ورود بيان منفصل 
فى‏الزمان الثانى يبتلى المطلق بالاجمال بلحاظ ذلك الزمان 
لانه‏على تقدير صدور البيان واقعا يكون الاطلاق مرفوعا فى 
هذاالزمان،و لا يمكن التمسك باصاله عدم القرينه لانه فرع 
وجودكاشف فعلى فى ذلك الزمان.نعم يمكن التمسك 
باستصحاب‏بقاء الظهور الاطلاقى المنعقد فى الزمان الاول لو 
فرض عدم‏احتمال وجود البيان من اول الامر.و هذا اثبات 
لنتيجه الاطلاق‏بالاصل العملى لا اللفظ‏ى الذى هو الغرض من 
الاطلاق. 
فالصحيح:ما عليه المحقق الخراسانى-قده-من ان 
الاطلاق‏الثابت بمقدمات الحكمه يكفى فيه عدم البيان 
المتصل فينعقدالظهور الاطلاقى و يتم بنفس فراغ المتكلم 
من كلامه المطلق‏اذا لم ينصب قرينه على التقييد. 
غير انه مع ذلك يمكن دعوى وجود نكته اخرى نوعيه 
تقتضى‏تقديم العام على المطلق فى مورد التعارض بملاك 
الاظهريه‏التى تقدم كونها احد اقسام التعارض غير المستقر. 
و توضيح ذلك: 
ان المتكلم له ظهوران حاليان كاشفان عن 
الاراده‏الجديه،احدهما الظهور السلبى فى ان ما سكت عنه و 
لم‏يذكره فى مرحله الاثبات غير ثابت فى مرحله الثبوت 
والجد،فليس هناك شى‏ء قد قصده و لم يقله،و هذا هو 
اساس‏الظهورات الاطلاقيه فى المطلقات.و الاخر الظهور 
الايجابى‏فى ان ما ذكره فى مرحله الاثبات ثابت فى مرحله 
الثبوت‏ايضا،فليس هناك شى‏ء قد قاله و لم يقصده،و هذا هو 
اساس‏الظهورات التقييديه فى المقيدات. 
و الظهور الاول من هذين الظهورين الحاليين 
التصديقيين‏اضعف من الثانى بشهاده تقديم المقيد على 
المطلق.فاذا كان‏الامر كذلك،صح ان يقال بتقدم العام على 
المطلق فى موردالتعارض،باعتبار ان دلاله الاول من الظهور 
الايجابى و دلاله‏الاخير من الظهور السلبى،و قد افترضنا ان 
الظهور الايجابى‏اقوى عند العرف من الظهور السلبى و 
اظهر،فيتقدم العام على‏المطلق بالاظهريه النوعيه ما لم يكن 
المطلق محفوفا اطلاقه‏بخصوصيات اضافيه صدفه تجعله فى 
ذلك المورد اقوى من‏العموم. 
ب-تعارض الاطلاق البدلى و الشمولى: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
اذا تعارض دليل مطلق يدل على شمول الحكم
لتمام‏افراده،كما اذا ورد(لا تكرم الفاسق)و هو ما نصطلح 
عليه‏بالمطلق الشمولى مع مطلق آخر دل على ثبوت الحكم 
على‏فرد واحد مما ينطبق عليه من قبيل(اكرم فقيرا) و هو ما 
نصطلح‏عليه بالمطلق البدلى فهل يحكم بتقديم الاول على 
الاخير فى‏مورد التعارض-و هو الفقير الفاسق-فيحرم اكرامه ام 
لا؟نسب‏الى الشيخ الانصارى-قده-القول بالتقديم،و خالف فيه 
المحقق‏الخراسانى -قده-مدعيا ان كلاهما بالاطلاق و 
مقدمات‏الحكمه التى قد تقتضى الشموليه و قد تقتضى البدليه 
و قدتقتضى غيرهما،فلا موجب للتقديم((42)). 
و قد حاول المحقق النائينى-قده-توجيه ما 
اختاره‏الشيخ-قده-و تقريبه بوجوه اوجهها:ان تقييد 
الاطلاق‏الشمولى معناه رفع اليد عن جزء مدلول الخطاب،لان 
المطلق‏الشمولى منحل بحسب الحقيقه الى دلالات عديده 
بعددافراد الطبيعه المطلقه،فتقديم المطلق البدلى عليه 
يستلزم رفع‏اليد عن بعض هذه الدلالات،و هذا بخلاف العكس 
فان‏مدلول المطلق البدلى انما هو حكم واحد متعلق 
بصرف‏وجود الطبيعه المحفوظ حتى لو خرج بعض الافراد عنه 
لان‏صرف الوجود لا يقتضى ملاحظه كل فرد و اثبات 
الحكم‏عليه. 
و قد ناقش السيد الاستاذ-دام ظله-فى هذه المحاوله 
من‏جهتين: 
اولاهما-ان الميزان فى تقديم دليل على آخر هو القرينيه 
اوالاظهريه لا الاستحسانات و المناسبات و مجرد كون 
الاطلاق‏فى احد الدليلين شموليا انحلاليا و فى الاخر بدليا لا 
يتضمن‏قرينيه الشمولى و لا اظهريته بعد ان كان كل منهما 
بالاطلاق ومقدمات الحكمه. 
ثانيتهما-ان المطلق البدلى ايضا مستلزم لحكم شمولى 
ينحل‏على افراد المطلق،فان الوجوب المستفاد من اكرم فقيرا 
و ان‏كان بدليا و متعلقا بصرف وجود الطبيعه الا ان لازمه 
الترخيص‏فى تطبيق هذا الواجب على كل فرد من افراد طبيعه 
الفقير،وتقييد المطلق البدلى يلزم منه رفع اليد عن بعض هذه 
الاحكام‏الترخيصيه لا محاله،فتقييد كل من الاطلاقين مستلزم 
للتصرف‏فى جزء مدلول الاخر،و معه لا مرجح لاحدهما 
على‏الاخر((43)). 
اقول:اما المناقشه الاولى:فيمكن دفعها بانه ان اريد ان 
تقديم‏احد الظهورين على الاخر لا بد و ان يكون بملاك 
القرينيه والجمع العرفى،فهذه الكبرى لم يظهر من كلام 
المحقق‏النائينى-قده-فى المقام انكارها،و انما الظاهر انه 
يحاول دعوى‏تقديم المطلق الشمولى على البدلى باعتباره 
واجدا لاحدملاكات القرينيه على ما سوف نشير اليه. 
و ان اريد انكار الصغرى و ان مجرد الشموليه لا يحقق 
القرينيه‏فهذا ما يحتاج الى بحث و نظر فى وجه القرينيه الذى 
يحاوله‏المحقق النائينى-قده-. 
و اما المناقشه الثانيه،فيمكن دفعها ايضا بانا لو سلمنا 
دلاله‏المطلق على احكام ترخيصيه شموليه فهى دلاله عقليه 
وليست ظهورا لفظيا فى الخطاب، و هذا بخلاف 
شموليه‏الدليل الشمولى فانها دلاله عرفيه و مدعى التقديم انما 
يقول‏بتقديم ما يكون مدلوله العرفى شموليا على ما يكون 
مدلوله‏العرفى بدليا. 
و التحقيق ان يقال:ان الشموليه و البدليه ليستا من 
شوون‏الاطلاق و مقدمات الحكمه فان مقدمات الحكمه لا 
تقتضى الامطلبا واحدا دائما فى جميع المقامات،و هو ان ما 
اخذ موضوعاللحكم فى مقام الاثبات-و هو الطبيعه-تمام 
الموضوع له ثبوتاو اما الشموليه و البدليه اى كون الحكم بنحو 
صرف الوجود اومطلق الوجود فيستفاد من دال آخر و بنكته 
اخرى عقليه اولفظيه،على ما حققنا ذلك مفصلا فى ابحاث 
الاوامر. 
و المعارضه بين المطلق الشمولى و البدلى ليس 
بلحاظ‏الشموليه و البدليه فيهما و انما بين الاطلاق من طرف 
ومجموع الاطلاق و الشموليه فى الطرف الاخر،الا انه 
باعتبارصراحه الدال على الشموليه بحيث لا يحتمل عرفا 
التصرف‏فيها سوف يتمركز التعارض بين الدال على الاطلاق 
فى كل‏منهما، فلا موجب لترجيح احدهما على الاخر. 
هذا،و يمكن تقريب تقديم المطلق الشمولى على البدلى 
باحدوجوه: 
الاول-ان يقال باقوائيه الظهور الاطلاقى فى المطلق 
الشمولى‏من الظهور الاطلاقى فى المطلق البدلى،لانه يتكفل 
احكاماعديده بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلى الذى لا 
يتكفل‏الا حكما واحدا،و اما الترخيصات المستفاده منه بالالتزام 
فهى‏احكام وضعيه انتزاعيه،بمعنى انها ترخيصات فى تطبيق 
ذلك‏الحكم الواحد على اى فرد من افراد الطبيعه يختاره 
المكلف،فيدعى ان التعهد العقلائى او الغلبه الخارجيه على 
اراده‏المتكلم لتمام مدلول الخطاب اثباتا و عدم اراده 
خلافه-الذى‏هو ملاك الظهور الاطلاقى فى المطلق 
الشمولى-اقوى و آكدمنهما فى المطلق البدلى،لان الاهتمام 
النوعى ببيان اصل حكم‏براسه اشد من الاهتمام ببيان حدوده و 
تطبيقاته سعه و ضيقا،فيندرج المقام فى باب تقديم اقوى 
الظهورين على اضعفهماالذى تقدم انه احد اقسام التعارض غير 
المستقر و الجمع‏العرفى.و لعل هذا التقريب هو مقصود 
الميرزا-قده-من كلامه‏الذى نقلناه آنفا. 
الثانى-تطبيق كبرى حققناها فى بحث اجتماع الامر و 
النهى‏لتقديم دليل الحكم الالزامى على دليل الحكم 
الترخيصى‏بدعوى:ان المطلق البدلى يستبطن الترخيص فى 
تطبيق‏الحكم على اى فرد شاء من افراد الطبيعه،فيعامل معه 
معامله‏الدليل الترخيصى. 
و التحقيق:ان تلك الكبرى لا تنطبق فى المقام،لانها تحاول 
نفى‏المعارضه بين الدليل الالزامى و الدليل الترخيصى 
بدعوى:انه‏لا يستفاد من الدليل الترخيصى عرفا اكثر من اثبات 
الترخيص‏لعدم المقتضى فى ذلك العنوان الترخيصى 
للالزام،فلا ينافى‏ثبوت حكم الزامى بلحاظ عنوان آخر منطبق 
عليه اذا لم يكن‏ملازما معه،و هذا الامر لا يمكن تطبيقه فيما 
نحن فيه،لان‏المفروض دلاله الدليل البدلى على الحكم 
الالزامى،كما ان‏المفروض عدم اجتماعه مع الحكم الشمولى 
فى ماده‏الاجتماع،اذ لولا ذلك لم يكن بينهما تعارض اصلا،و 
لمااحتيج الى تقديم احدهما على الاخر.و مجرد استلزام 
الحكم‏البدلى للترخيصات الشموليه لا ينفع فى دفع هذه 
المعارضه. 
نعم لو ادعى-كمصادره اضافيه على تلك الكبرى-ان 
العرف‏يفهم من الاطلاق البدلى الذى مرجعه الى الترخيص 
فى‏تطبيق الواجب على اى فرد شاء من الطبيعه عدم 
المقتضى‏لتقييده قدم الاطلاق الشمولى عليه باعتباره مقتضيا 
للتقييد،ولعل هذا مقصود الميرزا-قده-مما ينقل عنه من ان 
اطلاق‏المطلق البدلى متوقف على عدم المانع من تطبيق 
الطبيعه على‏اى فرد و الاطلاق الشمولى مانع. 
الثالث-تطبيق مبنى المحقق النائينى-قده-فى باب 
الواجب‏الموسع من اقتضاء الامر اختصاص متعلقه بالحصه 
المقدوره‏عقلا و شرعا بمقتضى ظهور الامر فى الباعثيه و 
المحركيه التى‏لا تكون الا فى حق الحصه المقدوره عقلا و 
المحرم الشرعى‏كالممتنع العقلى،فانه بناء على هذا المبنى 
يقال فى المقام:انه اذاورد(اكرم فقيرا،و يحرم اكرام 
الفاسق)قدمنا مقتضى دليل‏الحكم الشمولى-و هو الحرمه-على 
مقتضى دليل الحكم‏البدلى-و هو الوجوب-فيحكم بحرمه اكرام 
الفقيرالفاسق-لان الاطلاق الشمولى يثبت حكما تعيينيا على 
كل فردمن افراد الطبيعه،فيكون بشموله للفقير الفاسق 
مستوجبا لان‏يكون اكرامه غير مقدور شرعا.فيكون رافعا 
لموضوع الامرالبدلى. 
و فيه،اولا:عدم تماميه المبنى فى نفسه،على ما اشرنا اليه 
فى‏محله. 
ثانيا:اختصاصه بما اذا كان المطلق الشمولى متضمنا 
لحكم‏الزامى، فلا يتم فى جميع موارد التعارض بين 
المطلق‏الشمولى و المطلق البدلى. 
ج-نظريه انقلاب النسبه: 
و يقصد بانقلاب النسبه ما اذا ورد مخصص لاحد 
المتعارضين‏بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد اعماله انقلبت 
النسبه بينهما من‏التعارض المستقر الى التعارض غير 
المستقر.و فحوى هذه‏النظريه انه لا بد فى هذه الحاله من 
تطبيق قواعد التعارض غيرالمستقر على المتعارضين،و مرد 
هذا البحث بحسب الحقيقه‏الى تشخيص النسبه بين الدليلين 
المتعارضين و انه هل ينبغى‏ان تلحظ بالقياس الى مدلولهما 
مع قطع النظر عما يرد على‏كل منهما من القرائن المنفصله او 
تلحظ بعد اعمال تلك‏القرائن،و فيما يلى نتحدث عن نظريه 
انقلاب النسبه فى‏ثلاث جهات: 
الجهه الاولى-فى تحقيق اصل 
نظريه انقلاب النسبه 
الجهه الاولى-فى تحقيق حال اصل النظريه و ان النسبه 
بين‏الدليلين المتعارضين هل تنقلب حقا بعد ورود 
مخصص‏لاحدهما ام لا؟ المشهور بينهم عدم الانقلاب.الا ان 
مدرسه‏المحقق النائينى-قده- قد جعلت هذه النظريه نتيجه 
طبيعه لماتقدم فى نظريه التخصيص من المصادرات 
المفترضه و جعلتهامن تطبيقاتها الواضحه التى يكفى.-بحسب 
زعمها-مجردتصورها للتصديق بصحتها. 
و المتحصل من مجموع كلمات هذه المدرسه فى البرهنه‏على 
هذه النظريه يمكن ارجاعه الى احد بيانين: 
البيان الاول:و يتركب من مقدمتين.اولاهما-ان المعارض 
لايكون معارضا الا بمقدار ما يكون حجه فيه اذ لا 
معنى‏لمعارضه الحجه مع اللاحجه. 
ثانيتهما-ان كبرى القرينيه و الجمع العرفى بين العام و 
الخاص‏التى تقدم الحديث عنها فى بحث التعارض غير 
المستقربصوره مفصله تقتضى قرينيه كل حجه اخص على 
الحجه‏الاعم. 
و بناء على التسليم بهاتين المقدمتين،اذا ورد على احد 
الدليلين‏المتعارضين ما يخصص مدلوله بنحو يكون ما عدا 
المقدارالمخصص اخص من معارضه، فسوف يكون المقدار 
الحجه‏من العام المخصص اخص من المعارض الاخر، فيتقدم 
عليه‏بقانون التخصيص.و نحن لا نشك فى صحه المقدمه 
الاولى‏من هاتين المقدمتين و انما نختلف مع هذه المدرسه 
فى‏المقدمه الثانيه التى رتبتها و ادعت بداهتها بعد الفراغ 
عن‏نظريه التخصيص.و الواقع ان مجرد الفراغ عن 
نظريه‏التخصيص و الجمع العرفى بين العام و الخاص بحمل 
العام‏على الخاص لا تثبت ما حاولته هذه المدرسه من تقديم 
كل‏حجه اخص على حجه اعم. 
ذلك ان كل دليل لفظ‏ى يتضمن اعتبارين،اعتبار انه كلام 
له‏ظهور كاشف عن مرام المتكلم،و اعتبار انه حجه فى 
اثبات‏ذلك المرام.و المعارضه بين الدليلين و ان كان بلحاظ 
الاعتبارالثانى دائما،لان التعارض انما هو التنافى فى 
الحجيه،الا ان‏المصادره العقلائيه الاضافيه زائدا على الحجيه 
التى كانت هى‏مدرك نظريه التخصيص كما يعقل ان تقتضى 
تقديم الخاص‏بما هو حجه على العام،كذلك يعقل ان تقدم 
الخاص بما هوكلام ظاهر على العام،و تشخيص ان ملاك 
التقديم اى‏الاخصيتين لم يتقدم البحث عنه و لم يقم برهان 
عليه. 
فلا يصح تفريع هذه المساله على تلك.بل لا بد من تحقيق‏ذلك 
فى هذا المقام، على ما سوف ياتى ان شاء اللّه تعالى. 
البيان الثانى:و يترتب من مقدمتين ايضا،اولاهما-ان كل 
كلام‏يصدر من المولى يحتوى على ثلاثه 
ظهورات،الظهورالتصورى،و الظهور التصديقى الاستعمالى،و 
الظهورالتصديقى الجدى،-و قد تقدم شرح هذه 
الظهورات-والمخصص سواء كان متصلا او منفصلا يرفع 
الظهور الثالث لامحاله،حيث يكشف عن عدم اراده العموم 
جدا،و انما يختلف‏المخصص المتصل عن المنفصل فى ارتفاع 
الظهور الثانى بل‏الاول احيانا. 
ثانيتهما-ان كل دليل يكشف عن المراد الجدى و يكون‏بحسب 
ظهوره الكاشف اخص مطلقا من الدليل الاخر يتقدم‏عليه 
بالتخصيص.و على اساس هاتين المقدمتين تكون 
النظريه‏واضحه الصحه،فانه اذا ورد التخصيص على احد 
المتعارضين‏ارتفع ظهوره الكاشف عن اراده العموم جدا و 
اصبح المرادمنه ما عدا مقدار التخصيص-بحكم المقدمه 
الاولى-فينقلب‏اخص مطلقا-بحسب هذا الظهور المتبقى-من 
معارضه،فيتقدم‏عليه بالتخصيص- بحكم المقدمه الثانيه-. 
و تعليقنا على هذا البيان:انه ماذا يراد بارتفاع الظهور 
الكاشف‏عن المراد الجدى فى موارد التخصيص 
بالمنفصل؟فهل يرادارتفاع نفس الدلاله التصديقيه على الاراده 
الجديه التى هى من‏الدلالات الحاليه،او المراد ارتفاع حجيه 
هذه الدلاله.فاذا اريدالاول كانت المقدمه الاولى من 
المقدمتين اللتين تالف منهماالبيان مرفوضه،لوضوح ان الدليل 
المنفصل لا يرفع الظهورالحالى فى جديه ما اظهره المتكلم 
بكلامه اذ بعد انعقاد هذاالظهور على اساس القرائن الحاليه‏و 
المقاليه المكتنفه بالكلام‏لا معنى لانثلامه و انقلابه عما وقع 
عليه. 
اضف الى ذلك:ان الالتزام بارتفاع الظهور التصديقى‏بالمخصص 
المنفصل يستلزم محذور الاجمال دائما فى موارداحتمال 
المخصص المنفصل بنحو لا يمكن التمسك لنفيه‏باصاله 
العموم،نظير ما كان يلزم من القول بتوقف الظهورالاطلاقى 
فى المطلق على عدم البيان المنفصل،لان الحجه فى‏الكشف 
عن المراد فى الادله اللفظيه انما هو هذا الظهورالتصديقى،فلو 
كان ثبوته موقوفا على عدم ورود المخصص‏الكاشف عن 
الخلاف و لو منفصلا كان احتمال وروده مستلزمالاجمال 
الظهور التصديقى و عدم امكان التمسك به. 
و ان اريد الثانى،و ان المخصص المنفصل يرفع حجيه 
الظهورالتصديقى فالمقدمه الاولى تامه و لكن المقدمه الثانيه 
سوف‏تكون راجعه الى البيان الاول و هو دعوى:ان الميزان 
فى‏التخصيص ان يكون احد الظهورين بما هو حجه اخص 
من‏الاخر و ان لم يكن كذلك بما هو ظهور. 
و الصحيح:عدم انقلاب النسبه بين الدليلين 
المتعارضين،لان‏كل النكات و المصادرات المتقدمه لتخريج 
نظريه التخصيص‏لا تقتضى اكثر من تقديم الخاص بحسب 
ظهوره على العام.وتوضيح ذلك:ان الوجوه التى ذكرناها 
لتخريج نظريه‏التخصيص المنفصل ثلاثه.و كلها لا تصلح لاثبات 
انقلاب‏النسبه.اما الاول،و هو ان يقال بالغاء الفواصل الزمنيه 
بين‏الخطابات الشرعيه فى مقام اقتناص المراد منها.فلو اريد 
به‏الالغاء الحقيقى فهذا واضح البطلان و لم يدعه احد 
ايضا،اذلازمه عدم انعقاد الظهور من العموم لا فى موارد 
التخصيص‏بالمنفصل و لا فى موارد مجى‏ء المعارض.و ان اريد 
به اعتبارتلك الفواصل ملغيه بين ذى القرينه و القرينه 
فحسب-كالعام‏مع مخصصه مثلا-فمن الواضح ان هذا لا 
يقتضى الانقلاب الابافتراض مصادره زائده،اى بافتراض 
الغائين‏طوليين.احدهما،الغاء الفاصل الزمنى بين العام و الخاص 
واعتبار هما بحكم الكلام المتصل.و الاخر،الغاء الفاصل 
الزمنى‏بين العام الاخر و هذا الكلام المتصل الذى تكون ببركه 
الالغاءالاول.فما لم يدع الالغاء الثانى لا يمكن تفسير انقلاب 
النسبه‏على هذا الاساس.و هذا معنى احتياج تطبيق ذلك 
التخريج‏الى افتراض مصادره زائده تتمثل فى الالغاء 
الثانى،بينماالتخصيص الساذج الاعتيادى لم يكن يتوقف الا 
على التسليم‏بالالغاء الاول،و لا ملازمه بين الالغائيين كما هو 
واضح. 
و اما الثانى-و هو ان يكون المخصص المنفصل منزلا فى 
الاثارالشرعيه منزله المخصص المتصل تعبدا فلان غايه ما 
يفترض‏فيه من عنايه التنزيل الغاء خصوصيه الانفصال تعبدا و 
تنزيلا مع‏التحفظ على الشرائط الاخرى التى لا بد من توفرها 
فى‏المخصص المتصل من قبيل كونه بحسب الظهور اخص، 
وهذا لا ينطبق فى المقام،فان العام المخصص بالمنفصل 
ليس‏مصداقا لموضوع دليل التنزيل لان الموضوع الذى يعطيه 
دليل‏التنزيل حكم الاخص المتصل هو الاخص المنفصل و 
العام‏المخصص بالمنفصل ليس اخص.نعم اذا افترضنا 
تنزيلين‏طوليين احدهما تنزيل العام المخصص بالمنفصل 
منزله العام‏المخصص بالمتصل-و هذا ينتج ان العام 
المخصص‏بالمنفصل يصبح بمثابه اخص منفصل بالنسبه الى 
العام‏الاخر-و الثانى تنزيل هذا الاخص المنفصل بسبب 
التنزيل‏الاول منزله اخص متصل بالعام المذكور،تم انقلاب 
النسبه،الاان هذه عنايه زائده على التنزيل المفترض فى هذا 
الوجه‏ايضا. 
و اما الثالث-و هو تطبيق القاعده التى تقول:كلما كان على 
تقديراتصاله قرينه هادمه للظهور كان على تقدير انفصاله 
هادماللحجيه،و المخصص كذلك.فربما يتوهم امكان تخريج 
نظريه‏انقلاب النسبه على اساسه.لانا اذا جمعنا بين 
الادله‏الثلاثه-الدليلان المتعارضان و المخصص 
المنفصل‏لاحدهما- و افترضنا صدورهما فى مجلس واحد 
ارتفع‏التعارض من البين و اصبح العام المخصص اخص من 
معارضه‏و هادما لعمومه فلا بد و ان يكون فى فرض الانفصال 
هادمالحجيته. 
الا ان هذا التطبيق يحتوى على مغالطه،لان الذى يكون 
على‏تقدير اتصاله هادما للعموم انما هو العام المتصل به 
مخصصه ومقتضى تطبيق القاعده المذكوره -بدون اضافه 
مصادره‏جديده-ان العام المتصل به مخصصه كما يكون قرينه 
تهدم‏ظهور العام الاخر فى فرض الاتصال يكون ايضا قرينه 
تهدم‏حجيته فى فرض الانفصال.و من الواضح ان هذا لا يصدق 
فى‏محل الكلام،اذ لا يوجد عندنا عام متصل به مخصص 
الى‏جانب العام الاخر لا متصلا به و لا منفصلا عنه،فلا بد 
من‏اضافه مصادره جديده من قبيل ان يقال مثلا:ان كل 
كلامين كاناعلى فرض اتصالهما يشكلان قرينه على كلام ثالث 
بموجب‏القاعده السابقه فهما يشكلان نفس القرينه على الكلام 
الثالث‏ايضا مع عدم اتصال احدهما بالاخر،و من الواضح ان هذا 
معنى‏زائد ايضا لم يكن مفترضا فى القاعده المصححه 
لقرينيه‏الخاص سابقا و لم يكن يحتاجه مدعى القرينيه فى 
مواردالتخصيص الاعتيادى.و هذا يعنى ان قانون انقلاب النسبه 
وكونه جمعا عرفيا لا يكفى فى استنباطه المقدار الذى 
يحتاجه‏من مصادرات عقلائيه اثبات القرينيه فى موارد 
التخصيص‏الاعتيادى. 
و هناك وجه آخر لتصحيح انقلاب النسبه على اساس 
القاعده‏المرزائيه بدلا عن اضافه مصادره جديده و هو ان 
يقال:ان‏المراد بالاخصيه التى هى ميزان القرينيه الهادمه 
للظهور على‏فرض الاتصال و للحجيه على فرض الانفصال 
اخصيه ما هوالمقدار الحجه لا اخصيه ذات المدلول.و هذا ايضا 
افتراض‏لمعنى واسع للقاعده المرزائيه لم يكن يتوقف عليه 
تفسيرقرينيه المخصص المنفصل فى الموارد الاعتياديه،اذ فى 
تلك‏الموارد كما يكون المخصص المنفصل اخص بما هو 
حجه‏كذلك هو اخص بلحاظ ذات مدلوله،فالتسليم بان 
الاخصيه‏ملاك للقرينيه بموجب تلك القاعده لا يكفى تخريجا 
لعرفيه‏انقلاب النسبه و كونه جمعا عرفيا الا مع اثبات كون 
الاخصيه‏ملحوظه بالنسبه الى مقدار ما هو حجه من مفاد 
الدليل لا الى‏ذاته. 
و الصحيح:ان الاخصيه التى هى ميزان القرينيه بحسب‏المرتكز 
العقلائى انما هى الاخصيه بلحاظ ذات المدلول لابلحاظ 
المقدار المعتبر منه،لان النكته النوعيه الملحوظ عقلائيافى 
هذه القرينيه بعد وضوح ان البناءات العقلائيه فى امثال‏المقام 
ليست تعبديه و انما هى بنكات الطريقيه و الكاشفيه،هى‏ان 
الاخصيه توجب مرتبه من تركيز نظر الدليل على الحكم‏الخاص 
اقوى من مرتبه تركيز نظر الدليل العام على ذلك‏الحكم 
الخاص المشمول له بالعموم، و هو معنى الاظهريه‏النوعيه.و 
من الواضح ان هذه الدرجه من التركيز التى تشكل‏نكته 
للاظهريه النوعيه و بالتالى لقرينيه الخاص على العام انماهى 
من شوون الاخصيه بلحاظ ذات المدلول لا الاخصيه‏بلحاظ ما 
هو المقدار الحجه منه،لان مجرد سقوط جزء من‏المدلول عن 
الحجيه لسبب خارجى لا يغير شيئا من درجه‏ظهور اللفظ 
بالنسبه الى باقى الافراد،و لا يعط‏ى للدليل ظهورااشد بالنسبه 
الى تلك الافراد الباقيه لكى يصلح للقرينيه على‏عام ما.نعم غايه 
الامر انه يعلم من الخارج بان هذا الدليل الذى‏سقط جزء من 
مدلوله عن الحجيه لسبب خارجى لو كان له‏محصل و مفاد 
جدى فهو فى الافراد الباقيه، و اما درجه دلاله‏لفظ الدليل على 
تلك الافراد و قوه ظهوره فى ارادتها فلاتختلف بعد التخصيص 
عنها قبله.فهو نظير القدر المتيقن من‏الخارج،فان القدر 
المتيقن من الخارج لا يجعل الدليل صريحابنحو يصلح 
للقرينيه على تخصيص دليل آخر،و لهذا لا يكون‏قوله(ثمن 
العذره سحت)مخصصا لقوله(لا باس بثمن‏العذره)بغير ما هو 
القدر المتيقن منه لان هذا التيقن لا يجعل‏دلاله الدليل بما هو 
دليل على حكم عذره ما لا يوكل لحمه‏نصا او اقوى من دلالته 
على حكم عذره ما يوكل لحمه. 
و هكذا يتضح:عدم كفايه شى‏ء من الوجوه التى تقدمت 
فى‏نظريه التخصيص لاثبات انقلاب النسبه.و انه لابد من 
افتراض‏مصادره اضافيه اذا اريد اثباته. 
الجهه الثانيه-فى استعراض صور 
التعارض بين ادله متعدد 
الجهه الثانيه-فى استعراض صور التعارض بين 
الدليلين‏المتعارضين اذا ورد على احدهما او كلاهما مخصص 
منفصل‏ليتبين موارد تطبيق نظريه انقلاب النسبه،و توضيح 
حال بعض‏النتائج المتفقه معها غير المبتنيه عليها مما قد 
يتوهم ابتنائهاعليها.و قبل البدء بذكر صور التعارض لا بد من 
توضيح مايلى:ان هناك نكتتين ينبغى التمييز بينهما. 
الاولى-اذا كان احد الدليلين بحسب ما هو حجه من 
مدلوله‏اخص من الدليل الاخر تقدم عليه بالتخصيص و لو لم 
يكن‏بحسب تمام مدلوله اخص. 
و هذه هى نكته نظريه انقلاب النسبه التى لم نوافق عليها 
فى‏الجهه السابقه. 
الثانيه-ان احد الدليلين المتعارضين اذا سقط عن الحجيه 
فى‏شى‏ء من مدلوله كان معارضه حجه فى ذلك المورد 
لامحاله،و ان كان التعارض باقيا بينهما بلحاظ الموارد 
الباقيه‏تحت ما هو الحجه من مدلول كل منهما.و هذه النكته 
تامه وغير مرتبطه بانقلاب النسبه اذ لا شك فى ان التعارض 
والتساقط بين الدليلين فى اى جزء من مدلولهما فرع 
ثبوت‏مقتضى الحجيه لهما فى ذلك الجزء،فاذا لم يكن 
مقتض‏للحجيه فى احدهما لم يكن مانع من حجيه الاخر، كما 
هوواضح. 
و على هذا الضوء نقول:هنالك صور ثلاث رئيسيه 
لانقلاب‏النسبه ينبغى استعراضها بما تحتوى عليها كل واحده 
من‏شقوق و اقسام. 
الصوره الاولى-المتعارضان بنحو التباين كما اذا 
ورد(تستحب‏الصدقه على كل فقير)و ورد(تكره الصدقه على 
فقير)مع‏افتراض ورود مخصص باحد الانحاء التاليه: 
النحو الاول-ان يرد دليل واحد يخصص احدهما فقط.كما 
اذاورد (لا تستحب الصدقه على الفقير الهاشمى)الذى 
هومخصص دليل الاستحباب. 
و هذا هو القدر المتيقن من موارد تطبيق نظريه انقلاب 
النسبه‏حيث يجمع بين الادله الثلاثه بتخصيص دليل 
الاستحباب ثم‏تخصيص دليل الكراهه بدليل الاستحباب 
المخصص،بناءعلى انقلاب النسبه بينهما.و على القول بعدم 
انقلاب النسبه‏يحكم بتساقط الدليلين المتعارضين فى غير 
مورد المخصص‏مع الاخذ بمفاد العام غير المخصص فى مورد 
تخصيص العام‏المخصص على اساس النكته الثانيه المتقدمه. 
النحو الثانيه-ان يرد دليل واحد يخصص كلا 
العامين‏المتعارضين بالتباين،كما اذا ورد(تحرم الصدقه على 
الفقيرالهاشمى)المخصص لدليل الاستحباب و الكراهه معا.و 
فى‏هذه الحاله يبقى التعارض بين العامين مستحكما سواء 
قيل‏بانقلاب النسبه ام لا.لبقاء نفس النسبه بينهما بعد 
اعمال‏التخصيص ايضا. 
النحو الثالث-ان يرد مخصصان كل واحد منهما 
يخصص‏العامين المتعارضين معا-سواء كان بينهما تعارض 
بالعموم من‏وجه المستلزم للتساقط فى مورد الاجتماع،او 
بالعموم المطلق‏المستلزم لتقييد احدهما بالاخر،او لم يكن 
تعارض بينهما-فانه‏على جميع هذه التقادير تكون النتيجه كما 
فى النحوالسابق،حيث تبقى النسبه بين العامين على التباين 
بعد اعمال‏التخصيص ايضا. 
النحو الرابع-ان يرد مخصصان احدهما يخصص كلا 
العامين‏المتعارضين و الاخر يخصص احدهما،و هذا 
تلفيق-بحسب‏الحقيقه-بين النحوين الاول و الثانى.و فى هذه 
الحاله لا ينتج‏المخصص المشترك نسبه جديده بين 
المتعارضين و انما لا بدمن ملاحظه المخصص المختص،فان 
كانت نسبته الى المقدارالباقى من العام بعد تخصيصه 
بالمخصص المشترك العموم والخصوص كان من النحو الاول،و 
الا كان من احد شقوق النحوالاتى. 
النحو الخامس-ان يرد مخصصان كل منهما يتفرد 
بتخصيص‏احد العامين.و هنا شفوق عديده. 
الاول-ان لا يكون تعارض بين المخصصين،بان يكون 
موضوع‏احدهما غير موضوع الاخر،كما اذا ورد(لا يكره التصدق 
على‏الفقير التميمى)المخصص لدليل الكراهه و ورد(لا 
يستحب‏التصدق على الفقير الهاشمى)المخصص لدليل 
الاستحباب.وهذا الشق تاره:يفترض فيه استيعاب المخصصين 
معا حقيقه اوعرفا لتمام مدلول العامين و اخرى:يفترض عدم 
استيعابهمالذلك بحيث يبقى مقدار من افراد العامين غير 
مشمول‏للمخصصين ففى الفرض الاول تثبت حجيه كل من 
العامين‏المتعارضين فى مورد تخصيص الاخر على اساس 
النكته الثانيه‏المتقدمه،لسقوط مقتضى الحجيه عن كل من 
العامين فى موردالتخصيص.فينتج فى المثال استحباب 
التصدق على غيرالهاشمى -الذى يساوق التميمى بحسب 
الفرض-و كراهته‏على غير التميمى. 
-الذى يساوق الهاشمى بحسب هذا الفرض-و فى الفرض‏الثانى 
سوف تكون النسبه بين المقدار الحجه لكل من العامين‏بعد 
اعمال التخصيص العموم من وجه،فيتعارضان فى الافرادغير 
المشموله للمخصصين،و النتيجه على كل حال هوالتساقط فى 
مورد الاجتماع و بقاء الحجيه لهما فى موردى‏الافتراق -و هما 
موردى المخصصين-من دون فرق بين القول‏بانقلاب النسبه، 
و عدم انقلابهما. 
الثانى-ان تكون النسبه بين المخصصين العموم من وجه 
من‏حيث الموضوع،سواء كانا متعارضين من حيث الحكم 
اولا.فانه‏فى الحالتين معا،تكون النتيجه حجيه العامين 
المتعارضين فيماورد فيه التخصيص على الاخر و التساقط فى 
غيره،اما لانقلاب‏النسبه بينهما الى العموم من وجه، او لانهما 
متباينان كما هو على‏القول بعدم الانقلاب. 
الثالث-ان تكون النسبه بين الخاصين العموم و 
الخصوص‏المطلق، فيكون احدهما اكثر تخصيصا لعامه من 
تخصيص‏الاخر.و هنا ايضا تاره: 
يفترض عدم التنافى بين المخصصين و 
اخرى:يفترض‏تنافيهما.ففى الحاله الاولى سوف تنقلب النسبه 
بين العامين‏المتعارضين الى العموم و الخصوص المطلق حيث 
يصبح‏العام المخصص باعم الخاصين اخص من العام 
المخصص‏باخص الخاصين فيخصص احدهما بالاخر على القول 
بانقلاب‏النسبه،و اما على القول بعدم انقلابها فيقع التعارض 
بينهما و لاتثبت الحجيه الا لاحدهما فى مورد افتراقه عن 
الاخر.اى تثبت‏حجيه العام المخصص باخص الخاصين فى 
المقدار الزائد من‏التخصيص الوارد على العام الاخر على اساس 
النكته الثانيه‏المتقدمه.و فى الحاله الثانيه يتخصص اعم 
الخاصين باخصهمافيكون كالشق الاول من حيث ورود 
مخصصين غير متعارضين‏على العامين. 
الرابع-ان يكون الخاصان متساويين موضوعا-و لا بد ان‏يفرض 
عدم التنافى بينهما حكما و الا سقطا بالمعارضه-و فى‏هذه 
الحاله تكون النتيجه هى التعارض بين العامين على كل‏حال 
ايضا. 
الصوره الثانيه-المتعارضان بالعموم من وجه،كما 
اذاورد(يستحب اكرام الشعراء)و ورد(يكره اكرام 
الفاسق)مع‏افتراض ورود مخصص باحد الانحاء التاليه. 
النحو الاول-ان يرد مخصص واحد يخرج مورد افتراق 
احدالعامين عن مدلوله.و فى هذه الحاله تنقلب النسبه بين 
العامين‏من وجه الى العموم و الخصوص المطلق فيخصص 
احدهمابالاخر بناء على القول بانقلاب النسبه. 
و بناء على عدم الانقلاب يبقى التعارض بينهما فى 
موردالاجتماع على حاله. 
النحو الثانى-ان يرد خاص واحد بلحاظ مورد اجتماع 
العامين‏من وجه المتعارضين،و فى هذه الحاله سواء كان 
الخاص‏مخصصا لاحد العامين بلحاظ مورد اجتماعه مع الاخر 
اولكليهما،فالنتيجه هى حجيه كل من العامين فى غير 
موردالتخصيص،من دون فرق بين القول بانقلاب النسبه و 
عدمه. 
النحو الثالث-ان يرد مخصصان كل منهما يخرج مورد 
افتراق‏احد العامين من وجه و يخصصه فيه كما اذا 
ورد(يستحب اكرام‏الشعراء)و ورد (يكره اكرام الفاسق)ثم ورد 
على الاول‏مخصص يخرج الشاعر العادل، و على الثانى مخصص 
يخرج‏الفاسق الجاهل.و بعد اعمال التخصيص فى هذا الحال 
على‏العامين المتعارضين سوف يختص المقدار الحجه فى 
كل‏منهما بمورد الاجتماع فيتعارضان فيه و يتساقطان،من 
دون فرق‏بين القول بانقلاب النسبه و عدمه.الا ان البحث فى 
هذا القسم‏انما يقع فى سريان التعارض الى الخاصين و عدمه،اذ 
على‏القول بسريان التعارض الى الخاصين تسقط الادله 
الاربعه‏جميعا،و على القول بعدم سريانه اليهما لا يسقط غير 
العامين‏المتعارضين. و قد اختار المحقق النائينى-قده-عدم 
السريان،وخالفه فى ذلك السيد الاستاذ-دام ظله-فحكم 
بسقوط الادله‏الاربعه جميعا.و قد افاد فى وجهه: 
(و التحقيق هو الثانى،لما ذكاناه سابقا من ان منشا التعارض 
فى‏امثال هذه المقامات انما هو العلم الاجمالى بعدم صدور 
احدالمتعارضين،و فى المقام ليس لنا علم اجمالى بعدم 
صدورخصوص احد العامين من وجه بل لنا علم بعدم صدور 
احدهذه الادله الاربعه،اذ لو لم يصدر احد العامين او احد 
الخاصين‏لم يكن تناف بين الثلاثه الباقيه،اما لو لم يصدر احد 
العامين‏فواضح، و اما لو لم يصدر احد الخاصين فلانه بعد 
تخصيص‏احد العامين يصير اخص من العام الاخر فيخصص 
به،فاذا لا بدمن ملاحظه الترجيح بين الادله الاربعه و طرح 
احدها و الاخذبالثلاثه الباقيه،و مع فقد الترجيح و الحكم 
بالتخيير يتخير بين‏الادله الاربعه بطرح احدها و الاخذ 
بالباقى)(44)). 
و هذا البيان غير تام.و ذلك. 
اولا-لورود النقض بما اذا ورد مخصصان كل واحد 
منهمايخصص احد الدليلين المتعارضين بنحو يبقى التعارض 
بينهماعلى حاله بعد التخصيص ايضا،كما اذا كان موضوع 
الخاصين‏واحدا-و قد تقدمت الاشاره الى حكمه فى 
الحالات‏السابقه-فانه لا اشكال فى اعمال المخصصين و ايقاع 
التعارض‏بين العامين و الحكم فيهما بالتخيير او الترجيح،سواء 
قيل‏بانقلاب النسبه ام لا.مع انه بناء على ما افيد فى هذا البيان 
لا بدمن ايقاع المعارضه بين الادله الاربعه جميعا للعلم اجمالا 
بعدم‏صدور احدها بحيث لو تعين فى واحد منها لارتفع 
التعارض‏المستحكم. 
و ثانيا-ان فرضيه التعارض بالنحو المذكور غير 
مخصوص‏بالادله ظنيه السند كى يكون العلم الاجمالى بعدم 
صدوراحدها موجبا لسريان التعارض الى سندها جميعا،بل 
يمكن‏افتراض هذا اللون من التعارض بين الادله قطعيه 
الصدور التى‏لا يوجد فيها غير الظهورات المتعارضه،و العلم 
الاجمالى بعدم‏جديه احدها منحل بالعلم التفصيلى بعدم جديه 
ظهور احدالعامين من وجه للتعارض بينهما على كل تقدير،فلا 
يبقى مانع‏من الاخذ بظهور الخاصين. 
و ثالثا-ان التعارض السندى يكون باحد ملاكين. 
الملاك الاول-ان يعلم اجمالا بكذب احد السندين،بمعنى‏عدم 
صدور الكلام عن المعصوم(ع)راسا و كذب النقل. 
الملاك الثانى-و يتحقق حيث ينقل من قبل راويين كلامان 
عن‏المعصوم يحتمل صدورهما معا غير ان ظاهر كل منهما 
لايلائم ظاهر الاخر،فيقع التعارض فى دليل حجيه الظهور 
بين‏ظهوريهما و يسرى الى دليل حجيه السند، باعتبار لغويه 
بقاءحجيه السند مع سقوط الدلاله. 
فان قصد السيد الاستاذ-دام ظله-من تعارض الادله 
الاربعه‏جميعا حصول التعارض على اساس الملاك الاول-كما 
يساعدعليه تعبير التقرير حيث عبر بالعلم الاجمالى 
بكذب‏احدها-فهذا الملاك للتعارض لو فرض وجوده فلا اشكال 
فى‏استلزامه سقوط الادله الاربعه جميعا،لوقوع التكاذب 
بين‏شهاده الراوى فى كل واحد منها مع شهاده الراوى فى 
الثلاثه‏الباقيه. الا ان وجود مثل هذا العلم الاجمالى عنايه زائده 
لم‏تفترض فى المساله،و مجرد فرض التعارض بين الظهورات 
لايستلزم العلم بعدم صدور احدها و كذب الراوى فى 
مقام‏النقل،لوضوح امكان صدور البيانات المتعارضه 
عن‏المعصومين (ع).فلو فرض وجود علم اجمالى من هذا 
القبيل‏فى مورد ما فهو لعنايه اضافيه،لو تمت اقتضت اجمال 
السند ولو لم يكن تعارض يحسب الدلاله، كما اذا ورد عام و 
خاص وعلم اجمالا بكذب احد السندين. 
و ان كان مقصوده-دام ظله-التعارض على اساس 
الملاك‏الثانى، فالتعارض على هذا الاساس انما يسرى الى 
السند فيمااذا اجملت الدلاله و سقط الظهور عن الحجيه،بان 
كان‏التعارض الدلالى مستحكما و لا تعارض كذلك بالنسبه 
الى‏دلاله المخصصين فى المقام،اذ لو ادعى ذلك على 
اساس‏تعارض كل خاص مع مجموع العامين و 
الخاص‏الاخر،فالجواب:ان هذه المعارضه غير مستقره فيما 
نحن‏فيه،لان الخاص مقدم على العام المعارض له بالقرينيه و 
المقدم‏على احد اجزاء المجموع مقدم على المجموع فلا يعقل 
ان‏يكون معارضا معه،و السر فيه:انه لا يوجد هنا 
تعارض‏مستحكم بين اطراف اربعه،و انما توجد ثلاث معارضات 
كل‏منها بين طرفين،المعارضه بين الخاص مع عامه فى كل 
طرف‏و المعارضه بين العامين بنحو العموم من وجه.و الاوليان 
غيرمستقرتين و انما المستقر المعارضه الثالثه فحسب سواء 
قيل‏بانقلاب النسبه ام لا،اما على الثانى فواضح،و اما على 
الاول‏فلانه لا وجه لملاحظه تخصيص احد العامين بمخصصه 
قبل‏الاخر حتى يصبح ذلك العام اخص مطلقا من العام 
الاخر،فانه‏ترجيح بلا مرجح. 
و ان ادعى ذلك على اساس ان كلا من العامين يعارض‏مجموع 
دليلين المخصص و العام الاخر،لانهما بمجموعهمامستوعبان 
لتمام مدلول العام، فيكون نظير استيعاب‏المخصصات لتمام 
مدلول العام.فالجواب:ان المجموع‏المركب من العام الاخر و 
المخصص و ان كان معارضا مستوعبالتمام مدلول العام الاول 
الا ان هذه المعارضه منحله الى‏تعارض غير مستقر و تعارض 
مستقر، لان هنالك معارضتين‏احداهما بين العام و مخصصه،و 
الاخرى بين العامين من وجه.والمعارضه الاولى فيها جمع 
عرفى فلا تكون من التعارض‏المستقر حتى يسرى الى السند.و 
لا يقاس بموارد استيعاب‏المخصصات لتمام مدلول العام،لان 
كل واحد من‏المخصصات لو لوحظ وحده كانت معارضته للعام 
غيرمستقره،الا انه لا يمكن تقديمها على العام،لا جمعا و 
لابدلا،فتسقط الجميع عن الحجيه. 
ان قلت-ان قواعد الجمع العرفى انما تكون من اجل 
علاج‏التعارض غير المستقر و الجمع بين الادله بنحو لا تسقط 
عن‏الحجيه،فلا تنطبق فيما اذا لزم من تطبيقها الغاء دليل 
راسا،كمافى المقام. 
و ان شئت قلت:ان نظريه التخصيص بالمنفصل لما 
كانت‏بملاك التوسعه فى القرينيه و تنزيل المخصص 
المنفصل‏منزله المتصل،فلا تقتضى التخصيص الا فى مورد لو 
فرض‏اتصال الادله المتعارضه،كانت القرينيه محفوظه، و هذا 
غيرمحفوظ فى المقام،اذ لو فرض اتصال الادله الثلاثه جميعا 
وصدورها فى مجلس واحد لم يكن التعارض بين العامين 
فقط‏بل كان الاجمال ساريا الى الادله الثلاثه كلها. 
قلت:ان قواعد الجمع العرفى ليس من اجل علاج التعارض‏بين 
الادله بنحو لا تسقط عن الحجيه بحيث يكون تطبيقهامشروطا 
بعدم استلزامه الغاء حجيه اى واحد من‏المتعارضين.و انما هى 
من اجل التقريب نحو مراد المتكلم فلاموجب لعدم تطبيقها اذا 
تمت مقتضياتها و لو لزم منه الغاء دليل‏براسه، و انما لم يطبق 
التخصيص على المخصصات‏المستوعبه لتمام مدلول العام 
الواحد باعتبار عدم تماميه‏المقتضى فيها،لعدم صلاحيه 
مجموعها للقرينيه و الكشف عن‏المراد من العام،و بعضها و ان 
كان صالحا لذلك الا ان ترجيحه‏على غيره بلا مرجح. 
و على هذا الاساس،لو فرض صدور الادله الاربعه فى 
مجلس‏واحد متصلا.كان كل من الخاصين تام الاقتضاء فى 
الكشف‏عن المراد من العام المتصل به.و ينحصر التعارض و 
الاجمال‏فى العامين فقط.و يكون هذا من قبيل ما اذا لم تنعقد 
دلاله‏تصوريه من اول الامر فى العامين الا بلحاظ مورد 
اجتماعهمافحسب،كما لو قيد مدخول اداه العموم فى كل 
منهما بمورداجتماعه مع الاخر. 
و هكذا يتضح ان مجرد كون رفع اليد عن احد الادله 
موجبالارتفاع التعارض المستقر فيما بينها لا يشكل مقياسا 
فنيالسريان التعارض اليها جميعا. 
بل لا بد من تحديد مركز التعارض فى كل منها و تشخيص 
مايكون منها غير مستقر فيطبق عليه قواعد الجمع العرفى،و 
مايكون منها مستقرا فيطبق عليه الترجيح او التخيير او 
التساقط. 
الصوره الثالثه-العام الواحد مع ورود تخصيصات عديده‏عليه،و 
من اجل سهوله استيعاب حكم هذه الصوره‏بشقوقها،نفترض 
ورود مخصصين باحد الانحاء التاليه: 
النحو الاول-ان يكون المخصصان بحسب 
الموضوع‏متباينين،فيكون ما يشمله احدهما غير ما شمله 
الاخر،و يفرض‏عدم استيعابهما لتمام مدلول العام تاره،و 
استيعابهما له اخرى ولو عرفا.ففى الفرض الاول لا ريب فى 
تقديم المخصصين معاعلى العام تطبيقا لقاعده 
التخصيص،سواء قيل بانقلاب النسبه‏اولا.و فى الفرض الثانى 
يقع التعارض بين العام و مجموع‏الخاصين و هو تعارض مستقر 
يسرى الى السند فى الادله‏الثلاثه،كما تقدمت الاشاره اليه. 
النحو الثانى-ان يكون المخصصان بحسب الموضوع عامين‏من 
وجه، فان كانا بمجموعهما مستوعبين تمام مدلول 
العام‏فحكمه حكم القسم الثانى من النحو المتقدم،و ان كانا 
غيرمستوعبين فحكمه حكم القسم الاول من النحو المتقدم الا 
انه‏يختلف عنه فى وجود مجال لتوهم انقلاب النسبه فى 
هذاالنحو -على القول به-لو لوحظت النسبه بين العام مع 
احدالمخصصين بعد تخصصيه بالاخر.و لكنه توهم لا يذهب 
اليه‏حتى القائلين بانقلاب النسبه،لان نسبه الخاصين الى العام 
على‏مستوى واحد فملاحظه احدهما فى التخصيص قبل 
الاخرترجيح بلا مرجح.و منه يعرف ايضا حال 
دعوى:تخصيص‏العام بمورد اجتماع المخصصين،اذا كانا غير 
متنافيين اولااعمالا لكلا المخصصين، ثم ملاحظه النسبه بين 
العام و بين‏موردى الافتراق من المخصصين و قد انقلبت الى 
العموم من‏وجه،فان هذا ايضا مستلزم لمحذور الترجيح بلا 
مرجح،لان‏الخاص قرينه على العام بتمام مفاده فملاحظه جزء 
من مفاده‏فى مقام التخصيص قبل جزئه الاخر ترجيح بلا 
مرجح. 
و ايا ما كان،فالمخصصان فى هذا النحو من 
التعارض‏تاره:يكونان متنافيين و اخرى:لا يكونان كذلك.و 
يحكم فى‏الحاله الاولى بالتعارض بين الخاصين فى مورد 
الاجتماع والرجوع فيه الى العام بوصفه مرجعا فوقيا،و يخصص 
العام بهمافى موردى الافتراق من دون فرق بين القول بانقلاب 
النسبه وعدمه. 
و اما فى الحاله الثانيه فان كان الخاصان صادرين فى زمان 
واحدخصص العام بكل منهما لا محاله،من دون فرق بين 
القول‏بانقلاب النسبه و عدمه،لما اشرنا اليه من ان نسبه 
المخصصين‏الى العام على حد واحد فلا وجه لملاحظه احدهما 
مع العام‏قبل الاخر،او تخصيص العام اولا بهما فى مورد 
الاجتماع ثم‏ملاحظه العام مع الخاصين فى موردى الافتراق 
كى تكون‏النسبه عموما من وجه. 
و ان كان الخاصان مترتبين زمانا،فقد اثار فيه السيد 
الاستاذ-دام‏ظله- شبهه ثم حاول الاجابه عليها. 
(اما الشبهه-فهى ان العام بعد ورود المخصص المتقدم لايكون 
حجه الا فى المقدار الباقى،اذ به يكشف عدم تعلق‏الاراده 
الجديه من لفظ العام بالمقدار المشمول له،فحين 
ورودالمخصص الثانى تكون النسبه بينه و بين العام 
المخصص‏العموم من وجه لا محاله. 
و اما الجواب:فهو ان الائمه(ع)كلهم بمنزله متكلم 
واحد،فانهم‏يخبرون عن الاحكام المجعوله فى الشريعه 
المقدسه فى عصرالنبى(ص)و لهذا يخصص العام الصادر من 
احدهم بالخاص‏الصادر من الاخر منهم،فانه لولا ان كلهم 
بمنزله متكلم واحد لاوجه لتخصيص العام فى كلام احد 
بالخاص من شخص‏آخر.فاذا يكون الخاص الصادر من 
الصادق(ع)مثلا مقارنا مع‏العام الصادر من امير 
المومنين(ع)مثلا بحسب مقام الثبوت وان كان متاخرا عنه 
بحسب مقام الاثبات،و كذا الخاص الصادرمن الباقر(ع)مثلا، 
فكما ان الخاص المقدم زمانا يكشف عن‏عدم تعلق الاراده 
الجديه من لفظ العام بالمقدار المشمول‏له،كذلك الخاص 
المتاخر يكشف عن عدم تعلق الاراده‏الجديه من لفظ العام 
بالمقدار الذى يكون مشمولا له،و كلاهمافى مرتبه واحده. 
و التحقيق:ان هذا الكلام ليس جوابا على هذه الشبهه و انما 
هوجواب على شبهه اخرى وقع الخلط بينهما.و توضيح 
ذلك:ان‏حديث نظر الخطابات الشرعيه الى زمان واحد-و هو 
زمان‏التشريع-يثبت ان زمان مدلول الخطابات كلها واحد و 
ليس‏كل خطاب يشرع به حكم جديد من حين صدور الخطاب 
وبهذا يتم الجواب على شبهه اخرى تورد فى عكس 
مسالتنا،وهو ما اذا ورد خاص متقدم على عامه،حيث يشكل 
على‏تخصيص العام به:بان النسبه بينهما عموم من وجه،لان 
الخاص‏يشمل الافراد فى الزمن قبل مجى‏ء العام بخلاف العام 
فلاتكون النسبه العموم و الخصوص المطلق بل من 
وجه.فيكون‏الجواب بالالتفات الى النكته التى ابرزها السيد 
الاستاذ فى‏المقام،فانه اذا كانت الخطابات كلها تكشف عن 
احكام ثابته ومشرعه فى زمن واحد فالنسبه بينهما لا 
تختلف،سواء تقدم‏العام او الخاص((45)). 
الا ان هذه النكته اجنبيه عن الشبهه المثاره فى هذا 
البحث،لان‏جهه الاشكال ان العام لا يبقى حجه بعد المخصص 
الاول الافى الباقى،و كون الخطاب يكشف عن احكام مشرعه 
فى زمان‏واحد لا يجعل الخاص الثانى حجه قبل وروده،بل 
الحجه قبله‏هى العموم،فاذا كان الميزان فى التخصيص 
ملاحظه النسبه‏بين المقدار الحجه من كل دليل-كما هو مبنى 
انقلاب النسبه-فلا محاله تكون النسبه بين المقدار الحجه من 
العام حين‏مجى‏ء المخصص الثانى العموم من وجه،فالاجابه 
على هذه‏الشبهه لا بد و ان تكون بتوحيد زمان الدال و الحجه 
لا الدال والمدلول،كما هو واضح. 
و الصحيح فى الجواب:ان تحكيم المخصص على العام 
وتخصيصه به فى كل زمان موقوف على حجيه الخاص فى‏ذلك 
الزمان،فليس ورود الخاص فى زمان معناه ارتفاع حجيه‏العام 
الى الابد،و لذلك يرجع العام حجه فيما اذا ورد عليه‏مخصص او 
معارض بعد ذلك،و على هذا الاساس يعرف:ان‏تخصيص العام 
فى زمن ورود الخاص الثانى بالنسبه الى كل‏من المخصصين 
موقوف على حجيه ذلك المخصص فى‏ذلك الزمان،و لا تجدى 
حجيته فى زمن اسبق،و من‏الواضح،ان حجيه كل واحد من 
المخصصين فى زمان صدورالخاص الثانى فى رتبه واحده،و ان 
كانت احدى الحجيتين‏بقائيه و الاخرى حدوثيه.فتخصيص 
العام باحداهما قبل الاخرى‏ترجيح بلا مرجح. 
و لولا هذه النكته للزم تاسيس فقه جديد بملاحظه 
الادله‏الشرعيه المتعارضه و تحديد النسب و العلاقات فيما 
بينها. 
النحو الثالث-ما اذا كانت النسبه بين الخاصين العموم 
والخصوص المطلق،و فى هذا النحو من 
التعارض،تاره:يفرض‏ورود اخص المخصصين منفصلا عن 
العام،و اخرى:يفرض‏اتصاله به. 
اما الفرض الاول،فالحكم فيه هو تخصيص العام 
بكلاالمخصصين، سواء كان بينهما تناف ام لا و سواء قيل 
بانقلاب‏النسبه ام لا،اذ لا وجه لملاحظه احد المخصصين فى 
مقام‏التخصيص قبل الاخر على ما تقدم شرحه. 
و اما الفرض الثانى،فتاره:لا يكون العام المخصص قد ورد 
فى‏دليل آخر مجردا من مخصصه المتصل،و 
اخرى:يكون‏كذلك.ففى الحاله الاولى،كما اذا ورد-اكرم كل 
شاعر،و لاتكرم الكذاب منهم-و ورد فى دليل منفصل-لا يجب 
اكرام‏الشاعر الفاسق-لا بد من معامله العام المخصص بالمتصل 
مع‏المخصص المنفصل معامله العامين من وجه،سواء 
قيل‏بانقلاب النسبه ام لا،لان العام لم ينعقد ظهوره فى العموم 
من‏اول الامر.لاتصال القرينه على التخصيص. 
نعم،لو فرض ان الخاص المتصل كان مخالفا مع 
الخاص‏المنفصل كما اذا ورد-اكرم الشعراء و يحرم اكرام 
الكذاب‏منهم-و ورد-يكره اكرام الشاعر الفاسق-فبناء على 
انقلاب‏النسبه يخصص المخصص المنفصل بالمخصص 
المتصل‏اولا،و بعد ذلك تنقلب النسبه بينه و بين العام الى 
العموم والخصوص المطلق بسبب ما طرا عليه من تخصيص.و 
بناء على‏انكار انقلاب النسبه تبقى المعارضه بينهما فى ماده 
الاجتماع‏على حالها. 
و قد ترد هنا الشبهه المتقدمه فى الجهه السابقه،من ان 
مقتضى‏القاعده القائله بان ما كان على تقدير اتصاله قرينه رافعا 
للظهوركان على تقدير انفصاله رافعا للحجيه،ان يخصص العام 
باعم‏المخصصين ايضا،لانه اذا ورد متصلا كان مخصصا للعام 
فى‏عرض المخصص الاخر. 
و الجواب:ان طرف الاضافه و المعارضه ينبغى ان 
يكون‏محفوظا فى فرضى الاتصال و الانفصال،فلا بد و ان يبقى 
ذلك‏الظهور-الذى لو كان المخصص متصلا به كان رافعا 
له-على‏حاله حين الانفصال حتى يتقدم عليه فى الحجيه،و فى 
المقام‏لو كان اعم الخاصين متصلا كان معارضا مع ذات العام 
بعرضه‏العريض،لا العام المخصص،لان المخصصين نسبتهما 
اليه على‏حد سواء،و لكنه على تقدير الانفصال يكون المعارض 
هوالعام المخصص بالمتصل الذى لا ينعقد فيه الظهور 
التصديقى‏الا بمقدار الباقى الذى تكون نسبته الى المخصص 
المنفصل‏عموما من وجه،فما هو طرف المعارضه على فرض 
الاتصال‏غير ما هو طرف المعارضه على فرض الانفصال،فلا 
تنطبق‏القاعده التى تقضى بان كل ما يكون قرينه فى حال 
الاتصال‏يكون كذلك حال الانفصال،لانها انما تصدق فى حاله 
كون‏طرف المعارضه لما هو المرشح للقرينيه واحدا فى 
فرضى‏الاتصال و الانفصال. 
و اما فى الحاله الثانيه،ففيما يتعلق بالخاص المنفصل مع 
العام‏المخصص يكون الحكم كما فى الحاله الاولى من 
التعارض‏بنحو العموم من وجه،و انما يمتاز هذا الفرض على 
سابقه فى‏مورد الاجتماع و انه هل يصح الرجوع فيه الى العام 
الوارد فى‏دليل ثان مجردا عن المخصص كمرجع فوقى بعد 
التعارض ام‏لا؟ 
ذهب المحقق النائينى-قده-الى الثانى مدعيا فى 
وجه‏ذلك:(ان اعم الخاصين يدخل ميدان المعارضه فى 
موردالاجتماع مع اعم العامين،و لا يكون مخصصا،لانه انما 
يصلح‏للمخصصيه ان لم يكن مبتلى بالمعارض، و المفروض 
ابتلائه‏بمعارضه العام المخصص بالمتصل فلا يمكن ان يخصص 
اعم‏العامين)(46)). 
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و الصحيح هو الاول:لان اعم الخاصين-الخاص المنفصل-و
ان‏لم يكن صالحا لتخصيص اعم العامين فى مورد 
الاجتماع-وهو الشاعر الفاسق غير الكذاب-لان التخصيص فرع 
حجيه‏الخاص فى نفسه و عدم ابتلائه بالمعارض و هو فى 
المقام‏مبتلى بالمعارض،الا ان عدم صلاحيته لتخصيصه لا 
يجعل‏العام الاعم صالحا للمعارضه معه،بل يستحيل معارضته 
معه لان‏المعارضه بين الدليلين فرع حجيه كل منهما فى نفسه 
و اعم‏الخاصين لو كان حجه فى مورد الاجتماع لكان مخصصا 
لاعم‏العامين و مقدما عليه،و هذا يعنى ان حجيه العام فى 
ماده‏التعارض-بين اعم الخاصين و العام 
المخصص‏بالمتصل-موقوفه على سقوط اعم الخاصين عن 
الحجيه فى‏تلك الماده و الا لكان صالحا للقرينيه و رفع حجيه 
العام،و ماكانت حجيته موقوفه على عدم حجيه الاخر يستحيل 
ان يقع‏طرفا للمعارضه معه و ان يكون صالحا للمانعيه عن 
حجيته كماهو واضح،و اذا استحال وقوع العام طرفا للمعارضه 
مع اعم‏الخاصين تعين كونه مرجعا بعد التعارض بين اعم 
الخاصين والعام المخصص بالمتصل،لان المقتضى لحجيته فى 
هذه الحاله‏موجود و المانع مفقود،اما وجود المقتضى فلان 
ظهور العام فى‏العموم منعقد لان المفروض عدم اتصال‏اى 
مخصص متصل‏به،و اما عدم المانع فلان ما يحتمل كونه مانعا 
انما هو معارضه‏اعم الخاصين له،و قد تبرهن امتناع وقوعه 
طرفا للمعارضه مع‏اعم الخاصين. 
هذه مهم صور التعارض بين الادله المتعدده 
استعرضناهالتوضيح موارد انقلاب النسبه و تمييز النتائج 
المترتبه عليه عمالا يتوقف ترتبه عليه.و ربما بقيت صور اخرى 
جانبيه يظهرحكمها بمراجعه الخصوصيات و النكات المتقدمه. 
الجهه الثالثه-فى النتائج المشتركه 
على كلا القولين‏المساله الثانيه 
الجهه الثالثه:فى موقف القائلين بعدم انقلاب النسبه و 
تحقيق‏الحال فى ذلك.ان هنالك اربع حالات للدليلين 
المتعارضين‏فى موارد انقلاب النسبه -و لنفرضها فيما اذا ورد 
دليلان‏متعارضان بنحو التباين و ورد مخصص على احدهما و 
منه‏يعرف الحال فى سائر الموارد-. 
الحاله الاولى-ان يكون العام المخصص ظنيا سندا و 
جهه،وحكم هذه الحاله التعارض و التساقط فى غير مورد 
التخصيص‏اذا كان العام غير المخصص ظنيا سندا ايضا.و الا 
تعين العام‏المخصص للسقوط باعتباره مخالفا للدليل القطعى. 
الحاله الثانيه-ان يكون العام المخصص قطعيا سندا و 
جهه،بان‏لا يكون اصل صدوره غير جدى و ان كان يحتمل ذلك 
فى‏عمومه.و فى هذه الحاله سوف يقطع بثبوت مفاد 
العام‏المخصص فى الجمله و بنحو القضيه المهمله، و بضم 
هذه‏القضيه المهمله المتيقنه الى المخصص تتشكل له 
دلاله‏التزاميه على ثبوت حكم العام المخصص فى غير 
موردالتخصيص فى الجمله،و هذه الدلاله الالتزاميه تكون 
مخصصه‏لعموم العام الاخر بمقدار تلك القضيه المجمله 
المهمله،فان‏كان لها قدر متيقن تعين فيه و وقع التعارض بين 
العامين بلحاظ‏باقى الافراد اذا كانا متكافئين،و الا بان كانت 
القضيه المهمله‏مردده بين مجموع الباقى كان من موارد 
اجمال المخصص ودورانه بين المتبائنين المستوجب لتشكل 
علم اجمالى‏بالتخصيص،فان قيل بسقوط العام فى موارد دوران 
المخصص‏بين متبائنين عن الحجيه رجعنا الى حكم العام 
المخصص فى‏تمام الباقى،و ان قيل ببقاء حجيته لاثبات الحكم 
فى احدالمتبائنين اجمالا ليتشكل علم اجمالى بالحجيه،فهذا 
غير منتج‏فى المقام،لسقوط هذه الحجه على كل حال 
بالمعارضه،فلايتشكل علم اجمالى بالحجه ليكون منجزا فيما 
اذا كان مفادهاحكم الزامى. 
لا يقال:قد تقدم فى مستهل البحث عن التعارض المستقر 
ان‏القضيه المهمله المردده بين الجزئيه و الكليه لا تصلح 
للقرينيه‏و الجمع العرفى،و بهذا دفعنا محاولات الجمع التبرعى 
بين‏المطلقين المتعارضين الراميه الى تحكيم المهمله فى 
كل‏منهما على الايجاب الكلى للمطلق الاخر.فهذه 
الدلاله‏الالتزاميه للمخصص منتزعه من العام المخصص 
بالنحوالمذكور. 
فانه يقال:لا نريد بالقضيه المهمله ما ينتزع من مدلول 
العام‏المخصص، و انما نريد بها القضيه المعلومه اجمالا من 
شهاده‏الراوى القطعيه و انتفاء احتمال التقيه،فان هذا العلم 
بانضمامه‏الى دليل التخصيص يشكل دلاله التزاميه تصلح 
لتخصيص‏العام الاخر. 
و ان شئت قلت:ان المخصص يدل على قضيه شرطيه هى انه‏لو 
كان حكم العام المخصص ثابتا فى الجمله،فهو فى 
دائره‏الباقى،و هذه الدلاله صالحه للقرينيه و تخصيص العام 
الاخربحكم اخصيتها،و شهاده الراوى القطعيه تثبت الشرط 
فيها فيتم‏التخصيص،و لا يمكن للعام ان يعارض شيئا منهما، اما 
الشرط‏فلكونه قطعيا،و اما الجزاء على تقدير الشرط فلكونه 
اخص. 
الحاله الثالثه-ان يكون العام المخصص ظنى السند 
قطعى‏الجهه،و حكم هذه الحاله كما فى الحاله السابقه.و 
لتوضيح‏ذلك نقول:ان العام المخصص يحتوى على دالين و 
مدلولين. 
الدال الاول-كلام الراوى و مدلوله صدور الحديث 
من‏المعصوم(ع) 
الدال الثانى-كلام المعصوم(ع)و مدلوله الحكم العام 
المستفادمنه ببركه اصاله العموم.و مدلول الدال الاول يلازم 
عقلا ثبوت‏الحكم المفاد بالحديث فى الجمله،اذ المفروض 
قطعيه‏الجهه،فلو كان الراوى صادقا فى شهادته كان الحكم 
ثابتا فى‏الجمله.و قد بينا فى الحاله السابقه ان للمخصص دلاله 
التزاميه‏على قضيه شرطيه مفادها انه لو ثبت حكم العام فى 
الجمله فهوفى غير دائره التخصيص،و قد كان شرطها مقطوعا 
به فى‏الحاله السابقه و لكنه فى المقام يثبت بالدال الاول-و هو 
شهاده‏الراوى-تعبدا و به يتم التخصيص. 
لا يقال:عموم العام غير المخصص ينفى حجيه سند 
العام‏المخصص، لان المعارضه تسرى الى سند العام 
المخصص‏بعد ان كان غير قطعى. 
فانه يقال:عموم العام انما ينفى حجيه الدال الاول فيما اذا 
لم‏يكن المخصص فى البين،لعدم صلاحيه الدلاله الالتزاميه 
على‏ثبوت الحكم فى الجمله المستفاده من شهاده الراوى 
للحديث‏العام بمجردها للقرينيه و تخصيص العام الاخر،لانها و 
ان كانت‏اخص الا انها دلاله لشهاده الراوى فلا تصلح لتقييد 
كلام‏الامام(ع)و اما بعد فرض ورود الخاص من المعصوم(ع) 
فسوف‏تتشكل تلك الدلاله الالتزاميه فى حديث الامام نفسه 
فتصلح‏للقرينيه و التخصيص. 
الحاله الرابعه-ان يكون العام المخصص قطعى السند 
ظنى‏الجهه،بحيث يحتمل فيه عدم الاراده الجديه و ان كان 
على‏خلاف الاصل.و الحكم فى هذه الحاله استحكام التعارض 
بين‏العامين كما كان فى الحاله الاولى،لان الخاص و ان كان 
يدل‏على قضيه شرطيه بالالتزام و هى اخص من العام 
غيرالمخصص و لكنه لا يوجد فى هاتين الحالتين ما يثبت 
الشرط‏لهذه الشرطيه الاخص لا بالوجدان-لفرض ظنيه 
الجهه-و لابالحجه،لان اصاله الجد لا تدل على جديه القضيه 
المهمله‏المنتزعه من العام،و انما تدل على جديه ما هو المدلول 
لكلام‏المعصوم(ع)و ما هو المدلول انما هو القضيه المطلقه 
لاالمهمله المنتزعه عقلا،و اصاله الجد فى القضيه 
المطلقه‏ساقطه بالمعارضه بحسب الفرض. 
المساله الثانيه 
حكم التعارض المستقر من زاويه الاخبار الخاصه 
1-اخبار الطرح 
2-اخبار العلاج 
ا-اخبار التخيير 
ب-اخبار الترجيح 
ح-اخبار التوقف و الارجاء 
3-تنبيهات المساله 
4-ملتقى المسالتين 
بعد ان اتضح فيما سبق مقتضيات دليل الحجيه العام فى 
مواردالتعارض بين الادله.تنتهى النوبه الى دراسه حالات 
التعارض‏من زاويه الاخبار الخاصه ليرى-بحسب النتيجه-هل 
يثبت بهاما يخالف تلك المقتضيات ام لا، فان مشكله التعارض 
والاختلاف فى الروايات الصادره عن المعصومين(ع) قدواجهها 
اصحاب الائمه(عليهم السلام)ايضا فتصدوا لمعرفه‏الموقف 
الشرعى منها و كيفيه علاجها عن طريق 
السوال‏عنهم(ع)،فوردت احاديث كثيره ترتبط بهذا الشان،و 
دراسه‏هذه الاحاديث و تحديد معطياتها تقع فى فصلين: 
الفصل الاول-فيما تقتضيه اخبار الطرح. 
الفصل الثانى-فيما تقتضيه اخبار العلاج. 
اخبار الطرح 
و نقصد باخبار الطرح الروايات المستفيضه التى تامر 
بعرض‏الحديث على الكتاب و الاخذ بما وافقه و طرح ما خالفه.و 
قدوردت هذه الاخبار بالسنه مختلفه بالامكان تصنيفها الى 
ثلاث‏طوائف نبحث عنها تباعا. 
ما دل على الاستنكار و التحاشى 
عن صدور ما يخالف الكتاب 
الطائفه الاولى-ما ورد بلسان الاستنكار و التحاشى عن 
صدورما يخالف الكتاب من المعصومين(ع). 
و من نماذج هذه الطائفه روايه ايوب بن حمر قال:(سمعت 
اباعبد اللّه(ع)يقول:كل حديث مردود الى الكتاب و السنه و 
كل‏شى‏ء لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف). 
و مثل((47))ها روايه ايوب بن راشد عن ابى عبداللّه(ع)قال:(ما 
لم يوافق من الحديث القرآن فهوزخرف)(48))و هما 
صحيحتان سندا. 
و التعبير بالزخرف فيهما يجعلهما من امثله هذه الطائفه 
الداله‏على التحاشى عن صدور ما يخالف الكتاب منهم. 
و من نماذج هذه الطائفه ايضا روايه هشام بن الحكم و غيره‏عن 
ابى عبداللّه(ع)قال:(خطب رسول اللّه(ص)فقال:يا ايهاالناس ما 
جائكم عنى يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جائكم‏يخالف كتاب 
اللّه فلم اقله)(49)). 
و لكنها غير نقيه السند لورود محمد بن اسماعيل فيه،و 
هومردد بين من ثبت توثيقه و من لم يثبت.و انما جعلناها من 
امثله‏هذه الطائفه باعتبار ان التعبير ب(لم اقله)يفهم منه عرفا 
استنكارالصدور و التحاشى عنه لا مجرد الاخبار بعدمه. 
و هكذا يتضح ان مفاد هذه الطائفه استنكار صدور ما لا 
يوافق‏الكتاب الكريم و السنه الشريفه عنهم.و يقع الحديث بعد 
هذاحول هذا المفاد من جهات عديده. 
الاولى-فى تحديد المراد مما لا يوافق الكتاب،فهل يراد 
منه‏المخالفه مع الكتاب بان يكون هنالك تعرض من الكتاب و 
لايوافقه الحديث،او يعم ما اذا لم يكن الكتاب متعرضا 
لذلك‏الموضوع اصلا،فيكون عدم موافقه الحديث معه من 
باب‏السالبه بانتفاء الموضوع؟ 
لا ينبغى الاشكال فى ان المستظهر عرفا هو الاول،لان جمله 
مالا يوافق الكتاب و ان كانت قضيه سالبه و هى منطقيا اعم 
من‏السالبه بانتفاء الموضوع و السالبه بانتفاء المحمول،الا 
ان‏المتفاهم العرفى منها هو السالبه بانتفاء المحمول بان 
يكون‏عدم الموافقه للكتاب مع وجود دلاله كتابيه،و 
يويده:ان‏الحديث الثالث عبر عما يقابل موافقه الكتاب 
بالمخالفه،فيكون‏شاهدا على اراده هذا المعنى من عدم 
الموافقه. 
الثانيه-فى ان المستفاد من هذه الطائفه هل هو نفى 
الصدوركجمله خبريه او نفى الحجيه؟و يترتب عليه،انه على 
التقديرالثانى تكون هذه الطائفه كالطائفه الثالثه الاتيه مقيده 
لاطلاق‏دليل الحجيه العام بما اذا لم يكن الخبر مخالفا مع 
القرآن‏الكريم-على ابحاث و تفاصيل سوف ياتى التعرض 
لها-وعلى التقدير الاول يقع التعارض بين شهاده الراوى 
بصدورالخبر المخالف مع هذه الطائفه النافيه لصدور ذلك 
عنهم و قديطبق عليهما حينئذ قواعد التعارض من الترجيح او 
التخيير،بل‏قد يقال بتقديم الخبر المخالف على اساس الجمع 
العرفى اذيحتمل صدوره عنهم واقعا فيكون تخصيصا فى عموم 
هذه‏الطائفه،فان الجمل الخبريه كالجمل الانشائيه تقبل 
التخصيص‏فيحكم بعدم صدور ما يخالف الكتاب عنهم الا فى 
ذلك‏المورد. 
الا ان هذا الكلام غير تام.و ذلك اولا:لان الاخبار بصدور 
مايخالف الكتاب عنهم فى مورد كلام للراوى لا المعصوم 
فلايصلح لتخصيص الجمله الخبريه من كلام 
المعصوم(ع)فان‏قواعد القرينيه و الجمع العرفى انما تجرى فى 
الكلمات‏الصادره عن متكلم واحد. 
و ثانيا-اباء السنه هذه الطائفه عن التخصيص باعتبار ما ورد 
فيهامن لسان الاستنكار و ان ما خالف الكتاب زخرف باطل. 
و ثالثا-ان مدلول هذه الروايات نفى صدور صرف 
وجودالمخالف للكتاب عنهم،و انه لا يصدر منهم ذلك و لو 
مره‏واحده،و ليس المقصود انهم لا يخالفون الكتاب فى كل 
فردفرد من احاديثهم،فان هذا لم يكن هو المحتمل او 
المتوقع‏حصوله،فصدور حديث واحد كاف لان يكون طرحا 
لمفادهذه الطائفه و تكذيبا لها.و حينئذ،اذا احتملنا صدور 
الحديث‏المخالف عنهم واقعا وقع التنافى بين هذه الروايات و 
الخبرالمخالف بلحاظ المروى و ان استبعدنا صدوره عنهم 
على‏تقدير صدور هذه الطائفه وقع التنافى بينهما بلحاظ 
الروايه،اذيعلم اجمالا بكذب الشهاده فى احدهما، و يكون 
تطبيق‏احكام التعارض المستقر من الترجيح او التخيير مبنيا 
فى هذه‏الحاله على القول بتعميمها لموارد التعارض بملاك 
التكاذب‏فى الروايه ايضا، على ما سوف ياتى الحديث عنه. 
ما دل على الغاء ما ليس عليه 
شاهد من الكتاب 
الثالثه-فيما تشمله هذه الطائفه من اقسام التعارض بين الخبر 
والكتاب الكريم.فهل تشمل جميع اقسام التعارض المستقر 
وغير المستقر او المراد، منها قسم خاص فقط.و البحث عن 
هذه‏الجهه سوف نتعرض له بصوره مفصله فيما ياتى عند 
التعرض‏لمعنى المخالفه مع الكتاب،الا انه ينبغى الاشاره فى 
المقام الى‏انه لا يبعد ان يكون المتفاهم من هذه الطائفه بقرينه 
لسان‏التحاشى و الاستنكار عدم صدور ما يكون مخالفا مع 
الكتاب‏منهم بمعنى عدم صدور ما يكون مستوجبا لطرح القرآن 
وتكذيبه لا مجرد المخالفه معه بالتخصيص او التقييد،بل و 
لاالمخالفه بنحو العموم من وجه مما لا يستلزم طرح الكتاب 
وقد شاع لدى المتشرعه صدوره منهم كثيرا،فان هذا هو 
الذى‏يناسب ان يستنكر و يتحاشى منه. 
الطائفه الثانيه-ما دل على اناطه العمل بالروايه بان يكون 
موافقامع الكتاب و عليه شاهد منه،من قبيل روايه ابى 
يعفورقال:(سالت ابا عبد اللّه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق 
به‏و منهم من لا نثق به؟قال:اذا ورد عليكم حديث فوجدتم 
له‏شاهدا من كتاب اللّه او من قول رسول اللّه(ص)و الا 
فالذى‏جاءكم به اولى به)(50)). 
و التعبير باختلاف الحديث الوارد فى كلام السائل-سواء اريدبه 
تنوع الحديث بمعنى مختلف الحديث،او اريد به تعارض‏الحديث 
و تهافته او اريد الحديث المختلف المتناقض مع‏المسلمات و 
المركوزات الدينيه الثابته بالكتاب و السنه-لايضر 
بالاستدلال،لان الاستدلال انما يكون بجواب الامام(ع)الذى 
يحتوى على كبرى كليه مستقله تدل على ان كل حديث‏ليس 
عليه شاهد من الكتاب الكريم او السنه النبويه فلا يوخذبه. 
و التفسير المشهور لمفاد هذه الطائفه:ان كل حديث لا 
يكون‏فى القرآن دلاله،و لو بالعموم او الاطلاق،توافق مدلوله و 
تشهدعليه لا يكون مقبولا. 
و نحن نجعل البحث حول الاستدلال بهذه الطائفه مبنيا 
على‏هذا التفسير، تاركين التعرض لتفسير آخر محتمل فى 
معنى‏هذه الروايات جميعا الى نهايه المطاف،فنقول: 
يمكن ان يسجل على الاستدلال بهذه الطائفه عده مفارقات. 
الاولى-ان مفادها عرفا فى حكم الغاء حجيه خبر الواحد 
مع‏كونها اخبار آحاد،و لا يمكن الاستناد فى الغاء حجيه 
خبرالواحد الى خبر واحد. 
اما كون مفادها بحكم الالغاء فباعتبار انها و ان دلت على 
عدم‏حجيه خصوص ما ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم،الا 
ان‏ذلك مساوق عرفا لالغاء الخبر مطلقا،فان الغرض العرفى 
من‏جعل الحجيه للخبر اثبات ما لا يوجد عليه دليل مسلم 
من‏كتاب او سنه قطعيه به. 
و اما ان خبر الواحد لا يستند اليه فى الغاء حجيه 
خبرالواحد.فلانه يستلزم الخلف كما هو واضح. 
و هذا الاعتراض،صحيح لا دافع له. 
الثانيه-لو افترضنا ان المستفاد من هذه الطائفه الغاء 
حجيه‏صنف خاص من الاخبار تخصيصا لدليل الحجيه 
العام،مع‏ذلك يقال:بان تخصيص ادله حجيه خبر الواحد 
العامه‏بخصوص الخبر الذى عليه شاهد من الكتاب 
الكريم‏تخصيص غير عرفى،فتكون معارضه معها لا مخصصه،و 
معه لايبقى ما نثبت به حجيه هذه الطائفه التى هى من اخبار 
الاحادايضا. 
و هذا الاعتراض مبنى على انحصار ادله حجيه الخبر فى 
الادله‏اللفظيه، و اما اذا كان هناك دليل لبى متمثل فى 
السيره‏العقلائيه او المتشرعيه يدل على حجيته ايضا فلا مانع 
من ان‏يقال:ان هذه الطائفه تصلح ان تكون رادعه عن السيره 
فى جزءمن مدلولها مع بقائها ممضاه فى جزئها الاخر الذى 
يندرج فيه‏نفس هذه الطائفه-بقطع النظر عن مناقشات 
قادمه-. 
الثالثه-ان دليليه هذه الطائفه مستحيله،لانه يلزم من دليليتها 
عدم‏دليليتها اذ هى ايضا مما لا شاهد عليها من الكتاب 
الكريم-بناءعلى عدم صحه الاستدلال بالايات الناهيه عن 
العمل بالظن‏لنفى حجيه خبر الواحد-و كل ما يلزم من ثبوته 
عدمه محال. 
و الجواب:ان مفاد هذه الاخبار-شان كل قضيه 
عامه-يحتوى‏على اطلاقات عديده بعدد مصاديق الاخبار 
الاحاد التى لاشاهد عليها من الكتاب، و من جملتها اطلاقها 
لنفسها بوصفهاخبرا واحدا لا شاهد عليه من القرآن الكريم،و 
الذى يلزم من‏دليليته عدم دليليته انما هو هذا الاطلاق خاصه، 
فتكون حجيته‏مستحيله دون حجيه اطلاقاتها الاخرى. 
لا يقال-لا يحتمل التفكيك بين خبر و خبر مما لا شاهد 
عليه‏من الكتاب، فسقوط الحجيه فى بعضها يستلزم سقوطها 
فى‏الكل،و بهذا ابطلنا فى بحث حجيه خبر الثقه 
الاستدلال‏بالاجماع المنقول من قبل السيد المرتضى-قده- 
لنفى حجيه‏خبر الواحد. 
فانه يقال-احتمال التفكيك بين خصوص هذه الاخبار التى 
لاشاهد عليها من الكتاب و غيرها مما لا شاهد عليه منه 
موجودهنا و ان لم يكن مثل هذا الاحتمال عرفيا فى الفرق بين 
اخبارالسيد و غيره.و ذلك باعتبار ان هذه الطائفه،رغم كونها 
مما لاشاهد عليها من الكتاب الكريم،تكون مقربه بحسب 
النتيجه‏الى الكتاب الكريم،فمن المعقول ان تكون حجه لاجل 
اسقاط‏الخبر المخالف للكتاب الكريم عن الحجيه. 
الرابعه-ان هذه الطائفه اما ان تحمل بحسب المفاد على‏الطائفه 
السابقه فتكون اخبارا عن عدم صدور ما لا شاهد عليه‏من 
الكتاب الكريم عنهم(ع) -كما اذا حملنا ما ورد فى ذيلهامن 
قوله(ع)فالذى جائكم به اولى به،على الاستنكار بمعنى انه‏اولى 
به من الامام(ع)كنايه عن كونه من جعل نفسه- و اما ان‏يكون 
مفادها نفى حجيه الخبر الذى لا يكون عليه شاهد من‏الكتاب- 
كما اذا كان طرف الاضافه فى الاولويه الوارده فى‏الذيل هو 
السائل لا الامام، بمعنى ان الذى جاء به اولى به من‏المنقول 
اليهم لانه ادرى بصدقه او كذبه- و على كلا التقديرين‏لا يمكن 
ان يتم الاستدلال. 
اما على الاول،فللعلم بمخالفه هذا المفاد للواقع الذى 
كان‏يمارسه الائمه(ع)على كل حال،بعد وضوح ان دورهم لم 
يكن‏يقتصر على مجرد شرح الادله الشرعيه الاخرى و الاجتهاد 
فى‏اطارها على حد ما كان يمارسه فقهاء المذاهب الاخرى،بل 
كان‏لهم علاوه على ذلك دور ابراز ما لم يتعرض اليه 
الكتاب‏الكريم و لم يستوعبه المقدار الواصل للمسلمين من 
السنه‏النبويه الشريفه فى تفاصيل الاحكام و جزئياتها،حتى 
كان‏صدور ذلك عنهم متواترا اجمالا من خلال الاحاديث 
الكثيرالوارده عنهم فى مختلف ابواب الفقه. 
فلا بد من حمل هذه الطائفه-بناء على هذا التفسير-على 
التقيه‏و المجاراه مع مذاق العامه،اذا لم يشكل وضوح هذا 
المعنى‏بنفسه فى ذهن المتشرعه آنذاك قرينه على تعيين 
معنى آخرلها. 
و اما على التفسير الثانى،فايضا لا يمكن الاخذ باطلاق 
مفادهالان حجيه خبر الثقه فى الجمله كان امرا مرتكزا 
لدى‏المتشرعه و نقله الاحاديث،حتى بالنسبه لما لا شاهد عليه 
من‏الكتاب الكريم،و لذلك وجد ذلك الاهتمام البالغ على 
نقل‏الروايات و ضبطها و دراستها و الاستجازه فى مقام نقلها 
عن‏الرواه و اصحاب المصنفات و الاصول.و هذا يشكل قرينه 
لبيه‏متصله بالخطاب تصرفه الى معنى آخر و لو ان يكون هو 
الغاءالخبر عن الحجيه فى خصوص اصول الدين و العقيده. 
و هذا يعنى العلم بعدم مطابقه مضمون هذه الروايات للواقع‏فى 
الفروع فلا بد اما من حملها على التقيه او تقييدها بالاصول 
والعقائد. 
الخامسه-ان هذه الطائفه تكون مخالفه للكتاب او ما 
يكون‏كالكتاب سنه قطعيه،سواء استظهرنا منها نفى الحجيه 
مطلقا،اوكان مفادها تخصيص الحجيه بما عليه شاهد من 
الكتاب،لانهاتخالف ادله حجيه خبر الثقه القطعيه. 
فانها و ان كان فيها ما يمكن تخصيصه بهذه الطائفه-من 
قبيل‏آيه النبا،بناء على عموم دلالتها للخبر فى الشبهات 
الحكميه والموضوعيه-فتحمل على الموضوعيه،غير ان فيها ما 
لا يمكن‏تخصيصه بها،اما لوروده فى الشبهات الحكميه 
خاصه-كايه‏النفر-او لكون الشبهه الحكميه القدر المتيقن من 
مدلوله اومورده-من قبيل الروايات القطعيه التى استدللنا بها 
على حجيه‏ما يوديه الثقه المامون عن المعصوم(ع)-و حينئذ لا 
بد من‏القول بسقوط هذه الطائفه عن الحجيه،باحد البيانات 
التاليه: 
1-انها مشموله لنفسها فيلزم من حجيتها عدم 
حجيتها.بالتقريب‏الذى ابطلنا به الاستدلال على حجيه خبر 
الواحد باجماع‏السيد المرتضى-قده- و لا يرد عليه ما اوردناه 
فى دفع الامرالثانى من وجاهه احتمال التفكيك فى الحجيه 
بين هذا الخبربالخصوص و بين غيره مما ليس عليه شاهد من 
الكتاب. 
فان هذا الاحتمال انما يتجه فيما اذا لم تكن هذه 
الطائفه‏معارضه مع الكتاب الكريم،بل مجرد انه لا شاهد عليها 
منه،واما مع فرض المعارضه معه- سيما اذا كانت بنحو 
التباين-فهى‏اولى بالسقوط من غيره. 
2-انها مشموله للطوائف الداله على الغاء ما خالف الكتاب 
عن‏الحجيه، او نفى صدوره عنهم(ع)فتسقط عن الحجيه 
بهذاالاعتبار،اما اذا كانت تلك الطوائف بمجموعها تبلغ حد 
التواترالاجمالى فواضح،و اما اذا كانت اخبار آحاد و ادعى ان 
هذه‏الطائفه تشملها ايضا باعتبارها مما لا شاهد عليه من 
الكتاب‏فغايته ان يقع التنافى بينهما و التعارض،حيث يكون 
اطلاق‏دليل الحجيه العام لكل منهما موجبا لخروج 
الاخرعنه،فيتعارض الاطلاقان لدليل الحجيه، فلا تثبت حجيه 
شى‏ءمنهما.و معه لا يثبت تقييد زائد فى دليل الحجيه العام. 
3-لو قطعنا النظر عن روايات طرح ما خالف الكتاب مع 
ذلك‏قلنا ان هذه الطائفه تتعارض مع جمله من ادله الحجيه 
التى‏وردت فى الشبهات الحكميه،او التى لا يمكن 
تخصيصهابغيرها،و بعد التعارض يرجع الى مثل آيه البناء من 
ادله‏الحجيه العامه،باعتبارها مرجعا فوقانيا.من دون فرق بين 
ان‏يكون المستظهر من مثل روايه ابن ابى يعفور الغاء 
الحجيه‏راسا،او تخصيصها بما اذا كان عليه شاهد من 
الكتاب،لان فى‏ادله الحجيه ما لا يمكن تخصيصه بذلك 
ايضا،فان مثل آيه‏النفر او ما دل من الروايات القطعيه على لزوم 
اتباع ما جاء به‏الثقه المامون،مما لا يمكن ان يكون المراد منه 
خصوص ماتوجد معه دلاله قرآنيه،اذ لو كان النظر الى ذلك 
لكفى ان‏يعول على القرآن الكريم و يامر بالرجوع اليه من دون 
حاجه‏الى التاكيد على ضروره النفر و التبليغ و الاتباع و 
الاطاعه لمايقوله الثقه المامون. 
4-لو قطع النظر عن العموم الفوقانى-كما اذا لم يتم‏الاستدلال 
بايه البناء-مع ذلك امكن ان يقال:ان النسبه بين‏روايه ابن ابى 
يعفور و آيه النفر-المستفاد من اطلاقها لصوره‏عدم حصول 
العلم من الانذار حجيه الخبر -هى العموم من‏وجه لشمول 
الروايه الاخبار الوارده فى غير الفروع التى لاتشملها آيه 
النفر-ان صح استظهار اختصاصها بذلك بقرينه‏كلمه التفقه فى 
الدين- و شمول الايه لصوره حصول العلم من‏الخبر و لا تشملها 
الروايه،فاذا فرضنا وجود روايه واحده-و لوغير قطعيه 
سندا-دلت على حجيه خبر الثقه فى الفروع‏بالخصوص-كما قد 
يستظهر ذلك من بعض روايات حجيه‏خبر الثقه بقرينه ما ورد 
فيها من الامر بالسماع للراوى والاطاعه-فسوف تكون النتيجه 
حجيه خبر الثقه فى الفروع،لان‏هذه الروايه الخاصه بعد اثبات 
حجيتها باطلاق الايه تصلح ان‏تكون قرينه على تخصيص 
اطلاق روايه ابن ابى يعفور فيكون‏رفع اليد عن اطلاقها 
بالقرينه،بخلاف العكس.فيختص نفى‏حجيه خبر الثقه بالخبر 
الوارد فى اصول الدين و نحوها. 
و ان شئت قلت-ان تماميه مقتضى الحجيه لاطلاق روايه 
ابن‏ابى يعفور فرع عدم تخصيصها بما دل على حجيه خبر 
الثقه‏فى الفروع.و هو فرع عدم ثبوت حجيته باطلاق آيه النفر،و 
مايكون فرع عدم شى‏ء يستحيل ان يمنع عن ذلك الشى‏ء،و 
الالزم الدور. 
هذا كله لو افترضنا ان روايه ابن ابى يعفور تنفى حجيه 
خبرالثقه مطلقا، و اما على التفسير الاخر لها،و كونها تنفى 
حجيه ماليس عليه شاهد من الكتاب خاصه،فالامر اوضح،لان 
الروايه‏المخصصه سوف تكون حجه على كل حال،لانها مما 
عليه‏شاهد من الكتاب المتمثل فى اطلاق آيه النفر. 
ما دل على طرح ما يخالف و 
الاخذ بما يوافق 
الطائفه الثالثه-ما يكون مفاده نفى حجيه ما يخالف 
الكتاب‏الكريم. 
من قبيل روايه السكونى عن ابى عبد اللّه(ع)قال:(قال 
رسول‏اللّه (ص)ان على كل حق حقيقه و على كل صواب 
نورا،فماوافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه 
فدعوه).(51)) 
و روايه جميل ابن دراج عن ابى عبد اللّه(ع)انه 
قال:(الوقوف‏عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه،ان على 
كل حق حقيقه‏و على كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه 
فخذوه و ما خالف‏كتاب اللّه فدعوه). 
و الاولى و ان كانت غير نقيه سندا الا ان الثانيه صحيحه. 
و قد اشتملت هذه الطائفه من اخبار الطرح على 
عقدين.عقدسلبى يردع عن حجيه ما خالف الكتاب الكريم،و 
عقد ايجابى‏يامر باخذ ما وافق الكتاب الكريم.و لا بد من الحديث 
حول‏كل من العقدين فى نقاط. 
نقاط حول مفاد اخبار الطرح 
الاولى-ان مفادها هل يكون جمله خبريه-و هى استنكارصدور 
ما يخالف الكتاب عنهم-فتكون كالطائفه الاولى،اومجرد نفى 
الحجيه التعبديه المستفاد من الامر الارشادى بترك‏ما خالف 
الكتاب؟قد يدعى الاول بقرينه ما ورد فيها من ان على‏كل 
صواب نورا فما لا نور عليه-و هو الخبر المخالف‏للكتاب-ليس 
بصواب فلا يكون صادرا عنهم. 
الا ان الصحيح هو الثانى،لان هذه الجمله لا تعدو ان 
تكون‏تعبيرا متعارفا عن ان الحق يتضح و الصواب تبدو دلائله 
وتبشر اماراته فى اغلب الاحيان،و ليس اخبارا عن ملازمه 
دائميه‏بين الصدق و بين ظهور النور و الحقيقه.و مما يشهد 
على عدم‏اراده الاستنكار و نفى الصدور قوله(ع) فى صدر 
روايه‏جميل(الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى 
الهلكه)الظاهر فى وجود الشبهه و احتمال المطابقه للواقع.فلا 
يستفادمن هذه الطائفه اكثر من نفى حجيه ما خالف الكتاب 
الكريم. 
الثانيه-قد يقال ان هذه الطائفه لا تختص باخبار الاحاد 
بل‏تشمل كل اماره تودى الى مخالفه الكتاب فتختلف 
عن‏الطائفتين السابقتين الظاهرتين بمقتضى سياقهما فى 
النظر الى‏حجيه الروايه و السند خاصه.و من هنا قد يستشكل 
فى‏تخصيص دليل الحجيه العام بها. 
الا ان الصحيح،تقديم اطلاق هذه الطائفه-لو تمت-على 
دليل‏حجيه الخبر باعتبار حكومتها عليه،اذ هى كادله المانعيه 
والشرطيه فرض فيها الفراغ عن اصل حجيه خبر الثقه 
ليستثنى‏منها حاله خاصه.فتكون ناظره الى دليل الحجيه العام 
و حاكمه‏عليه،مضافا الى ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقه 
باعتباره‏الفرد البارز و المتعارف و الداخل فى محل الابتلاء 
وقتئذالذى كان يترقب مخالفته للكتاب تاره و موافقته له 
اخرى،فلايمكن تخصيصها بغير خبر الثقه. 
الثالثه-ان هذه الطائفه يحتمل فى مفادها عده احتمالات. 
الاول-ان تكون ناظره الى ما كان يعتمد عليه العامه فى 
الفقه‏من الاحاديث او الاقيسه و الاستحسانات فتردع عنها و 
ترشدالى ان ما ينبغى الاعتماد عليه انما هو الكتاب الكريم و 
السنه‏الشريفه القطعيه،فتكون كسائر الادله الرادعه عن العمل 
بغيرالكتاب و ما يكون بحكمه. 
و هذا الاحتمال ينفيه تطبيق نفس العنوان فى الطوائف 
الاخرى‏على ما ينقل عنهم من الروايات المخالفه للكتاب و انه 
زخرف‏باطل لم نقله،فلا موجب لافتراض اختصاصها باحاديث 
العامه‏و اقيستهم. 
الثانى-ان تكون متعرضه لخصوص ما يخالف الكتاب و مايوافقه، 
فتلغى المخالف عن الحجيه و تامر باخذ الموافق مع‏السكوت 
عن الخبر الذى لا يوافق الكتاب و لا يخالفه.و هذاالاحتمال 
يبعده ظهور هذه الروايات فى انها بصدد اعطاءضابط عملى 
للمكلفين،فكيف يتغافل عن هذا الصنف من‏الروايات التى 
تشكل اكثر ما صدر عنهم من احاديث. 
الثالث-ان يراد من الموافقه عدم المخالفه،فلا تدل على 
نفى‏حجيه ما لا يوافق الكتاب و لا يخالفه. 
الرابع-ان يراد من المخالفه عدم الموافقه،فتدل على 
نفى‏حجيه ما لا يوافق الكتاب و لا يخالفه. 
و لا يبعد تعين الاحتمال الاخير منهما.بقرينه قوله(ع)(ان 
لكل‏حق حقيقه و على كل صواب نورا)و جعل التفصيل فى 
الحكم‏بلزوم اخذ ما يوافق الكتاب و طرح ما يخالفه من 
تفريعات‏تلك الكبرى،فكانه يقول،خذ بما يوافق الكتاب لانه نور 
على‏الصواب،و حينئذ سوف تصبح هذه الطائفه من حيث 
المفادكالطائفه السابقه الداله على الغاء مالا شاهد عليه من 
الكتاب‏عن الحجيه،و الذى قد يكون عرفا بحكم الغاء الخبر 
عن‏الحجيه مطلقا، فلا بد من تخصيصها بالخبر فى اصول 
الدين‏مثلا او حملها على التقيه،على اساس المناقشات 
المتقدمه فى‏التعليق على تلك الطائفه. 
الرابعه-ان العقد الايجابى من مدلول هذه الطائفه دلى 
على‏لزوم الاخذ بما وافق الكتاب.فهل يستظهر منه تاسيس 
حجيه‏جديده غير حجيه خبر الثقه،فتكفى الموافقه للكتاب 
فى‏حجيه الخبر و لو كان من غير ثقه،او انه ارشاد الى رفع 
المانع‏عن الحجيه الناتج من مخالفه الخبر للكتاب،فلا يكون 
حجه‏الا اذا اجتمعت شرائط الحجيه الاخرى فيه،شانه فى 
ذلك‏شان ادله الشرطيه و المانعيه الاخرى؟ 
الظاهر هو الثانى،سواء فسرنا الموافقه بعدم المخالفه او 
بوجودمضمونه فى الكتاب.اما على الاول فلان مجرد عدم 
المخالفه لايصلح لان يكون سببا للحجيه بحسب مناسبات 
الحكم والموضوع العرفيه فى باب الحجيه القائمه على اساس 
الطريقيه‏و الكاشفيه.و اما على الثانى،فلان تاسيس حجيه ما 
يوجدمضمونه فى الكتاب و ان لم يكن لغوا عقلا،حيث يمكن 
ان‏يظهر اثره فيما اذا فرضنا ان تلك الدلاله القرآنيه ساقطه 
عن‏الحجيه بالتخصيص و نحوه ثم ورد خبر يوافقها و يكون 
اخص‏من ذلك المخصص،فانه على تقدير جعل الحجيه لهذا 
الخبرترجع الدلاله القرآنيه الى الحجيه ببركه حجيه ذلك 
الخبربمقدار مفاده.الا ان هذا مجرد اثر عقلى و ليس 
عرفيا،بل‏المتفاهم من الامر باخذ ما يوافق الكتاب التعويل على 
الكتاب‏لا جعل الحجيه للخبر الموافق معه.نعم لا مانع من 
حجيته‏بدليل آخر اذا اجتمعت سائر شروط الحجيه فيه،لان 
المانع‏هو المخالفه مع الكتاب و المفروض انتفائها. 
الخامسه-ان العقد السلبى فى هذه الطائفه دل على الغاء 
مايخالف الكتاب عن الحجيه،و المخالفه كما تشمل التنافى 
بنحوالتباين او العموم من وجه كذلك تشمل التنافى 
بنحوالتخصيص او التقييد او الحكومه،لان ذلك كله يصدق 
عليه‏المخالفه فيكون مقتضى اطلاقها طرح ما يعارض 
الكتاب‏الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرا او غير مستقر. 
و قد اجاب المحققون عن هذا الاشكال باحد جوابين. 
الاول-ان المعارضه بنحو التخصيص او التقييد او 
الحكومه‏ليست بمخالفه عرفا لان الخاص و المقيد و الحاكم 
تكون قرينه‏على المراد من العام و المطلق و المحكوم فلا 
تعارض‏بينهما. 
الثانى-وجود علم اجمالى بصدور كثير من المخصصات 
والمقيدات للكتاب عن الائمه(ع)،و هذا ان لم يشكل 
قرينه‏متصله تصرف عنوان المخالفه فى هذه الروايات الى 
الانحاءالاخرى من المخالفه،اى التعارض المستحكم فلا اقل 
من‏سقوط الاطلاقات القرآنيه عن الحجيه بالتعارض الداخلى 
فيمابينها على اساس هذا العلم الاجمالى،فتبقى الاخبار 
المخصصه‏على حجيتها. 
اقول:تاره،يراد من المخالفه المخالفه مع دلاله قرآنيه 
يكون‏مقتضى الحجيه فيها ثابتا حتى بعد مجى‏ء الخبر 
المخالف،كمافى موارد عدم قرينيه الروايه المخالفه و عدم 
وجود ما يسقط‏الظهور القرآنى عن الحجيه فى نفسه.و اخرى: 
يراد المخالفه مع دلاله قرآنيه يكون مقتضى الحجيه 
فيهامحفوظا بقطع النظر عن الروايه المخالفه فيشمل صوره 
قرينيه‏الخبر المخالف و تكون هذه الطائفه بنفسها دليلا على 
سلب‏الحجيه عن القرينه المخالفه.و ثالثه:يراد المخالفه مع 
دلاله‏قرآنيه و لو لم يكن مقتضى الحجيه محفوظا فيها حتى لو 
قطع‏النظر عن الخبر المخالف باعتبار علم اجمالى بالتخصيص 
والتقييد و نحو ذلك. 
فعلى الاحتمال الاول يتم كلا الجوابين،لعدم انحفاظ 
مقتضى‏الحجيه اذا كان الخبر المخالف قرينه،اما للقرينيه،او 
للعلم‏الاجمالى بالتخصيص المستوجب سقوط الظهورات 
القرآنيه‏عن الحجيه. 
و على الثانى يتم احد الجوابين فقط و هو فرض وجود 
علم‏اجمالى مسقط لمقتضى الحجيه فى الايات،و اما بدونه 
فاطلاق‏الطائفه الامره بالطرح يقتضى سقوط الخبر المخالف و 
لو كان‏قرينه. 
و على الاحتمال الثالث،لا يتم شى‏ء من الجوابين،لان 
مقتضى‏الحجيه غير دخيل فى ملاك الطرح على هذا 
الاحتمال. 
و الجواب بافتراض العلم الاجمالى حيث يتم يتوقف على 
عدم‏التسليم بانحلاله بالموارد التى ثبت فيها ورود التخصيص 
والتقييد على الايات القرآنيه بمقدار يحتمل انطباق 
المعلوم‏بالاجمال عليه. 
و الاوجه من هذه الاحتمالات اوسطها،باعتبار ان الظاهر 
من‏الامر بطرح ما يخالف الكتاب توجيه المكلف نحو 
العمل‏بالكتاب و هذا لا يناسب الا مع انحفاظ مقتضى الحجيه 
فيه‏بقطع النظر عن ورود الخبر المخالف فينتفى 
الاحتمال‏الثالث،كما ان الاحتمال الاول منفى بالاطلاق،لان 
عنوان‏المخالفه صادق على اى حال.و هذا يعنى ان الجواب 
الاول‏غير تام و الجواب الثانى موقوف على عدم الانحلال. 
و يمكن ان يجاب ايضا،بعد الاعتراف بتماميه الاطلاق 
لشمول‏موارد المعارضه غير المستقره ان هناك مخصصا 
لهذاالاطلاق،و هو ما ورد فى بعض الاخبار العلاجيه مما يستفاد 
منه‏الفراغ عن حجيه الخبر المخالف مع الكتاب فى نفسه. 
ففى روايه عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه.قال:(قال الصادق: 
اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه 
فماوافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردوه، فان 
لم‏تجدوهما فى كتاب اللّه فاعرضوهما على اخبار 
العامه..الخ)(52)). 
فان الظاهر من قوله(ع)اذا ورد عليكم حديثان 
مختلفان،ان‏الامام(ع) بصدد علاج مشكله التعارض بين 
حديثين معتبرين‏فى انفسهما لولا التعارض، فيكون دليلا على 
عدم قدح‏المخالفه مع الكتاب فى حجيه كل منهما الاقتضائيه. 
نعم لا يوجد فيه اطلاق يشمل جميع اقسام الخبر المخالف‏مع 
الكتاب،لانه ليس فى مقام بيان هذه الحيثيه ليتم 
فيه‏الاطلاق،فلا بد من الاقتصار على المتيقن من مفاده،و لا 
يبعدان يكون القدر المتيقن منه هو المخالفه على نحو القرينيه 
والجمع العرفى كما فى موارد التخصيص و التقييد والحكومه. 
السادسه-هل تصدق المخالفه فيما اذا كان الخبر مخالفا 
مع‏اطلاق من القرآن الكريم،كما تصدق فيما اذا كان مخالفا 
مع‏عمومه،ام لا؟ذهب السيد الاستاذ-دام ظله-الى 
الثانى،مدعيافى وجه ذلك:(ان الاطلاق غير داخل فى مدلول 
اللفظ بل‏الحاكم عليه هو العقل ببركه مقدمات الحكمه التى لا 
يمكن‏جريانها فى هذه الصوره،فالمستفاد من الكتاب ذات 
المطلق لااطلاقه كى يقال ان مخالفه زخرف و باطل)(53)). 
و هذا الذى افاده-دام ظله-مما لا يمكن المساعده عليه.لانه 
لواريد منه تطبيق المبنى المتقدم اختياره له فى باب 
المطلقات‏من توقف تماميه الاطلاق على عدم البيان الاعم من 
المتصل والمنفصل،و الكتاب اذا كان بالعموم كان بيانا رافعا 
لموضوع‏الاطلاق فى الخبر و اذا كان بالاطلاق و مقدمات 
الحكمه لم‏يحكم العقل بالاطلاق فى شى‏ء منهما.ففيه: 
اولا-عدم تماميه المبنى،على ما تقدم توضيحه مفصلا. 
و ثانيا-لو سلمت تماميته فهو يتوقف على ان تكون دلاله‏الدليل 
المنفصل بالوضع كى تكون صالحه لرفع الاطلاق ومقدمات 
الحكمه،فلا يصح تطبيقه على المطلقين،اذ لا يكون‏شى‏ء منهما 
صالحا لذلك الا على معنى غير تام للبيان الماخوذعدمه قيدا 
فى مقدمات الحكمه،على ما تقدمت الاشاره اليه فى‏ابحاث 
التعارض غير المستقر.فالظهور فى المطلقين معا منعقدو 
عنوان المخالفه صادق على الخبر المعارض مع اطلاق‏الكتاب 
ايضا. 
و ان اريد:ان الاطلاق دلاله سكوتيه فلا يكون لفظا و 
كلاماليكون قرآنا،ففيه: 
اولا-ان الاطلاق و ان كان يستفاد من السكوت و عدم ذكرالقيد 
الا ان عدم ذكر القيد متصلا بالخطاب يجعل الكلام‏ظاهرا فى 
الاطلاق بحيث يكون السكوت حيثيه تعليليه‏لاطلاق الخطاب 
القرآنى نفسه. 
و ثانيا-ان الاطلاق لو فرضناه سكوتا مع ذلك كان 
كالدلاله‏اللفظيه القرآنيه من حيث كونه دلاله قطعيه 
سندا.والمفروض-على ما سوف ياتى الحديث عنه-ان 
الميزان‏المستفاد من هذه الروايات فى طرح ما يخالف الكتاب 
كونه‏مخالفا مع دليل قطعى السندو على اساسه عمم هذا 
الحكم‏الى المخالفه مع السنه القطعيه. 
و ان اريد:ان الاطلاق ليس ظهورا مستفادا من الكتاب‏الكريم،و 
انما هو بحكم العقل فالمخالفه بين الخبر و بين حكم‏العقل لا 
الكتاب. 
ففيه:ان الاطلاق و مقدمات الحكمه عباره عن تحليل 
حال‏المتكلم فى مقام كشف تمام مراده من كلامه باعتباره 
انساناعاقلا ملتفتا و لا يقصد بها براهين عقليه.و لذلك لم 
يكن‏يستشكل اهل العرف فى استفاده الاطلاق كظهور 
عرفى‏لكلام المتكلم. 
فالصحيح،عدم الفرق فى انحاء المخالفه بين المخالفه مع‏عموم 
الكتاب الكريم،او اطلاقه. 
السابعه-اذا كانت المخالفه بنحو العموم من وجه،فهل 
يسقط‏الخبر عن الحجيه راسا او فى خصوص 
موردالتعارض؟الصحيح هو الثانى،لان العنوان الوارد فى لسان 
هذه‏الاخبار-و هو اسم الموصول فى قوله(ما 
خالف‏الكتاب)-مطلق يشمل كل اماره تخالف الكتاب الكريم 
وليس مخصوصا بالحديث او الروايه،و من الواضح انه فى 
مواردالتعارض بنحو العموم من وجه يكون المخالف مع 
الكتاب‏اطلاق الحديث لا اصله فلا موجب لسقوط سنده. 
و ان شئت قلت:ان هذه الحاله ليست باشد مما اذا علم 
بعدم‏مطابقه الاطلاق للواقع،فكما ان ذلك لا يودى الى سقوط 
سندالحديث كذلك الحال فى مورد المعارضه مع اطلاق 
الكتاب‏او غيره من الادله القطعيه.فان نكته هذا السقوط انما هو 
قطعيه‏المعارض. 
و الطائفه الاولى و ان كانت ظاهره فى اسقاط السند 
عن‏الحجيه على ما تقدمت الاشاره اليه،الا انها مع ذلك لا 
تقتضى‏طرح السند فى محل الكلام، لان المستفاد منها عرفا 
اسقاط‏السند الذى لو اخذ به لزم منه طرح مفاد الكتاب 
القطعى،و فى‏موارد التعارض بنحو العموم من وجه لا يلزم منه 
ذلك،اذ لم‏يكن التعارض من جهه المنافاه بين اصل الدلالتين 
و انما من‏جهه خصوصيه الاطلاق فى الخبر بحيث لو لم يكن 
يشمل‏مورد الافتراق لكان مقدما على اطلاق الكتاب الكريم. 
الثامنه-هل يتعدى من مخالفه الكتاب الى مخالفه 
السنه‏القطعيه النبويه او مطلق السنه القطعيه ام لا؟ 
الصحيح ان يقال:ان الدلاله القرآنيه تشتمل على ثلاث‏خصائص. 
الخصيه الاولى-انها كلام اللّه سبحانه و تعالى المعجز. 
الخصيصه الثانيه-انها قطعيه الجهه حيث لا يحتمل فيها 
التقيه‏و نحوها. 
الخصيصه الثالثه-انها قطعيه الصدور. 
و تشترك السنه النبويه القطعيه مع الكتاب الكريم فى 
اثنتين‏من هذه الخصائص و هما الثانيه و الثالثه،كما تشترك 
السنه‏القطعيه غير النبويه مع الكتاب فى الاخيره منها فيما اذا 
لم تكن‏قطعيه الجهه كما هو الغالب.و لا بد و ان ينظر 
بحسب‏مناسبات الحكم و الموضوع العرفيه لهذا الحكم ان 
المستفادمن هذه الاخبار دخاله اى واحده من هذه 
الخصوصيات فى‏الحكم بطرح المخالف. 
اما الخصيصه الاولى فلا يحتمل-بحسب المناسبات-دخلهافى 
الحكم بالطرح،فانها تناسب مثل الحكم باحترام القرآن‏الكريم او 
وجوب الانصات لاياته او تلاوته مثلا لا الحكم‏بالحجيه القائمه 
على اساس الكاشفيه و الطريقيه. 
و اما الخصيصه الثانيه و الثالثه فاحتمال دخالتها معا فى المقام 
وان كان معقولا فى نفسه،و لكن لا يبعد دعوى ان المنسبق 
الى‏الذهن العرفى من هذه الروايات الحكم بالغاء ما 
يخالف‏الكتاب الكريم على اساس كونه قطعيا سندا لان قطعيه 
السندهى الصفه البارزه و الطابع العام الواضح لدى المتشرعه 
عن‏القرآن الكريم كدليل شرعى،و اما مساله التقيه فلم 
تكن‏معروفه لدى الجميع، خصوصا فى مثل عصر 
النبى(ص)الذى‏اسندت اليه فى جمله من هذه الروايات قاعده 
طرح ما خالف‏الكتاب.فالصحيح تعميم الحكم بالطرح الى 
المخالفه مع كل‏دليل قطعى السند. 
التاسعه-قد اشرنا فيما سبق الى انه يمكن تفسير مفاد 
هذه‏الاخبار بنحو آخر لا يحتاج معه الى جل الابحاث 
المتقدمه،وذلك التفسير هو:انه لا يبعد ان يكون المراد من 
طرح ما خالف‏الكتاب الكريم،او ما ليس عليه شاهد منه، طرح ما 
يخالف‏الروح العامه للقرآن الكريم،و ما لا تكون نظائره و 
اشباهه‏موجوده فيه.و يكون المعنى حينئذ ان الدليل الظنى اذا 
لم‏يكن منسجما مع طبيعه تشريعات القرآن و مزاج احكامه 
العام‏لم يكن حجه.و ليس المراد المخالفه و الموافقه 
المضمونيه‏الحديه مع آياته.فمثلا لو وردت روايه فى ذم طائفه 
من الناس‏و بيان خستهم فى الخلق او انهم قسم من الجن،قلنا 
ان هذامخالف مع الكتاب الصريح فى وحده البشريه جنسا و 
حسبا ومساواتهم فى الانسانيه و مسوولياتها مهما اختلفت 
اصنافهم والوانهم.و اما مجى‏ء روايه تدل على وجوب الدعاء عند 
رويه‏الهلال مثلا فهى ليست مخالفه مع القرآن الكريم و ما فيه 
من‏الحث على التوجه الى اللّه و التقرب منه عند كل مناسبه و 
فى‏كل زمان و مكان.و هذا يعنى ان الدلاله الظنيه 
المتضمنه‏للاحكام الفرعيه فيما اذا لم تكن مخالفه لاصل 
الدلاله القرآنيه‏الواضحه تكون بشكل عام موافقه مع الكتاب و 
روح تشريعاته‏العامه،خصوصا اذا ثبتت حجيتها بالكتاب نفسه. 
و مما يعزز هذا الفهم،مضافا الى ان هذا المعنى هو 
مقتضى‏طبيعه الوضع العام للائمه المعصومين(ع)و دورهم فى 
مقام بيان‏الاحكام الامر الذى كان واضحا لدى المتشرعه و رواه 
هذه‏الاحاديث انفسهم و الذى على اساسه امروا بالتفقه فى 
الدين والاطلاع على تفاصيله و جزئياته التى لا يمكن معرفتها 
من‏القرآن الكريم،مما يشكل قرينه متصله بهذه الاحاديث 
تصرفهاالى اراده هذا المعنى.ما نجده فى بعضها من قوله(ان 
وجدتم‏عليه شاهدا او شاهدين من الكتاب)فان التعبير بالشاهد 
الذى‏يكون بحسب ظاهره اعم من الموافق بالمعنى 
الحرفى،مع‏عدم الاقتصار على شاهد واحد خير قرينه على ان 
المرادوجود الامثال و النظائر لا الموافقه الحديه. 
و قد جاء هذا المعنى فى روايه الحسن بن الجهم عن 
العبدالصالح:(قال:اذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على 
كتاب‏اللّه و احاديثنا فان اشبهها فهو حق و ان لم يشبهها 
فهوباطل)(54)). 
و هذه الروايه و ان كانت وارده فى فرض التعارض،الا 
انهابحسب سياقها تشير الى نفس القاعده الموكد عليها 
فى‏مجموع اخبار الباب. 
و على هذا الاساس يتضح انه لا يستفاد من اخبار الطرح 
الغاءالادله الظنيه المعارضه مع الكتاب الكريم معارضه لا 
توجب‏الغاء اصل مفاد قرآنى واضح، كما فى موارد التعارض 
غيرالمستقر،بل التعارض بنحو العموم من وجه ايضا،و انما 
نحكم‏بسقوطها فى مورد المعارضه بمقتضى القاعده المتقدم 
شرحهافى المساله السابقه. 
اخبار العلاج 
و هى الاحاديث الوارده عن المعصومين(ع)لعلاج 
حالات‏التعارض و الاختلاف الواقع بين الروايات. 
و الطريف ان هذه الاخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض 
فيمابينها،لانها وردت بمضامين مختلفه قد يستفاد من 
بعضهاالتخيير.و قد يستفاد من بعضها التوقف او الارجاء،و قد 
يستفادمن بعضها الترجيح بالاحدث زمانا، او بموافقه الكتاب 
اومخالفه العامه او غيرها من المرجحات.فلابد من 
تحديدمدلولها،ليرى هل يتمخض منها مطلب زائد على 
مقتضى‏القاعده الاوليه المنقحه فى المساله السابقه ام لا. 
و فى هذا الضوء يمكننا ان نصنف اخبار العلاج الى ثلاث‏طوائف. 
1-اخبار التخيير. 
2-اخبار الترجيح. 
3-اخبار التوقف و الارجاء. 
و فيما يلى نتحدث عن كل قسم من هذه الاقسام تباعا. 
اخبار التخيير 
ذهب المشهور الى التخيير فى حالات التعارض اذا لم 
يكن‏يوجد احد المرجحات القادمه،و قد استندوا فى ذلك 
الى‏عديد من الروايات. 
روايه سماعه 
منها:روايه سماعه عن ابى عبد اللّه(ع)(سالته عن الرجل‏اختلف 
عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه‏احدهما يامر 
باخذه و الاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟فقال:يرجئه‏حتى يلقى 
من يخبره فهو فى سعه حتى يلقاه)(55)). 
و هى تامه سندا. 
و اما دلالتها،فتقريب الاستدلال بها على 
مدعى‏المشهور-التخيير- ان قوله(ع)(فهو فى سعه حتى 
يلقاه)ظاهرفى جواز الاخذ بايهما شاء و هو معنى التخيير،و اما 
قوله(يرجئه‏حتى يلقى من يخبره)فهو راجع الى الحكم الواقعى 
و كيفيه‏اكتشافه فلا ينافى التخيير فى الحجيه الذى هو حكم 
ظاهرى. 
و قد اورد عليه السيد الاستاذ-دام ظله-:بان موردها ما اذا 
دارالامر بين محذورين بقرينه ما افترض فيها من ان 
احدالمخبرين يامر بشى‏ء و الاخر ينهى عنه،و التخيير فى 
مثل‏ذلك على مقتضى القاعده فليس فى الروايه 
حكم‏جديد((56)). 
و هذا الايراد قابل للدفع. 
فانه اولا-التخيير العملى فى موارد الدوران بين 
المحذورين‏انما ينتهى اليه فيما اذا لم يكن اصل حاكم،كعموم 
فوقانى يثبت‏احد الحكمين الالزاميين او اصل عملى منجز له،و 
الا كانت‏النتيجه التعيين لا التخيير فيمكن ان يقال:مقتضى 
اطلاق‏الروايه لفرض وجود مرجع من هذا القبيل كون 
التخييرالمذكور تخييرا فى الحجيه فيكون امرا زائدا على 
مقتضى‏القاعده. 
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و ثانيا-ان اريد ان غايه ما يستفاد منها التخيير فى الحجيه
فى‏موارد الدوران بين المحذورين و هو ثابت فى نفسه 
بحكم‏العقل،فمن الواضح ان العقل لا يحكم الا بالتخيير فى 
مقام‏العمل لا التخيير فى الحجيه المساوق مع حجيه ما يلزم به 
وتعيينه.و ان اريد ان غايه ما يستفاد من السعه عدم المنجزيه 
والعذر فى مقام العمل،فهذا لا يتوقف على ان يكون النظر 
الى‏فرض الدوران بين المحذورين،بل هو اشكال آخر 
على‏الروايه حتى لو فرض اطلاق مفادها من حيث 
المورد،لانه‏يساوق البراءه الجاريه فى غير موارد الدوران بين 
محذورين‏ايضا.و هو مرتبط بما يستظهر من قوله(ع)،(فهو فى 
سعه حتى‏يلقاه)من حيث كون المراد السعه فى الاخذ باحدهما 
فى مقام‏العمل بالحجه او مجرد الترخيص الظاهرى فى 
مقام‏الامتثال. 
و ثالثا-ان التخيير فى موارد الدوران بين المحذورين-عند 
من‏يقول به-انما هو فيما اذا كان جنس الالزام 
معلوما،فحمل‏التخيير فى الروايه على التخيير العملى الثابت 
بمقتضى القاعده‏فى موارد الدوران بين المحذورين موقوف 
على افتراض‏ورودها فى مورد العلم بجنس الالزام،مع ان 
السائل لم يظهرمن سواله فرض العلم بالالزام و انما الذى فرضه 
ورود خبرين‏متعارضين و هذا لا يلزم العلم منه بجنس الالزام 
اذ يحتمل‏كذبهما معا.فان اراد السيد الاستاذ من التخيير 
المستفاد من‏الروايه ما يقابل البراءه فاذا كان يستفيد العلم 
بجنس الالزام من‏مجرد فرض السائل روايتين احداهما تامر و 
الاخرى تنهى،فهوغير تام كما عرفت.و اذا كان يدعى ان جامع 
الالزام يثبت بنفس‏هذين الخبرين المتعارضين،لدلاله الروايه 
على حجيه احدهمافى الجمله فهذا امر زائد على مقتضى 
القاعده،و يكون من‏حيث النتيجه العمليه كالحجيه التخييريه 
لاحدهما فى مواردالدوران. 
و اذا اراد من التخيير المستفاد من الروايه ما يعم البراءه و 
عدم‏التخيير غايه الامر انها بملاك العجز و عدم القدره 
على‏الاحتياط لا بملاك الجهل،و هو لا يفرق فيه بين فرض 
العلم‏بجنس الالزام و عدمه،فهذا مرجعه الى مناقشه اخرى 
فى‏الروايه و هى دعوى:ان مفادها ليس باكثر من السعه 
بمعنى‏البراءه و عدم المنجزيه لا التخيير،سواء كان موردها 
فرض‏الدوران بين المحذورين ام لا. 
و التحقيق،ان الاستدلال بهذه الروايه على التخيير المزعوم‏غير 
تام، و ذلك لوجهين: 
الاول-قوه احتمال ان يكون الملحوظ فيها حالات 
التعارض‏الواقعه فى اصول الدين و نحوها من مسائل الجبر و 
التفويض‏و القضاء و القدر و البداء و المشيئه بقرينه التعبير 
الوارد فى‏كلام السائل(احدهما يامر باخذه)فان النظر لو كان 
الى الفروع‏كان الانسب ان يعبر بالامر بفعله.اذ التعبير بالاخذ 
يناسب الامورالاعتقاديه.و كذلك التعبير الوارد فى جواب 
الامام(ع)من‏قوله(يرجئه حتى يلقى من يخبره)فان الارجاء-و 
كذلك التعبيربمن يخبره- يناسب الاعتقادات التى تطلب فيها 
المعرفه لاالفروع التى يطلب فيها الامتثال و يكون الارجاء فيها 
موجباعاده للتفويت،مضافا الى قله فروض الدوران بين 
المحذورين‏فى الفروع.و لا اقل من الاحتمال المستوجب 
للاجمال و عدم‏انعقاد الاطلاق فى الروايه.و بناء عليه،لا يستفاد 
من السعه فى‏الحديث التخيير اصلا،اذ لا معنى له فى 
الاعتقادات والمعارف الدينيه.و انما يكون المراد السعه من 
حيث الاعتقاد والالتزام بموداه فلا يلتزم بشى‏ء منهما حتى 
يلقى من يخبره‏بالواقع. 
روايه على بن مهزيار 
الثانى-ان قوله(ع)(فهو فى سعه حتى يلقاه)كما يحتمل فيه 
ان‏يكون بيانا لمطلب على خلاف مقتضى القاعده و هو 
التخييرفى الحجيه،و السعه من حيث الاخذ بكل 
منهما،كذلك‏يحتمل فيه امران آخر ان لا يتم معهما الاستدلال. 
1-ان يكون تاكيدا للجمله الاولى،و هى قوله(يرجئه حتى 
يلقى‏من يخبره)و يكون المقصود انه فى سعه من حيث 
الوصول‏الى الواقع المجهول الى ان يلقى الامام.فلا يجب عليه 
الفحص‏او شد الرحال الى الامام(ع)كى يتوصل الى الحكم 
الشرعى‏الواقعى.و اما الوظيفه العمليه التى لا محيص عنها فى 
الواقعه‏المجهوله،فلا يتعرض لها الحديث بمدلوله اللفظ‏ى،و 
لكن‏يفهم -و لو بمقتضى الاطلاق المقامى-ان وظيفته بعد 
ورودالخبرين كوظيفته قبل ورودهما،فلا ينشا من وصولهما 
كلفه‏زائده،و الا لكان يتعرض لها. 
2-ان يكون المراد من السعه السعه العمليه فى مقام 
تفريغ‏الذمه عن الواقع المجهول بعد تعارض الدليلين،فيكون 
بيانالعدم نشوء تنجيز زائد من ناحيه الخبرين. 
و نحن ان لم ندع تعين احد هذين الاحتمالين فى 
قبال‏الاحتمال الاول لتفسير جمله(فهو فى سعه حتى يلقاه)فلا 
اقل‏من مساواتهما لذلك الاحتمال الذى هو مناط 
الاستدلال‏فيكون الدليل مبتلى بالاجمال. 
و منها-روايه على بن مهزيار قال:(قرات فى كتاب لعبد اللّه 
بن‏محمد الى ابى الحسن(ع):اختلف اصحابنا فى رواياتهم 
عن‏ابى عبد اللّه(ع)فى ركعتى الفجر فى السفر،فروى بعضهم 
ان‏صلهما فى المحمل،و روى بعضهم لا تصلهما الا على 
الارض،فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى 
ذلك؟فوقع(ع): 
موسع عليك بايه عملت)(57)). 
و فقره الاستدلال منها قوله(ع)(موسع عليك 
بايه‏عملت)الواضح فى الدلاله على التخيير و امكان العمل 
بكل‏من الحديثين المتعارضين. 
و لكن يرد عليه. 
اولا-ان الظاهر منها اراده التوسعه و التخيير الواقعى لا 
التخييرالظاهرى بين الحجيتين لظهور كل من سوال الراوى و 
جواب‏الامام(ع)فى ذلك. 
اما ظهور السوال فلانه مقتضى التنصيص من قبله على 
الحكم‏الذى تعارض فيه الخبران الظاهر فى استعلامه عن 
الحكم‏الواقعى.على ان قوله(فاعلمنى كيف تصنع انت 
لاقتدى‏بك)كالصريح فى ان السوال عن الحكم 
الواقعى‏للمساله.فيكون مقتضى التطابق بينه و بين الجواب 
كون النظرفى كلام الامام(ع)الى ذلك ايضا،اذ لا وجه لصرف 
النظر مع‏تعيين الواقعه عن حكمها الواقعى الى الحكم الظاهرى 
العام. 
و اما ظهور الجواب فى التخيير الواقعى،فباعتبار انه 
المناسب‏مع حال الامام(ع)العارف بالاحكام الواقعيه و 
المتصدى لبيانهافيما اذا كان السوال عن واقعه معينه بالذات. 
و ثانيا-لو تنزلنا و افترضنا ان النظر الى مرحله الحكم 
الظاهرى‏و الحجيه، مع ذلك لا يمكن ان يستفاد التخيير فى 
حالات‏التعارض المستقر الذى هو المقصود فى المقام،لان 
موردهاالتعارض بين ما يامر بالصلاه على الارض و ما يدل 
على‏الترخيص فى ايقاعها فى المحمل،و هو مما فيه جمع 
عرفى‏بحمل دليل الامر على الاستحباب.فيكون مدلول 
الحديث‏حجيه كل من الخبرين فى نفسه لعدم التعارض 
بينهما،والتوسعه فى مقام العمل بالاخذ بمفاد دليل الترخيص 
او دليل‏الامر،لكون الامر استحبابيا لا لزوميا،فهذا المعنى ايضا 
صالح‏عرفا لان يكون هو المراد من قوله(ع)(موسع عليك 
بايه‏عملت). 
مكاتبه الحميرى 
و منها-ما رواه الشيخ فى الغيبه بسنده عن محمد بن عبد 
اللّهبن جعفر الحميرى فى مكاتبه بتوسط الحسين بن روح 
عن‏الحجه(ع)(يسالنى بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من 
التشهدالاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر،فان 
بعض‏اصحابنا قال: 
لا يجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول اللّه و قوته اقوم 
واقعد؟فكتب فى الجواب:ان فيه حديثين،اما احدهما فانه 
اذاانتقل من حاله الى خرى فعليه التكبير،و اما الاخر فانه روى 
اذارفع راسه من السجده الثانيه ذكر ثم جلس ثم قام فليس 
عليه‏فى القيام بعد القعود تكبير،و كذلك التشهد الاول يجرى 
هذاالمجرى،و بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا)(58)) 
وفقره الاستدلال منها قوله(ع)(بايهما اخذت من التسليم 
كان‏صوابا)بل الاستدلال بها لعله اوضح منه بالروايه السابقه 
باعتباركلمه(اخذ من جهه التسليم)التى قد يستشعر منها 
النظر الى‏الحجيه و التعبد باحد الخبرين. 
و الصحيح عدم تماميه الاستدلال بها،لان السائل فى 
هذه‏الروايه لم يفرض خبرين متعارضين و انما سال من 
مساله‏اختلف الفقهاء فى حكمها الواقعى، و انما يراد الاستدلال 
بهاعلى التخيير باعتبار ما فى جواب الامام(ع)من نقل 
حديثين‏متخالفين و ترخيصه فى التسليم بايهما شاء.الا ان هذا 
الجواب‏غير دال على التخيير المطلوب،و ذلك لعده امور. 
الاول:ظهور كلام الامام(ع)فى الرخصه الواقعيه لا 
التخييرالظاهرى بين الحجيتين،اما من جهه كونه ظاهر 
حال‏الامام(ع)دائما اذا كان متعرضا لبيان حكم مساله معينه،و 
اما من‏جهه ظهور سوال الراوى فى الاستفهام عن الحكم 
الواقعى‏للمساله فيكون مقتضى اصاله التطابق بين السوال و 
الجواب ان‏النظر الى الترخيص الواقعى ايضا. 
الثانى:ان جمله(و كذلك التشهد الاول يجرى 
هذاالمجرى)تاره: 
تفترض جزءا من الحديث الثانى و اخرى:تفترض كلامامستقلا 
يضيفه الامام (ع)الى الحديثين. 
فاذا كانت جزءامن الحديث-و لو بقرينه انه مورد لسوال‏الراوى 
الذى قال عنه الامام(ع)ان فيه حديثين-كان 
الحديثان‏متعارضين الا انهما من التعارض غير المستقر الذى 
فيه جمع‏عرفى واضح،لا باعتبار اخصيه الحديث الثانى من 
الحديث‏الاول فحسب بل باعتبار كونه ناظرا الى مدلوله و هو 
ثبوت‏التكبير فى الانتقال من حال الى آخر،فيكون حاكما عليه 
و عدم‏استحكام التعارض بين الحاكم و المحكوم امر واضح عرفا 
ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل ان يكون للشارع حكم 
على‏خلاف الجمع العرفى فيه فيكون هذا بنفسه قرينه على 
ان‏المقصود من التخيير الترخيص الواقعى. 
و اذا كانت جمله مستقله،و ان الحديث الثانى يتكفل حكم‏القيام 
من الجلوس بعد السجده الثانيه و انه ليس على المصلى‏تكبير 
فيه،فلا تعارض بين الحديثين فى مورد سوال الراوى وهو 
الانتقال من التشهد الى القيام لان الحديث الثانى لا ينفى‏ذلك 
و انما ينفى لزوم التكبير فى القيام بعد التشهد،فيكون 
هذابنفسه قرينه على ان المراد هو الترخيص الواقعى. 
الثالث:انه بناء على مسلك مدرسه المحقق النائينى(قده)من 
ان‏الوجوب ينتزعه العقل من الامر بشى‏ء و عدم الترخيص 
فى‏تركه و ليس مدلولا للامر، لا يكون تعارض بين الحديثين 
الذين‏ينقلهما الامام(ع)اصلا اذ يكون مفاد احدهما طلب الفعل 
و مفادالاخر الترخيص فى الترك و هو لا ينافى طلب الفعل و 
انمايكون موجبا لعدم حكم العقل بالوجوب،فيتعين ان 
يكون‏المراد من كلام الامام(ع)على هذا المبنى الترخيص 
الواقعى. 
و هذا الوجه لابطال الاستدلال غير تام،لان الظاهر من 
الحديث‏الثانى نفى ما دل عليه الحديث الاول لا مجرد 
الترخيص فى‏ترك التكبير،باعتباره ناظرا الى الحكم الثابت فى 
الحديث‏الاول فكانه ينفى الطلب المبرز بذلك الحديث فيكون 
بينهماتعارض لا محاله. 
الرابع:لو تمت دلالتها على التخيير الظاهرى فى 
الحجيه‏فمورها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما 
الامام(ع)بنفسه كمايناسبه تعبيره(ع)عنهما 
بالحديثين،المشعر بكونه سنه ثابته عن‏آبائه المعصومين(ع)فلا 
يمكن التعدى منه الى التعارض بين‏خبرين ظنيين من حيث 
السند لاحتمال ان يكون مزيد اهتمام‏الشارع بالقطعيين موجبا 
لجعل الحجيه التخييريه فى موردهماخاصه و لا اطلاق فى 
الروايه ليتمسك به. 
هذا كله مضافا،الى ان الروايه غير نقيه السند لانها مكاتبه 
بخط‏احمد ابن ابراهيم النوبختى و املاء الحسين بن روح.و 
احمدبن ابراهيم النوبختى مجهول لا ذكر له فى كتب 
الرجال،فان‏كان واسطه فى النقل عن الحسين ابن روح فالروايه 
ساقطه‏سندا و ان استظهرنا انه كان مجرد مستنسخ للمكاتبه و 
ان‏الراوى-و هو محمد بن عبد اللّه بن جعفر 
الحميرى-يشهدباملاء الحسين ابن روح كانت معتبره،و 
الاجمال و التردد كاف‏فى اسقاط السند ايضا. 
و منها-ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج مرسلا عن الحارث 
بن‏المغيره عن ابى عبد اللّه(ع)قال(اذا سمعت من 
اصحابك‏الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم 
فتردعليه)(59)). 
و الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما ورد فيها من التوسعه 
فى‏الاخذ بهذا الحديث او ذاك.و قد علق السيد 
الاستاذ-دام‏ظله-على هذه الروايه((بانها لا دلاله لها على حكم 
المتعارضين‏كما ترى،و مفادها حجيه اخبار الثقه الى 
ظهورالحجه(ع)))(60)). 
مرسله الحارث بن المغيره 
و فيه:انه لو سلمنا عدم ورودها فى فرض التعارض و لم نقبل 
ماسوف نشير اليه من القرينه على ان النظر فيها الى 
صوره‏التعارض فلا باس بان يستفاد من اطلاقها التخيير فى 
مواردالتعارض،لان دليل الحجيه اذا كان بلسان جعل المنجزيه 
اوالطريقيه او ايجاب العمل لا يمكن ان يشمل 
مواردالتعارض،لان شموله للمتعارضين معا غير معقول و 
لاحدهمادون الاخر ترجيح بلا مرجح، و اما اذا كان بلسان 
التوسعه و ان‏له ان يعمل به فيعقل اطلاقه للمتعارضين معا، 
لان جواز العمل‏باحد المتعارضين لا ينافى جواز العمل بالاخر 
ايضا.و من هنانقول ان مثل حديث(فللعوام ان يقلدوه)فى 
مساله التقليد لولاما فيه من ضعف السند يمكن ان يكون دليلا 
على التخيير عندتساوى المجتهدين مع اختلافهما. 
و قد يستشكل فى الاستدلال بها بابراز احتمال ان يكون‏المراد 
من التوسعه التوسعه فى الوظيفه العمليه و بملاك‏الاصول 
المومنه مع افتراض سقوط المتعارضين عن‏الحجيه،فلا يكون 
دليلا على التخيير فى الحجيه. 
و فيه:ان موارد التعارض ليست دائما مجرى 
للاصول‏المومنه،بل قد تكون موردا للتنجيز اما لوجود عموم 
فوقانى‏منجز لابد من الرجوع اليه بعد التعارض او لوجود اصل 
عملى‏منجز،كما فى باب المعاملات مثلا. 
ثم ان قوله(ع)(و كلهم ثقه)لا اشكال فى دلالته على دخاله 
وثاقه كل الرواه فى الحكم بالتوسعه،فان فرض ان وثاقه 
الكل‏ماخوذه بنحو الانحلال فتصبح وثاقه كل راو دخيله فى 
الحكم‏بالسعه فى مقام الاخذ بالروايه -كما فهمه السيد 
الاستاذ-مدظله-كان ذلك قرينه على خلاف الاشكال 
الثانى،لان الرجوع‏الى التامين ليس مشروطا بان يكون المخبر 
ثقه.و ان فرضنا اووثاقه الكل ماخوذه بنحو المجموعيه و ان 
الدخيل فى الحكم‏بالتوسعه وثاقه جميع الرواه بحيث لو فرض و 
ثاقه البعض دون‏البعض لم تثبت التوسعه، كان ذلك قرينه على 
خلاف‏الاشكال الاول،و ان مفروض الروايه الاخبار المتعارضه 
فيكون‏دالا على الحجيه التخييريه،و لا يبعد ظهور الروايه فى 
دخاله وثاقه الكل فى الحكم بالتوسعه،فدلاله الروايه على 
التخيير تامه‏و لكنهما ساقطه سندا بالارسال. 
مرسله الحسن بن الجهم 
و منها-روايه الطبرسى فى الاحتجاج مرسله عن الحسن 
بن‏الجهم عن الرضا(ع)قال:(قلت للرضا تجيئنا الاحاديث 
عنكم‏مختلفه؟قال:ما جاءك عنا فقسه على كتاب اللّه عز و جل 
واحاديثنا فان كان يشبهها فهو منا و ان لم يشبهها 
فليس‏منا.قلت:يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه بحديثين 
مختلفين فلانعلم ايهما الحق؟فقال:اذا لم تعلم فموسع عليك 
بايهمااخذت)(61)). 
و هى اوضح الروايات فى الدلاله على التخيير الا انها 
ساقطه‏سندا بالارسال. 
مرفوعه زراره 
و منها-مرفوعه زراره التى سوف ياتى الحديث عنها فى 
اخبارالترجيح، حيث ورد فى ذيلها ما يستدل به على التخيير 
عندفقد المرجحات،و هو قوله (ع):(اذن فتخير احدهما فتاخذ 
به وتدع الاخر)(62)). 
و قد ناقش فيه السيد الاستاذ-مد ظله-بان موردها 
الروايتان‏المشهورتان معا بحسب فرض الراوى،و المراد 
من‏الشهره-على ما سوف يقع الحديث عنه-الشهره الروائيه 
لاالفتوائيه و هى مساوقه مع قطعيه سندهما و هذا خارج 
عن‏محل الكلام فاننا نتحدث عن التخيير فى المتعارضين 
غيرالقطعيين((63)). 
و فيه:ان المراد بالشهره فى المرفوعه الشهره فى الفتوى 
لاالروايه-على ما سوف ياتى الحديث عنه-و لو سلم اراده‏الشهره 
الروائيه منها فلابد و ان تفترض بدرجه لا تبلغ مرتبه‏التواتر،لان 
الروايه فرضت بنفسها الترجيح بالاصدقيه و الاعدليه‏عند 
تكافئهما من ناحيه الشهره فيراد مرتبه من الشهره يبقى‏معها 
مجال للترجيح السندى بمثل الاصدقيه و الاعدليه. 
الا ان الروايه ساقطه سندا لانها مرفوعه العلامه بزعم 
صاحب‏غوالى اللئالى.هذه هى مهم ما يمكن ان يستدل به من 
الروايات‏على التخيير مطلقا او فى الجمله.و قد عرفت عدم 
تماميه شى‏ءمنها. 
اخبار الترجيح 
و اما الاخبار الداله على المرجحات و تقديم احد 
الخبرين‏المتعارضين على اساسها فهى عديده و مختلفه،و 
تنسيقاللبحث عنها نصفها الى اربعه اصناف. 
1-ما يدل على الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه. 
2-ما يدل على الترجيح بالشهره. 
3-ما يدل على الترجيح بالاحدثيه. 
4-ما يدل على الترجيح بصفات الراوى. 
1-الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه: 
روايه قطب الدين سعيد بن 
هبه اللّه الراوندى 
و الاخبار الداله على الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه 
العامه‏كثيره،الا ان اهمها و اصحها ما رواه قطب الدين سعيد بن 
هبه‏اللّه الراوندى فى رسالته التى الفها فى احوال احاديث 
اصحابناعن محمد و على ابنى على بن عبد الصمد عن ابيهما 
عن ابى‏البركات على بن الحسين عن ابى جعفر بن بابويه عن 
ابيه عن‏سعد بن عبد اللّه عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى 
عميرعن عبد الرحمن ابن ابى عبد اللّه قال:(قال الصادق(ع):اذا 
وردعليكم حديثان مختلفان فاعرضو هما على كتاب اللّه فما 
وافق‏كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردوه فان لم 
تجدوهمافى كتاب اللّه فاعرضوهما على اخبار العامه فما وافق 
اخبارهم‏فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه)(64)). 
و الكلام حول هذه الروايه يقع تاره:فى سندها،و 
اخرى:فى‏مفادها،و ثالثه:فى علاقتها بسائر الروايات. 
اما البحث عن سندها،فربما يناقش فيه من وجوه. 
مناقشات عديده فى سند الروايه 
الاول-استبعاد وجود كتاب لقطب الدين الراوندى فى 
احوال‏الرجال لان اثنين من تلامذه الشيخ الراوندى-و هما ابن 
شهرآشوب و منتجب الدين- قد ترجما استاذهما فى كتابى 
معالم‏العلماء و فهرست منتجب الدين و لم يذكرا هذه الرساله 
فى‏عداد مولفاته،مما ينفى صحه انتسابها اليه. 
و مما يعزز هذا النفى ما ابداه جمله من العلماء كالشيخ اسداللّه 
التسترى-قده-من احتمال ان تكون هذه الرساله 
للسيدالراوندى الذى كان معاصرا مع الشيخ 
الراوندى‏المعروف،فنسب اليه اشتباه. 
و هذه المناقشه يدفعها اننا لو فرضنا تماميه طريق 
لصاحب‏الوسائل الى احد تلامذه الراوندى قد نقل هذه الرساله 
عن‏استاذه فمجرد سكوت ابن شهر آشوب او منتجب الدين 
عن‏ذكرها فى ترجمه الراوندى لا يكفى لاسقاط طريق 
صاحب‏الوسائل عن الاعتبار،اذ لعل هذا الكتاب وصل الى تلميذ 
ثالث‏لم يكن زميلا لهما و لا معاصرا فى تلمذته 
على‏الشيخ،خصوصا و هذه الرساله-و هى رساله 
مختصره-لم‏تكن ذات شان بالغ و لذلك لم يكن لها اسم خاص 
و عنوان‏واضح حتى ان صاحب الوسائل يذكرها بالوصف و انها 
فى‏احوال احاديث اصحابنا،و ذكر صاحب البحار ان هناك 
رساله‏للراوندى سماها برساله الفقهاء و قال انها وصلت اليه 
عن‏طريق الثقاه،و المظنون انها عين الرساله،فاى استبعاد فى 
ان‏يجهل التلميذان وجود مثل هذه الرساله او عن ايرادها 
ضمن‏مصنفات الشيخ الراوندى-قده-. 
اضف الى ذلك:ان ابن شهر آشوب و منتجب‏الدين-قدهما-لم 
يعلم من حالهما انهما كانا بصدد حصر كافه‏مولفات الشيخ 
الراوندى،و لهذا لم يذكرا جميع كتبه بل كل‏منهما ذكر كتبا لم 
يذكرها الاخر-رغم ان منتجب الدين اطنب‏فى عرض مصنفات 
استاذه-فقد ذكر ابن شهر آشوب مثلاكتابا للراوندى فى اولاد 
العسكريين و لم يذكره الشيخ منتجب‏الدين، و ذكر منتجب 
الدين كتاب شرح النهج و لم يذكره ابن‏شهر آشوب. 
و مما يعزز ذلك ايضا،وجود كتب اخرى نسبت الى الراوندى‏مع 
عدم ذكر التلميذين لها،من قبيل كتاب قصص الانبياء 
الذى‏ينقله صاحب الوسائل مع كتاب الخرائج و الجرائح 
عن‏الراوندى-قده-و قد صرح ابن طاووس فى مهج الدعوات 
بانه‏لسعيد بن هبه اللّه الراوندى. 
الثانى-التشكيك فى وجود طريق لصاحب الوسائل الى 
هذه‏الرساله،لانه لم يذكر طريقه اليها فى كتاب الوسائل فان 
غايه مانجده فيه ما يذكره فى فوائده الخاتمه من الطريق 
المعتمد لديه‏الى كتاب قصص الانبياء و كتاب الخرائج و 
الجرائح‏للراوندى،و لم يذكر طريقا يعتمده فى نقل هذه 
الرساله. 
و هذه المناقشه غير تامه ايضا.لانه يمكن اثبات طريق 
لصاحب‏الوسائل الى هذا الكتاب بضم كلامين له احدهما 
الى‏الاخر،فقد ذكر فى فوائده الخاتمه(نروى كتاب الخرائج 
والجرائح و كتاب قصص الانبياء لسعيد بن هبه اللّه 
الراوندى‏بالاسناد السابق عن العلامه عن والده عن الشيخ 
مهذب الدين‏الحسين بن رده عن القاضى احمد بن على بن 
عبد الجبارالطوسى عن سعيد ابن هبه اللّه الراوندى)ثم يقول(و 
نروى‏باقى الكتب بالطرق السابقه)فانا نستظهر من مجموع 
هذين‏الكلامين انه ينقل سائر الكتب التى ذكرها فى متن 
الوسائل والتى لم يصرح بها فى المشيخه عن مولفها بالاسناد 
المذكورايضا. 
و مما يشهد على ان هذا الطريق هو سند صاحب الوسائل 
الى‏الرساله،طريق العلامه الى سعيد بن هبه اللّه الراوندى 
فى‏اجازته المعروفه التى احصت عدداكبيرا من علماء الطائفه 
فانه‏ذكر فى تلك الاجازه المعروفه لال زهره طرقه‏الى كتب 
الشيعه‏و الى كتب العامه،و قال بانه يروى جميع كتب سعيد بن 
هبه‏اللّه الراوندى عن فلان...الخ.و ذكر عين هذا الطريق 
الذى‏ينقل عنه صاحب الوسائل بواسطه العلامه كتابى قصص 
الانبياءو الخرائج و الجرائح و المفروض ان صاحب الوسائل 
يخبربان هذا هو احد كتب الراوندى ايضا فهذا يعزز ان 
صاحب‏الوسائل قد تلقى الرساله بنفس هذا الطريق العام. 
الثالث-ان هذه الرساله لو كان ينقلها صاحب الوسائل 
عن‏العلامه بالطريق المتقدم فكيف لا نجد له عينا و لا اثر 
فى‏كلمات العلامه و مشايخه فان من يراجع كتاب التهذيب 
الذى‏الفه العلامه فى علم الاصول او كتاب المعتبر للمحقق 
اوالمراجع الاخرى لمشايخنا المتقدمين لا يرى انهم 
استدلوابهذه الروايه على الترجيح اصلا،مما يوجب الوثوق بان 
هذه‏الرساله لم يكن يطلع عليها العلامه او المحقق وقتئذ. 
و فيه:ان عدم استدلال العلامه او المحقق فى كتبهم 
الاصوليه‏بهذه الروايه لا يدل على عدم وجود الرساله 
بايديهم،لانهما لم‏يذكرا اكثر روايات الباب.و قد اقتصر شيخنا 
المحقق-قده-فى‏كتاب المعارج على قوله(اذا كان احد 
الخبرين المتعارضين‏مخالفا للكتاب دون الاخر قدم ما كان غير 
مخالف على ما كان‏مخالفا لان المخالف لو لم يكن له معارض لا 
يكون حجه‏فكيف مع وجود المعارض،و اما اذا كان احدهما 
مخالفا للعامه‏دون الاخر فقد قال شيخنا ابو جعفر-يعنى 
الشيخ‏الطوسى-قده-انه يقدم ما خالف العامه على ما وافق 
العامه‏عملا منه باخبار الاحاد فى المقام و اثباتا منه للمساله 
العلميه‏باخبار الاحاد). 
الرابع-ان محمدا و عليا ابنى على بن عبد الصمد-الواقعان 
فى‏السند- قد يقال انهما ليسا محمدا و عليا ابنى على بن 
عبدالصمد و انما هما محمد و على ابنى عبد الصمد 
لانهماشخصان معروفان و من مشايخ ابن شهر آشوب و 
اساتذته‏الذين يروى عنهم و قد وقعا فى طرق صاحب الوسائل 
كثيرا،واما محمد و على ابنا على بن عبد الصمد فلم يقعا فى 
طرق‏صاحب الوسائل و اجازته المعروفه و من البعيد ان 
يكون‏الشيخ الراوندى المتقدم طبقه عن ابن شهر آشوب ينقل 
عن‏اولاد على بن عبد الصمد الذى هو من اساتذه ابن 
شهرآشوب و من ينقل عنه،مما يوجب قوه احتمال وجود خطا 
فى‏البين و ان يكون المقصود محمد و على ابنى عبد الصمد 
وهما و ان كان لا اشكال فى وثاقتهما و جلاله شانهما الا 
ان‏الاشكال فى ابيهما الذى ينقلان الروايه عنه-و هو 
عبدالصمد-فانه ممن لم يثبت توثيقه. 
و فيه:ان محمدا و عليا ابنى على بن عبد الصمد واقعان 
فى‏اسانيد الراوندى جزما و قد تكرر ذلك فى كتاب 
قصص‏الانبياء على ما شهد به مولف كتاب رياض العلماء،و قد 
جاء فى‏ترجمه الراوندى من قبل جمله من العلماء ذكر محمد و 
على‏ابنى على بن عبد الصمد فى عداد مشايخه و لم يجى‏ء 
ذكرمحمد و على ابن عبد الصمد اصلا. 
و قد وقع الالتباس فى تشخيص على بن عبد الصمد من 
جراءتشابه الاسماء حتى ترجم الشيخ الحر-ره-فى كتاب 
امل‏الامل عده اشخاص بهذا الاسم فقال:(محمد بن على بن 
عبدالصمد النيسابورى فاضل جليل من مشايخ ابن 
شهرآشوب)(65)).و قال:(محمد بن عبد الصمد النيسابورى 
عالم‏فاضل جليل القدر من مشايخ ابن شهر 
آشوب)(66))وقال:(على بن على بن عبد الصمد التميمى 
النيسابورى فقيه ثقه‏قرا على والده و على الشيخ ابى على ابن 
الشيخ ابى‏جعفر)(67)).و قال:(الشيخ على بن عبد الصمد 
التميمى‏السبزوارى فقيه دين ثقه قرا على الشيخ ابى 
جعفر(يعنى‏الصدوق)قاله منتجب الدين)(68))و قال:(الشيخ 
ابو الحسن‏على بن عبد الصمد النيسابورى التميمى فاضل عالم 
يروى عنه‏ابن شهر آشوب و لا يبعد اتحاده مع التميمى 
السبزوارى‏السابق بل الظاهر (69))ذلك). 
و الظاهر:ان هناك محمدا و عليا ابنى عبد الصمد-و 
هماالمشايخ‏المعروفين لابن شهر آشوب-و هما حفيدين 
لمحمداو على او حسين ابناء على بن عبد الصمدالاول،فهناك 
على بن‏عبد الصمد الاول الجلد الاعلى للاسره و هو ذلك 
العالم‏الجليل الفقيه الذى كان فى طبقه الشيخ الطوسى 
والمرتضى-رهما-و يروى عن الصدوق-قده-بواسطه 
واحده‏غالبا فيما طلعنا عليه،و ان ادعى انه قد روى عنه بلا 
واسطه،وهذا الشخص لا يمكن ان يكون هو شيخ ابن شهر 
آشوب‏بوجه اصلا.و قد كان له ثلاثه ابناء محمد و على و حسين 
و هم‏الطبقه الاولى من اولاده،و الاولان منهما هما اللذان 
يروى عنهماالراوندى هذه الروايه و كانا من مشايخه و هناك 
حفيد لعلى بن‏عبد الصمد-الجلد الاول- اسمه عبد الصمد و لا 
ندرى هل‏هو ابن على او حسين ابنى على بن عبد الصمد، و 
لكنه لم‏يكن ابن محمد بن على بن عبد الصمد بقرينه تعبير 
ابنه عنه‏بانه عم ابيه.و ايا ما كان فهذا عبد الصمد الثانى له 
ولدان‏اسمهما على و محمد و هما اللذان من مشايخ ابن 
شهرآشوب.و هذا التسلسل النسبى يتضح من عده روايات 
وكلمات العلماء فى ترجمه بعض افراد هذه الاسره.نقتصر 
منهاعلى ذكر ما جاء فى مهج الدعوات لابن طاووس 
حيث‏قال:(قال على بن عبد الصمد-و هو الذى يروى عنه ابن 
شهرآشوب و من مشايخه لان ابن طاووس شيخ العلامه و 
ابن‏شهر آشوب فى طبقه مشايخ العلامه او اعلى 
بقليل-اخبرنى‏جدى-و هو احد الاولاد الصلبيين لعلى بن عبد 
الصمد الاول‏جد الاسره- قال حدثنا والدى الفقيه ابو 
الحسن-يعنى على بن‏عبد الصمد جد الاسره الذى كان من 
طبقه السيد المرتضى والشيخ الطوسى فانه المكنى بابى 
الحسن- قال حدثنا جماعه‏من اصحابنا منهم السيد ابو 
البركات-و هو الذى وقع فى طريق‏روايه الراوندى ايضا-عن 
الصدوق-و هذا يدل ايضا على ماذكرناه من انه يروى عن 
الصدوق بواسطه واحده-) 
فان هذا التسلسل الواقع فى هذا الطريق يدل على ان على 
بن‏عبد الصمد الذى هو فى طبقه مشايخ ابن شهر آشوب 
غيرعلى بن عبد الصمد المكنى بابى الحسن الذى يروى عن 
ابى‏البركات،و انما هو جده الاعلى.فما تقدم من الشيخ 
الحرفى‏امل الامل من اتحاد الشيخ ابى الحسن على بن عبد 
الصمدالنيسابورى التميمى الذى يروى عنه ابن شهر آشوب مع 
على‏بن عبد الصمد التميمى السبزوارى الذى نقل الشيخ الحر 
عن‏منتجب الدين انه فقيه دين ثقه قرا على‏الشيخ ابى 
جعفرالصدوق غير صحيح.و عليه فالروايه صحيحه السند من 
هذه‏الناحيه،لان محمدا و عليا ابنى على بن عبد الصمد 
ينقلان‏الروايه عن ابيهماو هو ذلك الشيخ الفقيه الجليل الذى 
قرا على‏ابى جعفر-قده-. 
الخامس-ابو البركات على بن الحسين العلوى الخوزى 
الذى‏يروى عنه الراوندى لا يوجد دليل على توثيقه عدا 
شهاده‏صاحب الوسائل-قده- بوثاقته و هى لا تفيد فى 
التوثيق،لانها لايحتمل فيها ان تكون عن حس مع هذا البعد 
الزمنى الممتدبينهما و هو قرابه سبعمائه عام فلو فرض وجود 
احتمال الحسيه‏لشهادات الشيخ الطوسى-قده-فى حق الرواه 
غيرالمعاصرين له -و لذلك يوخذ بها-فذلك من جهه عدم 
وجودهذا المقدار من البعد الزمنى بينه و بين ابعد راو يفرض 
من‏اولئك الرواه. 
و فيه:ان المقياس فى نشوء احتمال الاستناد الى الحس 
فى‏مقابل الحدس و الاجتهاد ليس هو طول الزمان و 
قصره‏فحسب،و انما تتحكم فيه ايضا ملابسات ذلك الفاصل 
الزمنى‏و ظروفه،فقد يكون الفاصل قصيرا و لكنه قد مضى بنحو 
لايوفر للباحث ما يحتاجه من المدارك الواضحه التى 
تستوجب‏حسيه شهادته بالتوثيق او الجرح،و قد تطول الفاصل 
الزمنى‏دون ان يضر بما تتطلبه حسيه الشهاده من مدارك 
ومستندات،فمثلا ترى ان التسلسل النسبى لاسره علويه 
قديكون محفوظا عبر مئات السنين فيستطيع اى فرد منها 
ان‏ينسب نفسه الى ابيه ثم الى جده و جد جده و هكذا الى 
ازمنه‏سحيقه من تاريخ آبائه و اجداده نتيجه الاهتمام الموجود 
تجاه‏هذا النسب المبارك،بينما لا يتاتى ذلك فى حق 
الانساب‏الاخرى و لو لازمنه قصيره من تاريخ الاباء و الاجداد. 
و على هذا الاساس،لو لاحظنا السنين التى تفصل بين 
الشيخ‏الطوسى -قده-و بين الرواه الذين شهد بوثاقتهم و التى 
هى‏اقصر بكثير من الفاصل الزمنى بين صاحب 
الوسائل-قده-والعلماء الذين يشهد بوثاقتهم-كابى البركات 
مثلا-نرى فارقاكيفيا كبيرا بين الزمانين يميز الفاصل الزمنى 
بين صاحب‏الوسائل و ابى البركات من ناحيه امكانيه الحصول 
فيه على‏مدارك حسيه للشهاده بوثاقته.و ذلك الفارق الكيفى 
يتمثل فى‏توفر الضبط فى النقل و شده الاهتمام بمدارك 
التوثيق والجرح و التعديل و شيوع كتب الرجال و الاجازات و 
الاسنادالتى هى منفذ اطلاع الباحث على معرفه احوال الرجال 
عاده وعدم توفر مثل هذه المدارك و امكانات البحث و الاطلاع 
فى‏الفتره الزمنيه بين الشيخ الطوسى و اصحاب الائمه حتى انه 
لم‏ينقل فهرست لاحد من الاصحاب فى هذه الفتره 
غيرالبرقى-قده-. 
و مما يعزز وثاقه ابى البركات ايضا ما جاء فى كتاب رياض‏العلماء 
فى ترجمه شخص من العلماء اسمه على بن ابى‏طالب بن 
محمد بن ابى طالب التميمى‏و هو على ما يظهر من‏ترجمته 
متاخر عن ابن شهر آشوب و يعبر عنه بانه فاضل‏عالم‏محدث 
فقيه قال-اى فى كتاب رياض العلماء-(انه فى عدد 
من‏نسخ‏عيون اخبار الرضا للصدوق-قده-يوجد فيه اسناد 
لهذاالكتاب يرجع الى‏على بن ابى طالب بن محمد بن ابى 
طالب وهو يرويه عن الامام الفقيه فلان... 
ثم يتسلسل فى ذكر علمائنا-رضوان اللّه عليهم-واحدا بعدآخر 
الى ان‏يصل الى الواسطه قبل الصدوق،فيقول:قال حدثناالامام 
الزاهد ابو البركات‏الخوزى عن الصدوق). 
مفاد روايه الراوندى 
فان هذا الكلام و امثاله كما يويد وثاقه ابو البركات حيث 
يعبرعنه بالامام‏الزاهد و هى رتبه عاليه من التوثيق لا يلقب بها 
الااجلاء علماء الطائفه كذلك‏يثبت ما قلناه آنفا من انتشار 
الاسنادو المدارك التى يتيح امكانيه التعويل عليهافى مجال 
التعرف‏على احوال الرجال فى الفتره الزمنيه التى عاش 
فيهاصاحب‏الوسائل-قده-فاحتمال حسيه شهادته بتوثيق 
ابوالبركات موجود فتكون‏شهادته معتبره لا محاله. 
و هكذا يتضح ان روايه الراوندى صحيحه سندا. 
و اما الحديث عن مفادها فقد اشتمل مفادها على 
مرجحين‏طوليين. 
الاول-الموافقه و المخالفه مع الكتاب،فيرجح ما وافق 
الكتاب‏على‏ما خالفه و مقتضاه الاقتصار فى الترجيح على 
خصوص مااذا كان احد الخبرين‏موافقا مع الكتاب و الاخر 
مخالفا له فلايكفى مجرد مخالفه احدهما للكتاب‏فى ترجيح 
الاخرعليه.اللهم الا ان يستظهر كفايه ذلك بالتعدى و 
الفهم‏العرفى‏بدعوى:ان مناسبات الحكم و الموضوع العرفيه فى 
باب‏جعل الحجيه و الطريقيه‏تقتضى ان يكون الميزان فى 
الترجيح‏عدم المخالفه مع الكتاب الكريم لوضوح‏عدم مجى‏ء 
جميع‏التفاصيل و جزئيات الاحكام الشرعيه فيه،فيكون المراد 
من‏الموافقه عدم المخالفه. 
روايه الحسين بن السرى 
الثانى-المخالفه و الموافقه مع العامه فيرجح ما خالف 
اخبارهم‏على ماوافقها.و قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما اذا 
كانت‏المخالفه و الموافقه مع‏اخبارهم لانه الذى نص 
عليه‏الحديث،الا ان الصحيح التعدى الى الموافقه‏و المخالفه 
مع‏فتاواهم و آرائهم ايضا و ان كانت على اساس غير 
الاخبارمن‏ادله الاستنباط عندهم فانه لا فرق بينه و بين 
الموافقه مع‏اخبارهم فى‏الترجيح القائم على اساس نكته 
طريقيه لاتعبديه. 
و المستفاد من الروايه طوليه الترجيحين و ان الاول منهما 
مقدم‏فى مقام‏علاج التعارض على الثانى كما هو واضح. 
و اما الحديث عن نسبتها الى سائر الاخبار فبلحاظ 
اخبارالتخيير لو تم‏شى‏ء منها تكون روايه الراوندى اخص 
مطلقاباعتبارها تثبت الترجيح فى‏قسم خاص من حالات 
التعارض وهو ما اذا كان احد المتعارضين موافقا مع‏الكتاب او 
مخالفا مع‏العامه،و اما بلحاظ اخبار الترجيح الاخرى او 
اخبارالتوقف والارجاء،فسوف نتعرض الى نسبتها مع روايه 
الراوندى لدى‏التعليق‏على كل واحد منها. 
و من جمله اخبار الترجيح بمخالفه العامه،روايه الحسين 
بن‏السرى قال: 
(قال ابو عبد اللّه(ع):اذا ورد عليكم حديثان مختلفان‏فخذوا 
بماخالف القوم)(70)). 
و هى ساقطه سندا،و لكنها موافقه دلاله مع روايه الراوندى 
فى‏ترجيح‏ما خالف العامه على ما وافقهم بعد ان تعدينا فى 
فهم‏روايه الراوندى الى مطلق المخالفه مع فتاواهم.نعم هذه 
الروايه‏مطلقه تشمل صوره مخالفه‏الخبرالمخالف‏مع العامه 
للكتاب‏الكريم ايضا فلابد من تقييدها بروايه الراوندى باعتبارها 
تدل‏على الترتيب و تخصيص هذا المرجح بما اذا لم يتم 
فى‏المرتبه السابقه الترجيح‏بموافقه الكتاب. 
روايه الحسن بن الجهم 
و منها-روايه الحسن بن الجهم قال:(قلت للعبد 
الصالح(ع)هل‏يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم 
لكم؟فقال: 
لا و اللّه لا يسعكم الا التسليم لنا،فقلت:فيروى عن 
ابى‏عبداللّه(ع)شى‏ء يروى عنه خلافه فبايهما ناخذ؟فقال: خذ 
بماخالف القوم،و ما وافق القوم فاجتنبه)(71)). 
و هى كسابقتها فى الدلاله. 
روايه سماعه بن مهران 
و منها-روايه محمد بن عبد اللّه قال:(قلت 
للرضا(ع):كيف‏نصنع‏بالخبرين المختلفين؟فقال:اذا ورد عليكم 
خبران‏مختلفان‏فانظروا الى ما يخالف منهما العامه فخذوه و 
انظرواالى مايوافق اخبارهم فدعوه)(72)). 
و هى كالسابقتين ايضا. 
و منها-مرسله الطبرسى عن سماعه بن مهران عن ابى 
عبداللّه(ع): 
(قلت:يرد علينا حديثان واحد يامرنا بالاخذ به و 
الاخرينهاناعنه؟قال لا تعمل بواحد منها حتى تلقى 
صاحبك‏فتساله.قلت:لابد ان نعمل بواحد منها؟قال:خذبما فيه 
خلاف‏العامه)(73)). 
و لولا ارسالها كنا نقيد بها اطلاق روايه الراوندى فى 
الترجيح‏بمخالفه‏العامه بما اذا كان يتحتم العمل باحد 
المتعارضين فى‏زمان حضور الامام(ع)،و لكنها ساقطه سندا 
بالارسال،كما انهامن ناحيه سكوتها عن الترجيح بموافقه 
الكتاب تقيد بروايه‏الراوندى. 
روايه عبيد بن زراره 
و منها-روايه عبيد بن زراره عن ابى عبد 
اللّه(ع):(قال:ماسمعته‏منى يشبه قول الناس فيه التقيه،وما 
سمعت منى‏لا يشبه قول‏الناس فلا تقيه فيه)(74)). 
الا ان هذه الروايه وارده فى طبيعى الخبر لا 
خصوص‏المتعارضين فقديقال بانها تدل على سقوط ما يشبه 
العامه عن‏الحجيه مطلقا،غير ان الظاهركون المراد من مشابهه 
قول الناس‏ان يكون الحديث متضمنا لنفس الاساليب‏و 
الاصول‏الموضوعيه التى يتبناها الناس و يستدلون بها فى مقام 
استنباط‏الحكم‏الشرعى،و مثل ذلك لا يبعد ان يكون قرينه 
نوعيه‏عقلائيه على صدور الحديث‏تقيه،فتكون ساقطه عن 
الحجيه‏على القاعده. 
روايه الحسن بن الجهم 
و من جمله ما قد يستدل به على الترجيح 
بالكتاب،روايه‏الحسن بن الجهم‏عن الرضا(ع)قال:(قلت له 
يجيئنا الاحاديث‏عنكم مختلفه‏فقال:ما جائك عنا فقس على 
كتاب اللّه عز وجل‏و احاديثنافان كان يشبههما فهو منا و ان لم 
يكن يشبههمافليس‏منا.قلت:يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه 
بحديثين مختلفين‏ولا نعلم ايهما الحق؟قال:فاذا لم تعلم 
فموسع عليك‏بايهمااخذت)(75)). 
الا ان هذه الروايه لا تدل على الترجيح بموافقه الكتاب والسنه 
و انمامساقها مساق بعض اخبار الطرح الداله على اناطه‏حجيه 
الخبر بوجود شاهديشبهه من الكتاب الكريم فلا تكون‏من اخبار 
الترجيح بل من اخبار الطرح،نعم ما جاء فى ذيلهايدل على 
التخيير فى موارد التعارض فتكون من اخبار التخييرالتى لا بد 
من تقييدها باخبار الترجيح ان تمت فى نفسها الا ان‏سندهاغير 
تام للارسال فيه. 
و من جمله ما يدل على الترجيح بهذا المرجح،مقبوله عمر 
بن‏حنظله‏و مرفوعه زراره اللتان يقع الحديث عن مفادهما 
مفصلافى الترجيح بالصفات. 
و هكذا يتضح ان الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه 
تام‏على اساس‏روايه الراوندى المتضمنه للترجيح بهما 
بنحوالترتب و الطوليه بينهما. 
2-الترجيح بالشهره: 
و اهم ما يدل على هذا المرجح المقبوله و المرفوعه اللتان‏سوف 
ياتى الحديث‏عنهما مفصلا فى الترجيح بالصفات. 
و هناك روايه للطبرسى ورد فيها:(و روى 
عنهم(ع)انهم‏قالوا:اذااختلفت احاديثنا عليكم فخذوا بما 
اجتمعت‏عليه شيعتنا فانه لاريب فيه)(76)). 
روايه الطبرسى 
و المراد باجتماع الشيعه ان كان الاجتماع فى الروايه 
فهومساوق مع‏التواتر و لا اشكال حينئذ فى لزوم العمل به و 
طرح‏الخبر المخالف له،و ان‏كان المراد اجتماع الشيعه عليه 
فى‏العمل و الفتوى كان معناه مرجحيه الشهره‏الفتوائيه،و لا 
يبعدظهورها فى الاخير باعتبار اضافه الاجتماع فيها الى 
الشيعه‏لاالى الرواه بالخصوص مما يناسب ان يكون المراد 
منه‏الاجتماع فى الراى‏و العمل. 
و الروايه و ان كانت ضعيفه سندا بالارسال،الا ان مفادها 
يثبت‏فى‏الفقه كثيرا على مقتضى القاعده،لان اجتماع الشيعه 
ان لم‏يورث الاطمئنان‏الشخصى للفقيه بالحكم فكثيرا ما 
يكشف‏عن خلل فى الخبر المخالف له بنحو يسقطه عن 
الحجيه.وهذه الطائفه من اخبار الترجيح لو تمت سندا و 
دلاله‏تقدمت‏على اخبار التخيير بالتخصيص،و اما نسبتها الى 
خبر الراوندى‏و غيره‏مما دل على الترجيح بموافقه الكتاب و 
مخالفه العامه‏فعموم من وجه،و سوف‏ياتى مزيد توضيح لهذه 
النقطه لدى‏التعليق على الاستدلال بالمقبوله و المرفوعه. 
3-الترجيح بالاحدثيه: 
و المراد بالاحدثيه،صدور الخبر فى زمن متاخر عن زمن‏صدور 
الاخرو اهم ما ورد فى لسان هذا الترجيح كمرجح 
لاحدالمتعارضين على الاخر روايتان. 
احداهما-روايه هشام بن سالم عن ابى عمرو الكنانى 
قال:(قال‏ابوعبد اللّه(ع):يا ابا عمر ارايت لو حدثتك بحديث 
اوافتيتك‏بفتيا ثم جئتنى بعد ذلك فسالتنى عنه 
فاخبرتك‏بخلاف ذلك‏بايهما كنت تاخذ؟قلت:باحدثهما و 
ادع‏الاخر.فقال،قد اصبت ياابا عمرو،ابى اللّه الا ان يعبدسرا.اما و 
اللّه لان فعلتم ذلك انه‏لخير لى و لكم،و ابى‏اللّه عز و جل لنا و 
لكم فى دينه الاالتقيه)(77)). 
روايه ابى عمرو الكنانى 
و الثانيه-روايه الحسين بن مختار عن بعض اصحابنا عن 
ابى‏عبد اللّه(ع)قال:(ارايتك لو حدثتك بحديث العام ثم 
جئتنى‏من قابل‏فحدثتك بخلافه بايهما كنت 
تاخذ؟قال:قلت.كنت‏آخذبالاخير.فقال:رحمك اللّه)(78)). 
و البحث عن هذه الطائفه من اخبار الترجيح يقع فى نقاط. 
النقطه الاولى-حول سند الروايتين.اما الروايه الثانيه 
فهى‏ساقطه سنداباعتبار الارسال الواقع فيه.و اما الروايه الاولى 
فهى‏ضعيفه بابى عمرو الكنانى الذى لم يثبت ثوثيقه.نعم قد 
نقل‏السيد البروجردى-قده-فى جامع‏احاديث الشيعه سندا 
آخرلها عن صاحب الوسائل عن البرقى فى المحاسن عن‏ابيه 
عن‏محمد بن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى 
عبداللّه(ع)مثله. 
و هذا سند صحيح يمكن ان يتم على اساسه الحديث الا 
ان‏الظاهر سقوطابى عمرو فى هذا السند سهوا فهشام بن 
سالم‏ينقل الروايه عن ابى عمرو الكنانى‏ايضا،و القرينه على 
ذلك‏توجه الخطاب الى ابى عمرو فى كلام الامام(ع)مرتين.و 
لوتنزلنا عن ذلك وقع التهافت فى النقل بين السندين 
بعداستبعادكونهما روايتين. 
النقطه الثانيه-فى علاقتها باخبار التخيير و اخبار الترجيح 
باحدالمرجحات‏الاخرى،فهل تكون معارضه لها او 
مخصصه؟والصحيح هو التفصيل بين تقديرين. 
التقدير الاول-ان نبنى فى بحث حقيقه الاحكام الظاهريه 
على‏ما هوالمختار عندنا من انها كالاحكام الواقعيه تتعارض 
بمجردثبوتها واقعا اذا كانت‏متنافيه فى انفسها،فلا محاله يقع 
التعارض‏بين روايات الاخذ بالاحدث مع‏اخبار التخيير او 
الترجيح بسائرالمرجحات،لان فرض التقارن بين 
الخبرين‏صدورا و عدم كون‏احدهما احدث من الاخر،نادر جدا. 
التقدير الثانى-ان نبنى على ما هو المشهورمن‏ان 
الحكمين‏الظاهريين المتنافيين يتعارضان فى مرحله 
الوصول،و حينئذ لايظهر التعارض بين روايات‏الاخذ بالاحدث 
مع سائر اخبارالباب الا فيما اذا علمنا بما هو الاحدث. 
فيمكن تخصيص تلك الاخبار بغير موارد العلم 
بالاحدثيه-كماهو الغالب‏فى الخبرين الصادرين من امام 
واحد-و العلم‏الاجمالى باحدثيه احدهما لااثر له لانه علم 
اجمالى مردد بين‏الترخيص و الالزام فلا يكون منجزا.فاذافرض 
ان روايات الاخذبالاحدث كانت اخص مطلقا من تلك الاخبار- 
كما هو كذلك‏بالنسبه الى اخبار التخيير-خصصت الاخيره بها و 
ان‏كانت‏النسبه عموما من وجه-كما هو الحال بالنسبه 
لادله‏الترجيح-كان حالهاحال التعارض فيما بينهما بلحاظ 
بعض‏المرجحات،على ما سوف ياتى الحديث‏عنه انشاء اللّهتعالى. 
النقطه الثالثه-ربما يقال بتقديم اخبار التخيير او الترجيح 
بسائرالمرجحات‏على هذه الطائفه و لو فرض استحكام 
التعارض‏بينهما و ذلك على اساس احدتخريجين. 
التخريج الاول-ان فى اخبار التخيير او الترجيح ما هو احدث‏من 
روايات‏الاخذ بالاحدث لورود بعضها عن الائمه المتاخرين‏زمانا 
عن الامام الصادق-عليهم السلام-فيكون احدث من 
هذه‏الطائفه فتتقدم بحكم هذه الاخبار نفسها. 
و فيه:اولا:ان هذا البيان انما يمكن توجيهه فيما اذا علم 
بصدوراحدى‏الطائفتين المتعارضتين حيث يمكن ان يقال 
حينئذ بلزوم‏الاخذ باخبار التخييراو الترجيح بسائر المرجحات 
اما لكونهاهى الصادره واقعا او لان ما هوالصادر-و هو اخبار 
الاخذبالاحدث-تامرنا بذلك.و لكنا لا نعلم بصدوراحدى 
الطائفتين‏فلا بد من الرجوع الى دليل الحجيه العام و نسبته 
اليهماعلى‏حد واحد.و المفروض عدم امكان شموله لهما معا 
وشموله لاحداهما دون‏الاخرى ترجيح بلا مرجح. 
و ثانيا-لو فرضنا العلم بصدور احداهما فايضا لا يتم هذاالتخريج. 
اذ يلزم منه ان تسقط اخبار الاخذ بالاحدث عن الحجيه فى‏تمام 
الموارد عدامورد واحد و هو تقديم معارضها الاحدث‏المتمثل 
فى اخبار التخيير او الترجيح‏باحد المرجحات‏الاخرى،و هذا 
كتخصيص الاكثر الغاء للدليل راسا. 
التخريج الثانى-ان اخبار الاخذ بالاحدث بشمولها 
لنفسهابلحاظ معارضتهامع ما هو احدث منها تسقط عن 
الحجيه،اذيلزم من حجيتها عدم حجيتها، فناخذ باخبار 
التخيير اوالترجيح بسائر المرجحات بدون معارض. 
و فيه:ان الساقط عن الحجيه لاستلزام حجيته عدم حجيته 
هواطلاق‏اخبار الاخذ بالاحدث لنفسها لا اصلها،و 
احتمال‏التفكيك بينهما و بين سائرالموارد موجود فلا موجب 
لرفع‏اليد عن حجيتها بلحاظ موارد التعارض‏الاخرى،فيكون 
معارضامع ادله التخيير او الترجيح بسائر المرجحات. 
النقطه الرابعه-حول دلاله هذه الطائفه على 
الترجيح‏بالاحدثيه.و الصحيح‏انها لو فرض تماميه دلالتها على 
الترجيح‏فانما تدل عليه فى غير محل الكلام،لان الترجيح 
بالاحدثيه‏حكم تعبدى بحت لا يطابق القواعد العقلائيه 
المرتكزه‏فى‏باب الطريقيه فلا محاله يقتصر فيه على مورد 
النص بعد ان لم‏يكن فيه اطلاق‏لفظ‏ى.فان كلمات 
الائمه(ع)تنظر جميعا الى‏وقت واحد و تكشف عن‏حكم شرع 
فى صدر الاسلام فلا اثرلمجرد كون احد الخبرين احدث 
من‏الاخر صدورا فى‏الكاشقيه و الطريقيه التى هى ملاك 
الحجيه و الاعتبار.وموردهذه الطائفه تتضمن خصوصيتين. 
اولاهما-كون الحديثين قطعيين سندا و مسموعين 
من‏الامام(ع)مباشره فلا يمكن التعدى منهما الى 
الظنيين،لاحتمال‏دخل القطع بالصدورفى هذا الحكم،اذ ليس 
حكما واقعياحتى يكون ظاهرا اخذ قيد القطع فى لسان‏دليله 
كونه طريقاالى الواقع المقطوع به،بل هو حكم ظاهرى تعبدى 
يعقل‏ان‏يكون للشك و اليقين دخل فيه. 
ثانيتهما-معاصره السامع للحديث الاحدث و حضوره 
فى‏مجلس الصدور،لان المفروض فيها ذلك بمقتضى 
قوله(ع)ثم‏جئتنى من قابل فحدثتك‏بخلافه،فلعل لهذه 
الخصوصيه دخلافى الحكم المذكور ايضا. 
و هذه الخصوصيه بنفسها يمكن ابرازها ايضا فى روايه اخرى‏من 
هذه‏الطائفه و هى روايه معلى بن خنيس قال:(قلت لابى 
عبداللّه(ع)اذا جاء حديث عن اولكم و حديث عن آخركم 
بايهماناخذ؟فقال:خذوا به حتى يبلغكم عن الحى فان بلغكم 
عن‏الحى‏فخذوا بقوله)(79)). 
فان هذه الروايه قد لا يتجه فى حقها احتمال 
اختصاصهابمعلومى الصدور،لانه قد عبر فيها بمجى‏ء الحديث 
الذى قديدعى اطلاقه للاخبار الاحاد،الا ان الخصوصيه الثانيه 
واضحه‏فى موردها.مضافا الى ضعف سندها. 
و التحقيق ان هذه الطائفه ليست من ادله الترجيح اصلا 
بل‏مفادها امرآخر.و توضيح ذلك: 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	الصفحة التالية
الصفحة السابقة
ان الحديث الاحدث المسموع من
الامام(ع)فيه‏ظهوران.احدهماالظهور فى كونه بصدد بيان 
الحكم الواقعى‏العام.و الثانى ظهوره فى بيان وظيفه‏السامع 
الفعليه التى قدتكون واقعيه و قد تكون لظروف التقيه-كما فى 
قصه‏على بن‏يقطين مع الامام موسى بن جعفر(ع)-و الظاهر ان 
المقصودمن‏الاخذ بالاحدث فى هذه الروايات ملاحظه الظهور 
الثانى‏فى حق السامع و التاكيدعلى لزوم اتباعه على كل 
حال،لاترجيح الاحدث بلحاظ ظهوره الاول‏الكاشف عن 
الحكم‏الواقعى العام.و مما يشهد لهذا الفهم،مضافا الى 
كون‏الاحدثيه لاتتضمن ايه مناسبه عقلائيه للترجيح فى باب 
الحجيه فمن‏المستبعدجدا افتراض دخلها شرعا فى هذا 
الباب،التفات‏السائل لهذا الترجيح بنفسه‏حيث اجاب على سوال 
الامام بانه‏ياخذ بالاحدث،مما يعنى ان هذا المعنى‏كان واضحا 
مركوزالدى العرف،و ذلك لا يكون الا بالاعتبار الذى اوضحناه. 
و ايضا مما يعزز هذا الفهم،ما ورد فى ذيل روايه 
الكنانى،من‏قوله(ع)(ابى اللّه الا ان يعبد سرا،اما و اللّه لئن فعلتم 
ذلك انه‏لخير لى و لكم و ابى اللّهعز و جل لنا و لكم فى دينه 
الاالتقيه).و هذا صريح فى ان نظر الامام(ع) على تقدير 
صدورالحديث-الى ما هو وظيفه السامع بالفعل و لو من 
اجل‏التقيه. 
و اخيرا يمكننا ان نستظهر هذا المعنى من هذه الروايات و 
ماافترض فيها من سماع المكلف بنفسه الحديث المخالف 
لماكان يعرفه من راى الامام(ع)سابقا الذى يعنى قطعيه 
الحديثين‏سندا و دلاله المستدعى حصول القطع عرفا بان ما 
وافق منهماالعامه انما صدر مراعاه لظروف التقيه المعاشه 
وقتئذ،فيكون‏مساقها مساق روايات اخرى وردت بهذا الشان 
من قبيل روايه‏ابى عبيده عن ابى جعفر(ع)قال:(قال لى:يا زياد 
ما تقول لو افتينارجلا ممن يتولانا بشى‏ء من التقيه؟قال:قلت 
له:انت اعلم‏جعلت فداك.قال:ان اخذ به فهو خير له و اعظم 
اجرا. 
قال:و فى روايه اخرى:ان اخذ به اجر و ان تركه و اللّه اثم). 
و ما عن الخثعمى:قال(سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول:من عرف 
انالا نقول الا حقا فليكتف بما يعلم منا سمع منا خلاف ما 
يعلم‏فليعلم ان ذلك دفاعا منا عنه)(80)). 
فالصحيح عدم صحه الترجيح بالاحدثيه. 
4-الترجيح بالصفات: 
و مهم ما يستدل به على الترجيح بصفات الراوى،مقبوله 
عمربن حنظله و مرفوعه زراره. 
اما المقبوله فقد جاء فيها:(قال سالت ابا عبد اللّه(ع):عن 
رجلين‏من اصحابنا يكون بينهما منازعه.فى دين او ميراث 
فتحاكما الى‏السلطان او الى القضاه ايحل ذلك؟قال(ع): 
مقبوله عمر بن حنظله 
من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما 
يحكم له فانما ياخذه سحتا و ان كان حقه ثابتا،لانه اخذبحكم 
الطاغوت و انما امر اللّه ان يكفر به.قال اللّه تعالى:(ويتحاكمون 
الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به) 
قلت:فكيف‏يصنعان؟قال:ينظران من كان منكم ممن قد روى 
حديثنا و نظرفى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به 
حكما فانى‏جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه 
فانمابحكم اللّه استخف و علينا قد رد و الراد علينا الراد على اللّه 
وهو على حد الشرك باللّه. 
قلت:فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان 
يكوناالناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما و كلا هما اختلفا 
فى‏حديثكم؟فقال،الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما 
واصدقهما فى الحديث و اورعهما،و لا يلتفت الى ما يحكم 
به‏الاخر.قال:فقلت:فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا 
يفضل‏واحد منهما على صاحبه؟قال: 
فقال:ينظر الى ما كان من روايتيهما عنا فى ذلك الذى حكما 
به‏المجمع عليه عند اصحابك فيوخذ به من حكمنا و يترك 
الشاذالذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا 
ريب‏فيه،و انما الامور ثلاثه امر بين رشده فيتبع و امر بين 
غيه‏فيجتنب و امر مشكل يرد حكمه الى اللّه. 
قال رسول اللّه(ص):حلال بين و حرام بين و شبهات بين‏ذلك 
فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذبالشبهات 
وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم.قال:قلت:فان كان 
الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات‏عنكم؟قال:ينظر 
فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه وخالف العامه فيوخذ به و 
يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب‏و السنه و وافق 
العامه.قلت:جعلت فداك ان رايت ان كان‏الفقيهان عرفا حكمه 
من الكتاب و السنه و وجدنا احد الخبرين‏موافقا للعامه و الاخر 
مخالفا لهم باى الخبرين يوخذ؟فقال:ماخالف العامه ففيه 
الرشاد.فقلت:جعلت فداك فان وافقهماالخبران 
جميعا؟فقال:ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم وقضاتهم 
فيترك و يوخذ بالاخر.قلت:فان وافق حكامهم 
الخبرين‏جميعا؟قال:اذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى 
امامك،فان الوقوف‏عند الشبهات خير من الاقتحام فى 
الهلكات)(81)). 
مرفوعه زراره 
و اما المرفوعه.فقد رواها ابن ابى الجمهور الاحسائى فى‏غوالى 
اللئالى عن العلامه مرفوعا الى زراره قال:(سالت 
اباجعفر(ع)فقلت له:جعلت فداك ياتى عنكم الخبران و 
الحديثان‏المعارضان فبايهما آخذ؟فقال:يا زراره خذ بما اشتهر 
بين‏اصحابك ودع الشاذ النادر.فقلت:يا سيدى انهما معا 
مشهوران‏ماثوران عنكم؟فقال:خذ بما يقول اعدلهما عندك و 
اوثقهما فى‏نفسك.فقلت:انهما معا عدلان مرضيان 
موثقان؟فقال:انظر ماوافق منهما العامه فاتركه و خذ بما خالف 
فان الحق فيماخالفهم.قلت:ربما كانا موافقين لهم او مخالفين 
فكيف‏اصنع؟قال:اذن فخذ بما فيه‏الحائطه لدينك و 
اترك‏الاخر.قلت:انهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له 
فكيف‏اصنع؟فقال:اذن فتخير احدهما فتاخذ به ودع الاخر). 
و البحث عن هاتين الروايتين يقع اولا حول سندهما،و ثانيا 
فى‏تحديد مفادهما،و ثالثا فى العلاقه بينهما،و رابعا فى 
علاقتهمابروايه الراوندى المتقدمه و غيرها من روايات 
الترجيح،فهنااربع جهات. 
حول سند الروايتين 
اما الجهه الاولى-فلا اشكال فى سقوط المرفوعه سندا،لمافيها 
من الرفع،بل قالوا ان هذه الروايه لم توجد فى كتب‏العلامه التى 
بايدينا اصلا. 
حول مفادهما 
و اما المقبوله،فقد يقال بسقوط سندها عن الحجيه ايضا 
باعتبارعدم ورود توثيق بشان عمر بن حنظله و ان كان 
الاصحاب قدعملوا بمفادها فسميت بالمقبوله.غير ان 
الصحيح-بناء على‏القاعده المختاره لنا فى الرجال من توثيق 
من ينقل عنه احدالثلاثه-صحه سندها،و ذلك باعتبار ما ورد 
فى روايه ليزيد بن‏الخليفه انه قال للامام(ع)(جاءنا عمر بن 
من‏الكافى((ينا)(82))و هو 
عمربن حنظله ايضا،فالمقبوله صحيحه سندا. 
الجهه الثانيه-فى تحديد مفادهما،و لا اشكال فى انهما دلتاعلى 
مرجحين زائدا على ما دلت عليه روايه الراوندى 
من‏المرجحات،و هما الترجيح بالشهره و الترجيح 
بالصفات،مع‏فرق بينهما فى تحديد مرتبه كل من المرجحين و 
كونه مقدماعلى الاخر او موخرا عنه،فالترجيح بالشهره مقدم 
على الترجيح‏بالصفات فى المرفوعه و موخر عنه فى المقبوله،و 
لا بد من‏البحث عن كيفيه استفاده الترجيح بهذين 
المرجحين،فنقول: 
هل يستفاد الترجيح بالشهره منهما 
اما استفاده الترجيح بالشهره من هاتين الروايتين،فقد ناقش 
فيهاجمله من المحققين بان المراد من الشهره التواتر و 
الاستفاضه‏فى النقل،و فى مثل هذه الحاله تسقط الروايه الشاذه 
عن‏الحجيه فى نفسها لمعارضتها مع دليل قطعى، فلا يكون 
الاخذبالمشهور من باب الترجيح بل من باب تمييز الحجه 
عن‏اللاحجه. و التحقيق:ان الشهره اذا لوحظت بالنسبه الى 
الروايه‏بما هى حكايه عن حديث المعصوم،تكون ظاهره فى 
الشهره‏الروائيه المساوقه مع الاستفاضه و اذا لو حظت بالاضافه 
الى‏الروايه بما هو راى نقل عن المعصوم كانت ظاهره فى 
الشهره‏الفتوائيه و العمليه عند الفقهاء.و لا يبعد ان يكون 
ظاهرالمرفوعه اراده الاشتهار فى الفتوى لا فى الروايه 
بقرينتين. 
اولاهما-ما جاء فى افتراض السائل تعليقا على الترجيح‏بالشهره 
من امكان اشتهار الروايتين المتعارضتين معا،و هذا لايناسب 
الشهره فى الروايه المساوقه مع قطعيه الصدور،اذ لواريد ذلك 
لم يبق مجال بعد ذلك للترجيح بالاعدليه و الاوثقيه‏عقلائيا.و 
دعوى:ان الشهره الروائيه حينما توجد فى‏المتعارضين معا لا 
يحصل القطع بالصدور منها،مدفوعه:بان هذاانما يصح فيما اذا 
كان يستبعد صدور احاديث متعارضه من‏الائمه(ع)،و لا 
استبعاد فى صدورها عنهم بعد ما عرف من‏حالهم الابتلاء 
بظروف التقيه و غيرها من الملابسات التى‏كانت تضطرهم الى 
التحفظ و الاحتياط،كما تشهد بذلك‏جمله من الاحاديث 
الوارده عنهم و قد شرحنا جانبا منها فى‏البحث المتقدم عن 
مناشى وجود الاختلاف و التعارض فيمابين الروايات. 
فلا يوثر مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهورفى 
حصول القطع او الاطمئنان بصدور هما معا اثرا معتدا به. 
ثانيتهما-اباء سياق الترجيح بالصفات فى المرفوعه عن 
اراده‏الشهره الروائيه،اذ لو كان المراد ذلك لكان المناسب 
ان‏يرجح ما كان مجموع رواته اعدل و اصدق،مع انه قد جاء 
فى‏تعبير الامام(ع)(خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما 
فى‏نفسك)و جاء فى تعبير السائل(انهما معا عدلان مرضيان) و 
هوظاهر فى ملاحظه الراويين المباشرين.و هكذا يظهر 
امكان‏استفاده الترجيح بالشهره الفتوائيه من المرفوعه. 
و اما المقبوله،فاحتمال اراده الشهره فى الروايه منها تتجه 
بل‏لعلها ظاهر ما جاء فيها من التعبير(فان كان الخبران 
عنكم‏مشهورين قد رواهما الثقاه عنكم)و ما قد يلاحظ من 
ان‏الشهره بهذا المعنى كان ينبغى تقديمها على الترجيح 
بالصفات‏مع انها ذكرت فى المقبوله بعده،جوابه ما سوف ياتى 
الحديث‏عنه ان شاء اللّه تعالى من ان الترجيح بالصفات فى 
المقبول‏بلحاظ احد الحكمين على الاخر لا الروايتين. 
هل يستفاد الترجيح بالصفات منهما 
و اما استفاده الترجيح بالصفات من هاتين 
الروايتين.فبالنسبه‏الى المقبوله يمكن ان يعترض عليه 
بوجهين. 
الاول-اختصاص موردها بعصر الحضور و التمكن من 
لقاءالامام(ع) بقرينيه قوله(ع)،فيها(ارجئه حتى تلقى امامك)و 
هذاالاعتراض يتجه على استفاده الترجيح بالشهره و غير هما 
مماذكر فى المقبوله ايضا. 
و فيه:اولا-ان جعل لقاء الامام(ع)غايه فى ذيل الحديث و ان‏كان 
قرينه على الاختصاص بعصر التمكن من لقائه،لكن لا يلزم‏من 
ورود قيد على الجزء الاخير من الحديث او جعله بنحوالقضيه 
الخارجيه تعميم ذلك على الفقرات السابقه المطلقه‏فى نفسها 
و الظاهره فى جعل الحكم على نهج القضاياالحقيقيه لا 
الخارجيه. 
و ثانيا-لو فرض عدم انعقاد اطلاق لفظ‏ى لفقرات 
الترجيح‏بالصفات من المقبوله.مع ذلك امكننا اثبات تعميم 
مفادهابالفهم العرفى و استظهار عدم الفرق و ان كانت فقره 
الذيل‏منها مخصوصه بزمان الحضور،لان هناك فرقا عرفيا 
واضحا بين‏ما جاء فى الذيل من الاحتياط و الارجاء الى حين 
لقاءالامام(ع)الذى لا يناسب ان يكون حكما عاما لزمان الحضور 
والغيبه فيمكن ان يكون التمكن من لقاء الامام(ع)الذى 
كان‏ميسورا للسائل دخيلا فيه، و بين الترجيح بالشهره او 
بالصفات‏التى هى مميزات موضوعيه فى احد المتعارضين لا 
دخل‏لخصوصيه التمكن من رويه الامام(ع)و عدم التمكن منها 
فى‏مرجحيتها،فبمناسبات الحكم الموضوع العرفيه و 
العقلائيه‏يفهم عدم دخل هذه الخصوصيه فى الترجيح 
بالمرجحات‏الوارده فى المقبوله. 
الثانى-ان الترجيح بالصفات فى المقبوله ترجيح 
لاحدالحكمين على الاخر و ليس ترجيحا لاحدى الروايتين 
على‏الاخرى فى مقام التعارض. 
و هذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق بالصفات دون 
المرجحات‏الاخرى الوارده فى المقبوله.فلنا فى المقام دعويان. 
و مبرر الدعوى الاولى:اضافه الصفات فى المقبوله 
الى‏الحاكمين حيث قال(ع)(الحكم ما حكم به اعدلهما و 
افقههمافى الحديث و اورعهما). 
هذا مضافا:الى ان الامام(ع)قد طبق الترجيح بالصفات على 
اول‏سلسله السندين المتعارضين و هما الحاكمان من دون 
ان‏يفرض انهما راويان مباشريان للحديث بينما لو كان الترجيح 
بهاترجيحا لاحدى الروايتين على الاخرى كان ينبغى تطبيقه 
على‏الراوى المباشر كما هو عمل المشهور و مقتضى الصناعه 
ايضالان التعارض ليس بين الراويين غير المباشرين،اذ كل 
منهمايروى موضوعا غير ما يرويه الاخر و يكون من ينقل منهما 
عن‏الاعدل مثلا حاكما فى نقله على نقل الاخر-بعد فرض 
ثبوت‏الترجيح بالصفات-فلا يستحكم التعارض بين نقليهما 
بوجه‏اصلا.و انما التعارض مستحكم بين نقل الروايين 
المباشرين‏فاما ان يطبق الترجيح بالصفات عليهما او على 
مجموع السلسله‏على اقل تقدير.مع ان الامام(ع)قد طبقه على 
الحاكمين الذين‏يمثلان اول سلسله السند لو كان مع 
الواسطه-كما هوالغالب-و هذا لا ينسجم الا مع افتراض كون 
الترجيح لاحدالحكمين بلحاظ صفات الحاكم به لا الروايتين. 
و مبرر الدعوى الثانيه:هو انتقال سياق الحديث من 
ملاحظه‏الحاكمين الى ملاحظه الروايه التى يستند اليها كل 
منهما،حيث‏جاء فيه(ينظر ما كان من روايتهما عنا فى ذلك 
الذى حكما به‏المجمع عليه عند اصحابك...الخ) فاضيفت 
المميزات الى‏الروايه لا الحكم.الا انه مع ذلك يوجد امامنا ثلاثه 
احتمالات‏فى تفسير الترجيح بهذه المرجحات. 
الاول-ان تكون اضافتها الى الروايه بالعرض و المجاز،بان‏يكون 
القصد ترجيح الحكم الذى يكون مدركه واجدا 
للمزيه‏الترجيحيه. 
الثانى-ان تكون اضافتها الى الروايه حقيقيه و لكن لا 
باعتباركاشفيه الروايه ذات المزيه الترجيحيه عن الحكم 
الشرعى‏الواقعى،بل فى مقام فصل الخصومه بالخصوص،فكانما 
ارادالامام(ع)انه بعد تعارض الحاكمين تجعل الروايه ذات 
المزيه‏الترجيحيه هى الحكم الفصل للمنازعه و ان كان لا 
رجحان لهافى مقام الافتاء و استنباط الحكم الشرعى الواقعى. 
الثالث-ان تكون اضافتها الى الروايه حقيقيه و بما هى 
كاشفه‏عن الحكم الشرعى و حجه عليه. 
و الظاهر تعين الاحتمال الاخير لان الاول خلاف 
حقيقيه‏الاضافه،و الثانى خلاف قوله(ع)(فيوخذ به و 
يترك‏الشاذ)الظاهر عرفا فى حجيه المشهور فى مقام الاخذ و 
العمل‏مطلقا لا فى مقام فصل الخصومه خاصه. 
و اما المرفوعه،و استفاده الترجيح بالصفات منها فلا كلام 
فى‏ذلك غير انها ساقطه سندا. 
و يتلخص من مجموع ما تقدم:انه لا يتحصل من 
هاتين‏الروايتين شى‏ء زائد على ما فى روايه الراوندى من 
الترجيح‏بموافقه الكتاب و مخالفه العامه، لان المرفوعه ساقطه 
سندا والمقبوله و ان ورد فيها الترجيح بالصفات و الشهره 
مضافا الى‏موافقه الكتاب و مخلفه العامه الا انه قد عرفت رجوع 
الاول‏الى الحكمين لا الروايتين،و كون الثانى من باب تمييز 
الحجه‏عن اللاحجه. 
فى النسبه بين المرفوعه و المقبوله 
و نقاط الاختلاف بينهما 
الجهه الثالثه-فى علاقه المقبوله بالمرفوعه على تقدير 
تماميتهاسندا و دلاله فى اثبات جميع تلك 
المرجحات،فانهمامختلفتان فى عده مواد. 
الماده الاولى-ان المقبوله بدات الترجيح بالصفات و 
ثنت‏بالشهره بينما الامر فى المرفوعه على العكس تماما.فيقع 
بين‏اطلاقيهما تعارض من هذه الناحيه. 
و قد ذكر الشيخ الاعظم-قده-انه يمكن العمل بالمقبوله‏بحكم 
المرفوعه نفسها التى تقضى بتقديم المشهور على‏الشاذ،و 
المقبوله مشهوره بخلاف المرفوعه التى لم تنقل الاعن غوالى 
اللئالى مرفوعه الى زراره((84)). 
و اعترض عليه المحقق الاصفهانى-قده-بان هذا 
مستحيل،اذيلزم منه سقوط المرفوعه عن الحجيه و كل ما يلزم 
من وجوده‏عدمه يكون محالا((85)). 
و التحقيق.ان التعارض بين المقبوله و المرفوعه فى هذه 
الماده‏ليس بنحو التباين بل بنحو العموم من وجه اى التعارض 
بين‏اطلاق الترجيح بكل من المرجحين المتعاكسين فيهما 
مع‏اطلاق الاخر،فالمقبوله،تثبت الترجيح بالصفات سواء 
كان‏الاخر مشهورا ام لا،و المرفوعه تثبت الترجيح بالشهره 
سواءكان الاخر واجدا للصفات ام لا.فيتعارضان فى خصوص ما 
اذاكان احدهما واجدا للصفات و الاخر مشهورا،و 
التعارض‏الدلالى قد عرفت فى الابحاث السابقه عدم سريانه 
الى‏السند.فان بنينا على ان المرجحات الوارده فى هذه 
الاخبارمخصوصه بالتعارض السندى فلا معنى لترجيح 
المقبوله على‏المرفوعه بكونها مشهوره،و ان بنينا على شمول 
الترجيح‏بالمرجحات المنصوصه للعامين من وجه فينفتح 
مجال لدعوى‏الشيخ-قده-. 
و الصحيح هو التفصيل بين صورتين حينئذ. 
الاولى-ان نفترض المقبوله مشهوره من دون ان يكون 
الراوى‏فى المرفوعه واجدا لمزيه صفتيه.و فى هذه الصوره لا بد 
من‏الحكم بتقديم المقبوله فى ماده التعارض،لان هذه الحاله 
داخله‏فى ماده الافتراق للمرفوعه فلا موجب لرفع اليد عنها.و 
هذامعناه ان المرفوعه تدل بماده افتراقها على العمل بالمقبوله 
فى‏ماده التعارض بينهما،و بالتالى تكون المرفوعه باطلاقها فى 
ماده‏الافتراق لهذا المورد من موارد التعارض قد خصصت 
ماده‏اجتماعها مع المقبوله،فلم يلزم من وجود شى‏ء 
واحدعدمه،كما لا يلزم من اسقاط ماده اجتماعها تخصيصها 
بالفردالنادر لبقاء موارد الافتراق التى لا مبرر لفرض ندرتها. 
الثانيه-ان نفترض المرفوعه ارجح من حيث صفات الراوى‏من 
المقبوله و ان كانت المقبوله اشهر.و فى هذه الحاله لا يتم‏ما 
افاده الشيخ-قده-لان ترجيح المقبوله على المرفوعه‏بالشهره 
عملا بالمرفوعه ليس باولى من ترجيح المرفوعه على‏المقبوله 
بالصفات عملا بالمقبوله.و بعباره اخرى،ان المرفوعه‏فى اى 
مرتبه يتمسك بهاتكون مبتلاه‏فى هذه الصوره‏بالمعارضه مع 
المقبوله فى تلك المرتبه. 
و اما ما ذكره المحقق الاصفهانى-قده-من محذور 
الاستحاله‏فغير وارد،لان المقبوله و المرفوعه تتضمنان 
اطلاقات طوليه‏متعارضه.فاولا يتعارض اطلاقهما للخبرين 
المتعارضين الدال‏احدهما مثلا على وجوب السوره و الاخر 
على عدم‏وجوبها،حيث ان المقبوله ترجح الاصدق منهما و 
المرفوعه‏ترجح المشهور،و ثانيا يتولد من تلك المعارضه 
تعارض بين‏نفس اطلاقى المقبوله و المرفوعه لهذا المورد فانه 
ايضامصداق للتعارض بين حديثين تعالجه المقبوله و المرفوعه 
لهذاالمورد فانه ايضا مصداق للتعارض بين حديثين تعالجه 
المقبوله‏و المرفوعه فيقدم الاصدق بحكم المقبوله و الاشهر 
بحكم‏المرفوعه. 
و فى هذه المرتبه ايضا تتشكل معارضه جديده هى فرد 
ثالث‏لحكم المقبوله و المرفوعه و هكذا.و هذا يعنى ان 
المحذورفى تقديم المقبوله على المرفوعه انه فى اى مرتبه 
من هذه‏المراتب الطوليه للتعارض لو اعملنا المرفوعه فى مقام 
الترجيح‏كان جزافا لا انه يلزم من وجوده عدمه فان التقديم فى 
اى‏مرتبه انما يسقط ما فى المرتبه السابقه عليها لا ما فى نفس 
تلك‏المرتبه. 
هذا كله اذا افترضنا استحكام التعارض بين الروايتين،مع 
انه‏يمكن ان يدعى وجود جمع عرفى بينهما.و توضيح 
ذلك.ان‏هناك حالات عديده يمكن افتراضها فى دليلى 
الترجيح‏المختلفين. 
الحاله الاولى-ان يقتصر كل منهما على مرجح غير ما 
تكفله‏الاخر،كما اذا جاء فى احدهما،(خذ بالمشهور)و ورد 
فى‏الاخر(خذ بما يرويه اعدلهما). 
الحاله الثانيه-ان يقتصر احدهما على مرجح و يذكر 
الاخرمرجحين اولهما غير ما ذكر فى الاول.كما اذا جاء 
فى‏احدهما(خذ بالمشهور)و ورد فى الاخر(خذ بما 
يرويه‏الاعدل،و ان لم يكن فبالمشهور). 
الحاله الثالثه-نفس الحاله مع افتراض ان دليل الترجيح 
الثانى‏قد ذكر فيه المرجح المذكور فى الاول اولا ايضا. 
الحاله الرابعه-ان يذكر كل من الدليلين كلا المرجحين 
مع‏التعاكس فى الترتيب كما هو الحال فى المرفوعه و 
المقبوله.والتعارض فى هذه الحالات ان قيل باستحكامه فانما 
يقال به فى‏الحاله الاولى بالخصوص التى تكون المعارضه بنحو 
العموم‏من وجه لا الحالات الثلاث الاخرى.اذ فى الحاله الثانيه 
يكون‏دليل الترجيح المشتمل على مرجحين اخص مطلقا من 
دليل‏الترجيح الاخر فيتقيد به،و فى الحاله الثالثه لا تعارض 
بينهااصلا لان الدليل المشتمل على المرجح الاول فقط ساكت 
عن‏وجود ترجيح آخر طولى و لا ينفيه،و فى الحاله الرابعه 
يكون‏لكل من دليلى المرجحين المتعاكسين ظهوران،ظهور 
اطلاقى‏يقتضى تقدم المرجح المذكور فيه اولا على المذكور 
فيه ثانيالانه مقتضى اطلاق الترجيح به حتى اذا كان المرجح 
الثانى ثابتافى المعارض الاخر. 
و ظهور عرفى صريح فى ان المرجح المذكور فيه اولا 
ليس‏متاخرا رتبه عن المذكور فيه ثانيا،بل اما مقدم عليه او فى 
عرضه‏على الاقل و الا لما قدم عليه فى التسلسل الترجيحى،و 
هذاالظهور اقوى من الاطلاق و اظهر و التعارض بين 
دليل‏الترجيح بحسب الحقيقه واقع بين الظهور الاطلاقى 
لاحدهمامع هذا الظهور العرفى الصريح من الاخر فيرفع اليد 
عن‏الاطلاق بالظهور الصريح بقانون حمل الظاهر على 
الاظهرالمتقدم فى اقسام الجمع العرفى فينتج عرضيه 
المرجحين‏معا.و اعمال هذا الجمع واضح جدا اذا فرضنا مجى‏ء 
الترتيب‏بين المرجحين فى كلام الامام(ع)ابتداء،و اما اذا 
افترضنا انتزاع‏الترتيب من كلام الامام(ع)عن طريق الترتيب 
الوارد فى سوال‏الراوى بعد فرضه تساويهما فى المرجح 
الاول،كما هو الحال‏فى المقبوله و المرفوعه،فقد لا يكون 
الجمع المذكورواضحا،اذ لعل الامام(ع)فى جوابه على السوال 
الاول اجاب‏بالمرجح الثانى اذ لا باس بذلك،و لذا لا نضايق من 
ان يقتصرالامام على ذكر المرجح الثانى فقط-كما فى الحاله 
الثانيه من‏الحالات الاربع-الا انه مع ذلك يقال ان ظاهر كلام 
الامام(ع)ان‏المرجح الثانى على الاقل ليس مقدما على الاول اذ 
لو كان‏مقدما عليه كان ما ذكره اولا مقيدا لبا بعدم المرجح 
الثانى و هذاالقيد غير ماخوذ فى الكلام الثانى،فلا يكون 
الجوابان منصبين‏على موضوع واحد مع ان ظاهر هما 
ذلك،فهذا من قبيل ان‏يقول الامام فى الجواب عن 
المتعارضين(خذ باشهر الحديثين‏المتساويين فى صفات 
الراويين لهما،قال:فان كانا متساويين فى‏الشهره قال:خذ بقول 
اصدقهما) فالترتيب العكسى ليس‏محذوره مجرد تقييد 
الاطلاق بل اضافه الى ذلك يلزم ورودالكلامين على 
موضوعين و هذه مخالفه لظهور اقوى من‏الاطلاق.و ان شئت 
قلت:ان الكلام الثانى قرينه على ان‏موضوع كلامه الاول قابل 
لان يفرض فيه احدهما اصدق والاخر غير اصدق و هذا لا يلائم 
مع الترتيب العكسى،فيقيداطلاق كل من المرجحين 
المتعاكسين بهذا الظهور فى دليل‏الترجيح الاخر و تثبت 
عرضيتهما فى النتيجه. 
لا يقال:بناء على العرضيه ايضا يكون موضوع الحكم 
بالترجيح‏بالمزيه الاولى مقيدا بعدم اتصاف معارضه بالمزيه 
الثانيه. 
فانه يقال:عند عرضيه المرجحين يكون الموضوع ذات‏الخبرين 
فيكون الجوابان واردين على موضوع واحد،و الفرق‏هو ان 
المرجح الثانى بناء على الترتيب العكسى يرفع شانيه‏الترجيح 
بالمرجح الاول و اما بناء على العرضيه فانما لا يمكن‏فعليه 
الترجيح للتعارض و الا فمقتضى الترجيح فيهما معا تام. 
الماده الثانيه-الاختلاف بين المرفوعه و المقبوله فى 
الصفات‏التى جعلت وجوها للترجيح فى كل منهما.فالمقبوله 
تضمنت‏الترجيح بالاعدليه و الافقهيه و الاصدقيه فى الحديث 
والاورعيه،و اذا ارجعنا الاورعيه الى الاعدليه-لان المراد 
من‏الاعدليه مزيد استقامه على جاده الشرع و الالتزام بها و لا 
يرادمن الاورعيه غير ذلك-رجعت الصفات الترجيحيه 
الى‏ثلاث.و اما المرفوعه فقد اقتصر فيها على الترجيح 
بصفتى‏الاعدليه و الاوثقيه.فاذا كانت الصفات فى المقبوله 
ترجيحا لاحدالحكمين على الاخر لم يكن تعارض بينهما،و ان 
كانت‏ترجيحا لاحد الخبرين.فاذا استظهرنا من تعداد 
الصفات‏المذكوره المثاليه فالغينا خصوصيه ما ذكر منها و قلنا 
ان‏المقصود الترجيح بكل مزيه توجب قرب احد الخبرين 
الى‏الواقع لم يكن تعارض بينهما ايضا و اما اذا جمدنا على 
الصفات‏المذكوره فيهما،او حملنا ما جاء فى المقبوله 
بالخصوص على‏المثاليه و لو بقرينه قوله(قلت فانهما عدلان 
مرضيان عنداصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر)دون 
المرفوعه‏فهنالك يقع التعارض بينهما حيث ان احدهما يقتصر 
على‏اثنين منها و يحكم بالرجوع الى المرجحات الاخرى 
عندفقدهما بخلاف الاخر،و علاج هذا التعارض يكون بالتقييد 
فان‏الظاهر من هذه المرجحات انها مرجحات عديده فى 
عرض‏واحد فلا تصل النوبه الى المرجحات الطوليه الاخرى الا 
بعداجتيازها. 
الماده الثالثه-ما اذا فرضنا عدم رجوع الترجيح بالصفات 
فى‏المقبوله الى الروايتين فيكون اول المرجحات فى المقبوله 
والمرفوعه معا الشهره و آخرها مخالفه العامه،فانه حينئذ 
يقع‏التعارض بينهما من ناحيتين. 
الاولى-المعارضه بالعموم من وجه بين نفس 
المرجحين‏المتوسطين و هما مخالفه العامه و الشهره،حيث 
يكون مقتضى‏اطلاق كل منهما تقدمه على الاخر و تكون هذه 
المعارضه من‏الحاله الاولى من حالات الاختلاف بين دليلى 
الترجيح‏الاربع. 
الثانيه-المعارضه بلحاظ مورد افتراق كل من 
المرجحين،فلوكان احدهما موافقا للكتاب مثلا و ليس راوى 
الاخر اصدق‏دلت المقبوله حينئذ على ترجيح الموافق للكتاب 
بينما تحكم‏المرفوعه بلزوم الانتقال الى المرجح الثالث لانهما 
متساويان‏فى الصفات،و تكون هذه المعارضه من الحاله الثانيه 
من‏حالات الاختلاف بين دليلى الترجيح الاربع. 
و حكم المعارضه الثانيه هو التخصيص و تقييد اطلاق‏المرجح 
الثالث بما اذا لم يكن يوجد المرجح الثانى،اى ان‏كلا من 
المقبوله و المرفوعه كالصريح فى الدلاله على ان‏المرجح 
الثالث فى طول ما اختصت به من المرجح الثانى، ومقتضى 
الجمع بين هاتين الصراحتين تعذر تقديم المرجح‏الثالث على 
اى واحد من المرجحين المتعارضين بالعموم من‏وجه،و اما 
اعمال المرجح الثالث عند تكافو المتعارضين فى‏المرجحين 
المتقدمين عليه بان كان احدهما موافقا للكتاب والاخر واجدا 
لصفات الراوى فسوف ياتى الحديث عنه فى‏الجهه القادمه عند 
ملاحظه النسبه بين روايه الراوندى والمرفوعه. 
و حكم المعارضه الاولى التساقط فى مورد اجتماع 
المرجحين‏المتعارضين بالعموم من وجه و بالتالى عدم تقدم 
شى‏ء منهماعلى الاخر. 
لا يقال-ان المقبوله لا تدل على عدم مرجحيه الصفات 
كى‏تعارض بالعموم من وجه مع المرفوعه،لانها بينت 
الترجيح‏بموافقه الكتاب فى مورد فرغ فيه عن تساوى 
الراويين-و هماالحاكمان-فى الصفات فلا ينعقد فيها اطلاق 
لحال فقدان‏احدهما للصفه الترجيحيه حتى يدل على عدم 
مرجحيه‏الصفات. 
فانه يقال-قد تقدم ان مرجحيه الصفات لابد من لحاظها 
فى‏الراويين المباشرين لسماع الحديث من المعصوم او فى 
كل‏طبقات السند على تقدير التنزل و هذا لم يفرض 
فى‏المقبوله. 
الماده الرابعه-الاختلاف بين المقبوله و المرفوعه فى 
الترجيح‏بمخالفه العامه و موافقه الكتاب.و الكلام حول هذا 
الاختلاف‏يقع فى نقاط ثلاث. 
الاولى-دلاله المقبوله فى نفسها على مرجحيه موافقه 
الكتاب‏كمرجح مستقل،اذ ربما يعترض على ذلك بان الوارد 
فيهاالترجيح بمجموع موافقه الكتاب و مخالفه العامه حيث 
جمع‏بينهما بواو العطف.الا ان الصحيح مع ذلك امكان 
استفاده‏مرجحيه موافقه الكتاب منها على نحو الاستقلال لما 
جاء فيه‏من الحكم بعد ذلك بالترجيح بمخالفه العامه فى 
خبرين‏نسبتهما الى الكتاب واحده.فان هذا دليل على ان 
موافقه‏الكتاب مرجح مستقل و الا لكان ضم الكتاب الى ما هو 
فى‏نفسه مرجح مستقل لغوا. 
الثانيه-ان المقبوله هل يستفاد منها تقديم الترجيح 
بموافقه‏الكتاب على الترجيح بمخالفه العامه ام لا،و تظهر 
ثمرته فيمااذا كان احدهما مخالفا للعامه و الاخر موافقا 
للكتاب،فانه بناءعلى الطوليه يوخذ بما وافق الكتاب و بناء على 
العرضيه‏يتكافئان. 
و تحقيق الحال فى هذه النقطه:ان عطف مخالفه العامه 
على‏موافقه الكتاب فيه ثلاثه احتمالات. 
1-ان يكون مجموع الامرين هو المرجح.و قد اتضح مما بيناه‏فى 
النقطه السابقه سقوط هذا الاحتمال. 
2-ان يكون كل منهما مرجحا مستقلا فى عرض واحد. 
3-ان يكون العطف حشوا فى الكلام جى‏ء به توطئه 
لبيان‏الترجيح بمخالفه العامه بعد ذلك،و اشعارا بان آراء 
العامه‏كثيرا ما تكون مخالفه مع الكتاب.و هذا الاحتمال لو 
تم‏استظهاره تمت الدلاله على الطوليه بين الترجيحين.و 
ممايويد ان يكون السائل قد فهم الطوليه من كلام 
الامام(ع)سكوته عن السوال عن حكم ما اذا كان احدهما موافقا 
للكتاب‏غير مخالف للعامه و الاخر بالعكس رغم انه كان 
بصدداستيعاب كل الشقوق المتصوره للتفاضل و التكافو-على 
ما هوواضح من خلال اسئلته-فان الصور المعقوله بلحاظ 
هذين‏المرجحين عشره،فان كلا من الخبرين المتعارضين 
يتصور فى‏حقه اربع صور.لانه اما ان يكون واجدا لكلتا المزيتين 
او يكون‏فاقدا لهما معا او يكون واجدا لاحدهما فقط،فهذه صور 
اربع‏فى كل من الطرفين و ينتج من ملاحظتها فى الطرفين 
معابضرب الصور الاربع لكل طرف فى الاربع من الطرف 
الاخرست عشره صوره يستثنى منها ست مكرره-لعدم 
خصوصيه‏فى احد الخبرين-فتبقى عشر صور فهم السائل حكم 
تسع‏منها خلال اسئلته المتكرره عن الامام(ع)،و تبقى صوره 
واحده‏هى التى ذكرناها لا يفهم حكمها الا بناء على استفاده 
الطوليه‏فى الترجيح بالمزيتين. 
و تفصيل الصور العشر و كيفيه استفاده حكمها من 
المقبوله‏على ما يلى: 
1-ان يكون احد الخبرين واجدا للمزيتين معا و الاخر فاقدالهما 
معا، و يستفاد حكمه صريحا من قوله(ع)(ينظر ما وافق‏حكمه 
حكم الكتاب و السنه و خالف العامه فيوخذ به و يترك‏ما خالف 
الكتاب و السنه و وافق العامه). 
2-ان يكون احد الخبرين واجدا للمزيتين معا و الاخر 
موافقاللكتاب و العامه معا،و حكمه يستفاد من قوله(ع)(ارايت 
ان كان‏الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنه فوجدنا احد 
الخبرين‏موافقا للعامه و الاخر مخالفا باى الخبرين يوخذ؟قال:ما 
خالف‏العامه ففيه الرشاد). 
3-ان يكون كلاهما موافقا للكتاب و غير مخالف للعامه،وحكمه 
يتبين من قوله(ع)،(قلت:جعلت فداك فان 
وافقها-يعنى‏العامه- الخبران جميعا...الخ)و قد فرض مسبقا 
موافقتهماللكتاب فحكم الامام (ع)بالاخذ بما هو ابعد من ميل 
قضاتهم وحكامهم.الا ان هذه الصوره انما يستفاد حكمها 
بالتصريح لوفرض الخبران موافقين للعامه،و اما لو فرض غير 
موافقين و لامخالفين فيستفاد حكمها ايضا بعد ان يضم الى 
ذلك استظهارالمثاليه من فرض موافقه الخبرين للكتاب او 
مخالفتهماللعامه،و كان المقصود تساويهما من حيث الترجيح 
بموافقه‏الكتاب و مخالفه العامه. 
4-ان يكون احدهما واجدا للمزيتين معا و الاخر مخالفا 
للعامه‏فقط. 
5-ان يكون احدهما موافقا للكتاب فقط و الاخر فاقدا 
للمزيتين‏معا. 
و يفهم حكم هاتين الصورتين مما تقدم من استظهار 
مرجحيه‏موافقه الكتاب مستقلا. 
6-ان يفقد كلاهما كلتا المزيتين. 
7-ان يكون كلاهما مخالفا للعامه و ليس شى‏ء منهما 
موافقاللكتاب. 
8-ان يكون كلاهما واجدين للمزيتين معا. 
و حكم هذه الصور الثلاث يفهم من ذيل المقبوله بعد 
افتراض‏السائل تكافو الخبرين من ناحيه المزيتين،فانه و ان 
فرض فى‏نص العباره موافقتهما للعامه لكن المتفاهم من ذلك 
عرفا-على‏ما اشرنا اليه-افتراض تساويهما من ناحيه هذا 
الترجيح امالفقدانهما له معا او لوجوده فيهما معا. 
9-ان يكون احدهما فاقدا للمزيتين معا و الاخر مخالفا 
للعامه‏غير موافق للكتاب،و حكم هذه الصوره يفهم ايضا 
من‏قوله(ع)(ما خالف العامه ففيه الرشاد)بعدفرض 
السائل‏موافقتهما للكتاب معا بمعنى تساويهما من ناحيه 
ذلك‏الترجيح. 
10-ان يكون احدهما موافقا للكتاب غير مخالف للعامه والاخر 
على العكس،و هذه هى الصوره التى لا يستفاد حكمهامن 
مجموع الشقوق الا اذا استفيدت الطوليه بين‏المرجحين. 
الثالثه-ان المقبوله ان فرضنا دلالتها على الترجيح 
بالصفات‏اولا ثم بالشهره فموافقه الكتاب تكون المرجح الثالث 
فيها ومخالفه العامه هى المرجح الرابع فيها-بناء على 
الطوليه‏بينهما-بينما هى المرجح الثالث فى المرفوعه، 
فالرجوع الى‏مخالفه العامه يكون فى المرفوعه مقيدا بقيدين و 
لكنه فى‏المقبوله مقيد اضافه الى ذلك بقيد ثالث هو عدم 
الترجيح‏بموافقه الكتاب،فلابد من تقييد المرفوعه بالمقبوله. 
و ان فرضنا عدم دلاله المقبوله على مرجحيه الصفات 
فتتفق‏المقبوله مع المرفوعه فى المرجحين الاول و الثالث و 
يختلفان‏فى المذكور ثانيا فى كل منهما، و قد عرفت التعارض 
بين‏اطلاقهما بنحو العموم من وجه المفتضى بعد 
التساقط‏عرضيتهما و تاخر المرجح الثالث-و هو مخالفه 
العامه-عنهمامعا. 
الماده الخامسه-ان المقبوله قد ورد فيها بعد الترجيح 
بمخالفه‏العامه،ترجيح ما يكون قضاتهم و حكامهم ابعد عنه،مع 
انه لم‏يرد ذلك فى المرفوعه و انما ورد الامر باخذ ما فيه 
الحائط‏للدين. 
الا ان المتفاهم عرفا من مثل هذا البيان انه مرتبه ادنى 
فى‏الترجيح بمخالفه العامه و بيان ان هذه المرتبه من البعد 
عن‏آرائهم و فتاواهم ايضا كاف فى الترجيح. 
الماده السادسه-ان المقبوله امرت عند فقدان 
جميع‏المرجحات بالاحتياط و الوقوف عند الشبهه و ارجاء 
الواقعه‏الى ان يلقى الامام(ع)بينما المرفوعه امرت بالاخذ بما 
فيه‏الحائط للدين،و مع تساويهما من هذه الجهه حكم 
بالتخييربينهما. 
و البحث عن هذه النقطه يقع من جهتين. 
الجهه الاولى-فى تشخيص ان المستفاد من المرفوعه هل 
هوالترجيح بموافقه الاحتياط،او التساقط و الرجوع الى 
اصاله‏الاحتياط فى المساله الفرعيه؟ 
الجهه الثانيه-فى انه هل يوجد تعارض بينهما فى هذه 
النقطه‏ام لا؟ 
اما البحث من الجهه الاولى،فالظاهر من المرفوعه 
الترجيح‏بموافقه الاحتياط،لا التساقط و الرجوع الى اصاله 
الاحتياط فى‏المساله الفرعيه.و ذلك لان هذا هو ظاهر قوله 
فخذ بما فيه‏الحائطه لدينك.حيث ان المراد باسم الموصول هنا 
الحديث‏الموافق للاحتياط و الامر بالاخذ بحديث ظاهر فى 
الارشاد الى‏حجيته فى مقابل الاخر،و هو معنى الترجيح. 
هذا،مضافا الى ان الراوى فرض بعد ذلك ان الحديثين 
معاموافقان للاحتياط او مخالفان،و يتعين ان يكون نظر الراوى 
فى‏ذلك الى الحديث بلحاظ مفاده المطابقى لا بلحاظ مجموع 
مايستفاد منه و لو التزاما بنحو يشمل نفى الاخر،اذ لو كان 
نظرالراوى الى المجموع لما تعقلنا فرض كون الحديثين 
معاموافقين للاحتياط فى مقابل كونهما معا مخالفين له،لانه 
ان ارادالموافقه المطلقه فهى مستحيله مع فرض التعارض 
كاستحاله‏المخالفه‏المطلقه ايضا،و ان اراد الموافقه من وجه 
المساوقه‏للمخالفه من وجه ايضا فلا يتصور فى قباله شق آخر 
حينئذ.وهذا بخلاف ما اذا كان نظر الراوى الى المفاد 
المطابقى‏خاصه،فانه يحمل فرض موافقه الحديثين للاحتياط 
على‏الموافقه و لو من ناحيه،كما اذا دلت روايه على وجوب 
التمام وروايه على وجوب التقصير.و يحمل فرض مخالفه 
الحديثين‏للاحتياط على المخالفه المطلقه، كما اذا دلت روايه 
على ان‏مواطن التخيير بين القصر و التمام ثلاثه،هى مكه و 
المدينه‏المكرمه و مسجد الكوفه،و دلت روايه اخرى على 
انهاثلاثه،هى مكه و المدينه و الحائر الحسينى.و على هذا 
يتبين‏ان فرض كون الحديثين معا موافقين للاحتياط او 
مخالفين لايساوق عدم امكان الاحتياط ليقال بان الحجيه 
التخييريه‏ضروره يلتجى‏ء اليها المولى فى فرض عدم امكان 
اجراءالاصل-اى الاحتياط-بل يلائم مع امكان الاحتياط،و 
حينئذيكون التفكيك بين صوره كون احد الحديثين موافقا 
للاحتياط‏دون الاخر و صوره كون كلا الحديثين على نحو واحد 
من‏جهه الاحتياط موافقه او مخالفه و الالتزام بالتساقط فى 
الاول‏دون الثانى،على خلاف الارتكاز العرفى 
لمناسبات‏الحجيه،فان مجرد كون احد الخبرين موافقا 
للاحتياط دون‏الاخر كيف يكون سببا لاسوئيه حال الخبرين و 
سقوطهما عن‏الحجيه معا. 
نسبتهما مع روايه الراوندى 
و اما البحث من الجهه الثانيه.فبلحاظ الترجيح 
بموافقه‏الاحتياط لا تعارض بين المرفوعه و المقبوله،شان كل 
ترجيح‏يرد فى احد الدليلين و يسكت عنه الدليل الاخر مع 
اتفاقهماعلى الترجيحات الاخرى. 
و اما بلحاظ الحكم بالتخيير فى ذيل المرفوعه،و بالتوقف 
فى‏ذيل المقبوله، فسوف ياتى البحث عنه فى اخبار التوقف 
والارجاء. 
الجهه الرابعه-فى نسبه المقبوله و المرفوعه الى 
روايه‏الراوندى.و الكلام فى ذلك تاره:يقع فى نسبه المقبوله 
معها واخرى:فى نسبه المرفوعه اليها. 
اما المقبوله.فان قلنا:ان الترجيح بالصفات فيها يرجع 
الى‏الحاكمين لا الراويين و ان الشهره الوارده فيها ليست من 
اجل‏الترجيح و انما لتمييز الحجه عن اللاحجه،كانت 
المقبوله‏كروايه الراوندى من حيث اشتمالها على 
ترجيحين،الترجيح‏بموافقه الكتاب و الترجيح بمخالفه 
العامه،فان استفدنا الطوليه‏بين الترجيحين من المقبوله ايضا 
كانت كروايه الراوندى تماما والا اعتمدنا فى ذلك على روايه 
الراوندى بعد عدم دلاله‏المقبوله على العرضيه.كما و نعتمد فى 
الاكتفاء بمطلق‏المخالفه للعامه و لو بمرتبه عدم ميل قضاتهم و 
حكامهم اليه‏فى مقام الترجيح على المقبوله بعد سكوت خبر 
الراوندى‏عنه. 
و ان قلنا:ان المقبوله تدل على الترجيح بالشهره و الصفات-ولا 
نقول به- كان مقتضى القاعده تقييد اطلاق روايه 
الراوندى‏بهما.فلا يصل الدور الى الترجيح بموافقه الكتاب و 
مخالفه‏العامه الا بعد تكافوء الخبرين المتعارضين من ناحيه 
صفات‏الراوى و الشهره. 
و ربما يقال:بعدم امكان تقييد روايه الراوندى 
بالصفات‏الترجيحيه الوارده فى المقبوله.اذ قل ما يتساوى فيها 
الراويان‏للحديثين المتعارضين،فيلزم تقييد روايه الراوندى 
بفرد نادر. 
و قد يفصل فى صحه ذلك على حسب التفصيل المتقدم 
فى‏النسبه بين اخبار التخيير و اخبار الترجيح بالاحدث.من 
عدم‏المحذور بناء على مسلك المشهور فى باب الاحكام 
الظاهريه‏القائل بعدم التنافى فيما بينها الا فى فرض الوصول، 
فان‏الموارد التى لا يعرف فيها امتياز احد الراويين فى 
الصفات‏ليست بنادره نعم لا بد و ان لا يتشكل علم اجمالى فى 
دائره‏الاخبار المبتلاه بالمعارض المخالفه مع الكتاب بان 
الراوى فى‏بعضها ارجح من حيث الصفات و الا فقد حصل 
الوصول‏الاجمالى فيرجع الاشكال. 
و اما المرفوعه،فقد ذكر فيها الشهره اولا ثم الصفات ثم 
مخالفه‏العامه، فاذا جعلنا الشهره تمييزا للحجه عن غيرها 
فسوف‏يكون عدد المرجحات‏المستفاده منها اثنين كعدد 
المرجحات‏فى روايه الراوندى مع اختلافهما فى الاول منهما 
فانه عباره عن‏الصفات الترجيحيه فى المرفوعه و موافقه 
الكتاب فى روايه‏الراوندى،فيقع بينهما التعارض بنحو العموم 
من وجه.فان لم‏يدع الجمع العرفى بينهما بالحمل على عرضيه 
المرجحين‏بتقريب:انهما لو جمعا فى كلام واحد لفهم العرف 
عرضيتهما والمنفصلات كالمتصلات فى مقام العمل، فلا اقل 
من التعارض‏و التساقط فى ماده الاجتماع و ثبوت العرضيه 
بينهما بحسب‏النتيجه ايضا.هذا بلحاظ المرجح الاول فى كل 
منهما و امابلحاظ المرجح الثانى المتفق عليه بينهما-و هو 
الترجيح‏بمخالفه العامه-فان فقد المرجحان الاولان معا وصل 
الدور اليه‏بلا اشكال،و ان وجد احد المرجحين الاولين فلا 
اشكال ايضافى عدم وصول النوبه الى الترجيح بمخالفه العامه،و 
انماالاشكال فيما اذا وجد كل من المرجحين فى احد 
الطرفين.اذقد يقال حينئذ: 
بان مقتضى الجمود على حاق اللفظ فى المرفوعه و 
روايه‏الراوندى عدم الترجيح بمخالفه العامه اذ الترجيح بها 
فى‏الاولى مقيده بعدم كون احد المتعاضين واجدا للصفات،و 
فى‏الثانيه مقيده بعدم كون احدهما موافقا للكتاب.و هذا 
الاشكال‏يرد فى كل مرجحين اختلف فيهما اخبار العلاج فى 
مقام تقييدمرجح ثالث متفق عليه بينهما،كما هو الحال فى 
ملاحظه‏المقبوله و المرفوعه فى الجهه السابقه ايضا. 
الا ان الصحيح،هو التفصيل بين استفاده العرضيه 
للرجحين‏المختلفين على اساس الجمع العرفى و استفادتها 
على اساس‏التعارض بالعموم من وجه و التساقط فى مورد 
الاجتماع،فانه‏على الاول لا يبعد ان يكون مقتضى الجمع 
بينهما عرفا عرضيه‏المرجحين المختلف فيهما و تاخر مرتبه 
المرجح الثالث‏عنهما معا. 
بنحو تصل النوبه اليه عند تساوى المتعارضين بلحاظهما.و 
امابناء على الثانى فلا يمكن استفاده ذلك لاحتمال ان 
يكون‏احد المرجحين المتزاحمين فى طول الاخر ثبوتا و ان 
سقط‏اطلاق دليل الترجيح به اثباتا. 
و اما اذا جعلنا الشهره فى المرفوعه احد المرجحات ايضافسوف 
تكون المرجحات المستفاده منها اربعه تتفق معهاروايه 
الراوندى فى الاخير فقط -و هو مخالفه العامه-فلا محاله‏يتقيد 
الترجيح بها بفقدان كل تلك المرجحات المتقدمه 
حملاللمطلق على المقيد.و يقع التعارض بين تلك 
المرجحات‏المتقدمه مع المرجح الاول فى روايه الراوندى-و 
هو الترجيح‏بموافقه الكتاب- و يعالج بالنحو المتقدم،فان قبلنا 
الجمع‏العرفى المشار اليه-كما هو الصحيح- كانت النتيجه ان 
الشهره‏و موافقه الكتاب فى عرض واحد و بعدهما تصل النوبه 
الى‏الصفات ثم الى مخالفه العامه،و ان لم نقبل ذلك اصبح 
اطلاق‏الترجيح بموافقه الكتاب طرفا للمعارضه بالعموم من 
وجه مع‏اطلاق الترجيح بالشهره و الصفات فى المرفوعه،و 
النتيجه هى‏التساقط و العرضيه عمليا. 
الا ان هذا كله مبنى على تماميه المرفوعه سندا و قد 
عرفت‏عدمها، و بذلك ينتهى الحديث عن اخبار الترجيح و 
قدتلخص ان المقدار الثابت بها هو الترجيح بموافقه الكتاب 
ثم‏بمخالفه العامه بمراتبها. 
اخبار التوقف و الارجاء 
و هناك طائفه من الروايات قد يستدل بها على لزوم التوقف 
فى‏موارد تعارض الخبرين و عدم الاخذ بشى‏ء منهما.و 
يمكن‏تصنيفها بحسب ما جاء فى السنتها الى صنفين: 
ما ورد بلسان الرد الى المعصوم 
الاول-ما ورد بلسان الامر بالرد الى الائمه(ع)من قبيل ما 
نقله‏فى السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لمحمد بن على 
بن‏عيسى قال:حدثنا محمد ابن احمد بن محمد بن زياد و 
موسى‏بن محمد بن على بن عيسى قال:(كتبت الى الشيخ 
موسى‏الكاظم اعزه اللّه و ايده:اساله:عن الصلاه... 
الى ان قال:و سالته عن العلم المنقول الينا عن آبائك واجدادك 
قد اختلف علينا فيه كيف نعمل به على اختلافه اوالرد اليك 
فيما اختلف فيه؟فكتب(ع)ما علمتم انه قولنا فالزموه‏و ما لم 
تعلموه فردوه الينا)(86)). 
و قد ورد هذا اللسان فى روايات عديده اخترنا هذه الروايه‏منها 
بالخصوص لورودها فى مورد اختلاف الاحاديث وتعارضها و 
ليست وارده فى طبيعى الخبر كى يكون‏مفادها-على تقدير 
تماميتها-نفى حجيه خبر الواحد فتعارض‏بادله حجيته خبر 
الثقه او تخصص بها. 
ما ورد فيه الامر بالتوقف 
و هذه الروايه و ان لم تقيد بحسب لسانها بما اذا كان 
الخبران‏المتعارضان كلاهما من ثقه،الا انه لا يبعد ان يستظهر 
كون‏السوال فيها عن تحديد الموقف بسبب الاختلاف فى 
مورديفرغ فيه عن لزوم الاخذ بالخبر لولا الاختلاف،فتكون 
وارده‏فى خصوص مورد التعارض بين دليلين معتبرين فى 
انفسهما. 
الا ان الاستدلال بهذه الروايه غير تام ايضا.و ذلك 
اولا-لسقوطها سندا،باعتبار الجهل بحال صاحب كتاب 
مسائل‏الرجال الذى ينقل عنه المحقق ابن ادريس هذه الروايه. 
و ثانيا-على تقدير تماميتها تكون مخصصه بما تم من 
ادله‏الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه.كما انها معارضه 
مع‏اخبار التخيير لو تم شى‏ء منها. 
الثانى-ما ورد بلسان الامر بالوقوف عند الشبهه و ارجاء 
الواقعه‏الى حين لقاء الامام(ع).و هو ما جاء فى ذيل مقبوله عمر 
بن‏حنظله المتقدمه فى اخبار الترجيح.حيث ورد فيه بعد 
افتراض‏السائل تساوى الخبرين المتعارضين فى جميع 
المرجحات(اذاكان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف 
عند الشبهات‏خير من الاقتحام فى الهلكات). 
و الاستدلال بهذه الروايه لا ينافى اخبار الترجيح لانها دلت‏على 
التوقف فى طول فقدان الترجيح بموافقه الكتاب ومخالفه 
العامه،بل الشهره و الصفات ايضا بناء على استفاده‏الترجيح بهما 
من المقبوله.الا انه قد يتوهم معارضتها مع ما دل‏على التخيير 
مطلقا او عند فقد الترجيح باحد المرجحات‏المنصوصه، كما 
فى المرفوعه. 
و الظاهر انه لا تعارض بين ذيل المقبوله الامره بالارجاء 
بعدفرض تكافو الخبرين المتعارضين مع ادله التخيير،و ذلك 
لماتقدمت الاشاره اليه من ان المقبوله بصدد علاج 
التعارض‏بلحاظ موردها،و هو مورد الخصومه و اختلاف 
الحاكمين،ومن الواضح انه فى هذا المورد لا معنى للحكم 
بالترجيح‏بموافقه الاحتياط-كما جاء فى ذيل المرفوعه-مع 
تشبث كل‏من الخصمين بحقه و لا للحكم بالتخيير-كما فى 
اخبارالتخيير-. 

الصفحة التالية
الصفحة السابقة


	  

الصفحة السابقة
نعم،قد يقال:ان ذيل المرفوعه التى هى بنفسها من
اخبارالتخيير حيث انه يدل على ان التخيير فى طول استواء 
نسبه‏الحديثين الى الاحتياط اثباتا و نفيا، يكون معارضا لما دل 
على‏التخيير بين المتعارضين اللذين يكون احدهما موافقا 
للاحتياط‏دون الاخر.و لا يبعد الجمع العرفى عندئذ بحمل 
الامر بالاخذبالاحوط على الاستحباب،فان الامر الطريقى 
يتصور فيه‏الوجوب و الاستحباب ايضا تبعا لمرتبه شده الاهتمام 
وضعفه،فكان اللازم طريقيا اختيار احدهما و المستحب 
طريقيااختيار ما كان موافقا للاحتياط. 
تنبيهات المساله الثانيه 
التنبيه الاول-لو افترض تماميه الاستدلال باخبار التخيير 
فى‏حالات التعارض مطلقا،او فى فرض عدم وجدان 
احدالمرجحات السابقه،فهل يثبت بها التخيير فى المساله 
الاصوليه‏او التخيير فى المساله الفقهيه؟ 
التخيير الفقهى و التخيير الاصولى 
و البحث عن ذلك يقع فى عده جهات. 
الجهه الاولى-فى الفرق بين التخييرين.لا اشكال فى ان‏الحكم 
بالتخيير فى حالات التعارض حكم شرعى ظاهرى وليس 
واقعيا.و انما البحث حول تشخيص كونه حكما تكليفيافرعيا 
فيكون التخيير فى المساله الفقهيه،او حكما وضعيا 
اصوليافيكون التخيير فى المساله الاصوليه. 
و المراد بالحكم التكليفى الفرعى-التخيير 
الفقهى-الترخيص‏العملى للمكلفين فى تطبيق سلوكهم وفق 
احد الدليلين‏المتعارضين. 
و المراد بالحكم الوضعى الاصولى-التخيير الاصولى-حجيه‏احد 
المتعارضين،و هو الذى يختاره المكلف-باحدى‏الصياغات 
المعقوله التى سوف ياتى الحديث عنها-فالفرق‏الثبوتى بين 
التخييرين يتمثل فى ان الحكم التكليفى العملى‏للمكلفين لا 
يتحدد فى التخيير الاصولى بنفس ما هو المجعول‏التشريعى 
فيه-كما هو الحال فى التخيير الفقهى-،و انمايحدده ما سوف 
يختاره المكلف فيكون مفاده حجه عليه‏تعيينا.فاذا كان احد 
المتعارضين يدل على وجوب القصر فى‏المواطن الاربعه مثلا و 
اختاره المكلف صار حجه عليه،واصبح تكليفه العملى وجوب 
القصر فيها شانه فى ذلك شان مااذا لم يكن لدليل وجوب 
القصر معارض اصلا.و هذه هى‏النتيجه المتوخاه من التخيير 
فى الحجيه-التخيير الاصولى- 
الجهه الثانيه-فى معقوليه هذين النحوين للتخيير 
ثبوتا.لااشكال فى معقوليه التخيير الفقهى و ذلك بان يرخص 
المولى‏ان يطبق العبد عمله على طبق احد الخبرين بنحو لا 
يخالفهمامعا.و انما يقع البحث فى كيفيه صياغه التخيير فى 
المساله‏الاصوليه فهل يراد به سنخ ما يقال فى الوجوب 
التخييرى اولا؟و الصياغه المعروفه فى باب جعل الوجوب 
التخييرى تكون‏باحد شكلين اما ايجاب الجامع بين الفعلين او 
ايجاب كل‏منهما مشروطا بترك الاخر.و الاول منهما يستبطن 
جعلا واحدابينما الثانى يتضمن جعلين مستقلين،و المعقول 
من هذين‏الشكلين لكيفيه جعل الحكم التخييرى فى المقام هو 
الثانى لاالاول فهنا دعويان لا بد من تمحيصهما. 
الدعوى الاولى-عدم معقوليه جعل الحجيه التخييريه 
كجعل‏واحد على حد جعل وجوب تخييرى للجامع. 
الدعوى الثانيه-معقوليه جعل الحجيه التخييريه 
كجعلين‏مشروطين. 
اما برهان الدعوى الاولى:فهو ان الغرض المرغوب فيه فى 
باب‏الوجوب التخييرى حمل المكلف على ايجاد احد 
الفردين‏من الجامع لا كليهما،و هذا الغرض يحصل بتعلق 
الوجوب‏بالجامع بنحو صرف الوجود،فان ايجاب الجامع بنحو 
صرف‏الوجود و ان كان لا يسرى الى الافراد-لان سريانه الى 
بعض‏دون بعض ترجيح بلا مرجح و سريانه الى الجميع خلف 
كونه‏بنحو صرف الوجود-لكنه مع ذلك يبعث المكلف نحو 
الاتيان‏بفرد من الافراد لان الجامع لا يتحقق الا بذلك.و اما 
الغرض‏المطلوب من الحجيه التخييريه فهو تنجيز مفاد احد 
الدليلين‏المتعارضين تعيينا كما اذا لم يكن له معارض و هذا لا 
يتحقق‏عن طريق جعل الحجيه للجامع بين الخبرين.و 
توضيحه:ان‏الخبرين تاره:يفترض انهما يدوران بين النفى و 
الاثبات-اى‏الالزام و الترخيص- و اخرى:يفترض انهما معا 
الزاميان-كما لودل احدهما على وجوب الظهر و الاخر على 
وجوب‏الجمعه-و فى كلا التقديرين لا نتوصل الى غرض 
الحجيه‏التخييريه من جعلها للجامع بين الدليلين،اذ غايه ما 
يلزم من‏ذلك قيام الحجه على الجامع بين الالزام و الترخيص 
فى الاول‏و الالزامين فى الثانى،و الاول لا اثر له لانه ليس 
باحسن حالامن العلم الوجدانى بالجامع بين الترخيص و 
الالزام،و الثانى‏يوجب الاحتياط و الاتيان بالطرفين و كلاهما 
خلاف الغرض‏المطلوب من وراء جعل الحجيه التخييريه و هو 
تعين احدالطرفين حين الالتزام به.بل لا بد فى تحقق هذا 
الغرض من ان‏ينصب الجعل على شخص احد الدليلين 
المتعارضين،و قدعرفت ان الجعل المتعلق بالجامع بنحو صرف 
الوجوديستحيل سريانه الى افراد ذلك الجامع. 
و اما الدعوى الثانيه-فجعل الحجيه المشروطه فى الطرفين‏امر 
معقول و منسجم مع الغرض المطلوب من 
الحجيه‏التخييريه،الا ان الكلام فى كيفيه تحديد الشرط لهذه 
الحجيه‏بنحو لا يستوجب الجمع بين الحجيتين فى بعض 
الاحيان.و قدذكر المشهور ان الشرط عباره عن التزام المكلف 
باحدالخبرين فكل ما التزم به من المتعارضين يكون هو الحجه 
فعلاعليه،و بما ان العاقل لا يتاتى منه التزامان متهافتان فلا 
يتفق ان‏تجتمع فى حقه حجيتان و ان كان يجب عليه احد 
الالتزامين‏وجوبا طريقيا. 
و هذا المعنى امر معقول و ان كان لا يخلو عن غرابه 
تشريعيه‏باعتبار ان الالتزام لم يكن شرطا فى حجيه دليل فى 
غير مواردالتعارض فكيف يكون شرطا لها فى موارد 
التعارض.على ان‏الموافقه الالتزاميه باحد الدليلين التى تكون 
نوعا من التشريع‏قبل حجيه ذلك الدليل انما يسمح بها فى 
طول الحجيه فكيف‏صارت الحجيه فى طولها.و يمكن تفادى 
هذه الاستغرابات‏بتبديل الشرط و جعله عباره عن ما يختاره 
المكلف مع لزوم‏احد الاختيارين عليه.كما يمكن فرض اعطاء 
امر تشريع احدى‏الحجيتين الى المكلف نفسه،فهو الذى يجعل 
احد الخبرين‏حجه لنفسه،الا ان هذا يستبطن ايضا غرابه تجويز 
التشريع واعطائه بيد المكلف. 
الجهه الثالثه-فيما يفتى به الفقيه فى موارد التعارض.اما 
على‏القول بالتخيير فى المساله الفقهيه فيتعين على الفقيه ان 
يفتى‏بنفس هذا التخيير كحكم تكليفى ظاهرى. 
و اما اذا قيل بالتخيير فى المساله الاصوليه،و فرض اختيار 
الفقيه‏لاحد الخبرين المتعارضين،فهل يفتى المقلدين 
بالتخييرالاصولى او يفتيهم بمفاد الخبر الذى تعين عليه. 
اما افتائه بالتخيير الاصولى فلا محذور فيه عدا ما قد يتوهم 
من‏ان الاحكام الاصوليه مختصه بالمجتهد و لا تثبت فى 
حق‏المقلدين،و قد ابطلنا هذا التوهم مفصلا فى مبحث 
حجيه‏القطع من هذه البحوث. 
و اما افتائه بمفاد الخبر الذى صار حجه فى حقه ففيه جنبتان 
لابد من ملاحظتهما. 
الجنبه الاولى-كونه اخبارا منه بما انزله اللّه و فرضه على‏عباده. 
الجنبه الثانيه-كونه حجه على المقلدين بحيث يتعين 
عليهم‏الالتزام به و السير على طبقه. 
و الجنبه الاولى من هاتين لا اشكال فيها بعد فرض حجيه‏الخبر 
الذى اختاره،فيمكنه ان يخبر بمدلوله كحكم‏شرعى،كما هو 
الحال فى غير موارد التعارض.و اما الجنبه‏الثانيه،فيشكل اثباتها 
فى المقام،و الوجه فى ذلك:ان التقليدليس امرا تعبديا صرفا،و 
انما هو بملاك رجوع الجاهل الى‏العالم و الخبير، و افتاء الفقيه 
بمفاد الخبر الذى اصبح حجه‏عليه فى قبال الخبر الاخر لم 
يكن على اساس علم و خبره‏مفقوده للمقلد و انما لمحض 
الرغبه و الاختيار الشخصى‏فالمقلد شانه شان المجتهد فى انه 
يختار اى الخبرين شاء ويكون هو الحجه عليه. 
الجهه الرابعه-فى ان اى التخييرين يستفاد من اخبار 
التخييرعلى تقدير تماميتها؟و بما ان التخيير الاصولى هو 
المشتمل‏على موونه زائده فبالامكان تقريب استفادته من اخبار 
التخييرباحد الوجوه التاليه. 
الاول-قد ورد فى السنه بعض تلك الاخبار التعبير 
بالاخذ،من‏قبيل قوله(ع)(فموسع عليك بايهما اخذت من باب 
التسليم‏كان صوابا) و مقتضى اطلاقه شموله للاخذ العملى و 
الاخذالمفادى معا،اى الاخذ بمفاد الخبر و الالتزام به،و التوسعه 
فى‏الاخذ المافدى مساوق مع الحجيه الاصوليه.و هذا التقريب 
لايرد فى لسان آخر من قبيل قوله(ع) (موسع عليك حتى 
ترى‏القائم)و لا يقال:ان السعه باطلاقها تشمل السعه فى العمل 
والسعه فى الاخذ،فان السعه عرفا تكون فى مقابل الضيق و 
لاضيق عرفا من عدم التخيير الاصولى المساوق لعدم 
صحه‏الالتزام بمفاد معين و انما الضيق فى الاحتياط العملى 
فيكون‏السعه عباره عن التخيير العملى الفقهى ايضا. 
الثانى-استظهار ناظريه اخبار التخيير الى دليل الحجيه 
العام‏لتدارك قصوره عن شمول موارد التعارض،فيكون 
مفادهاجعل الحجيه ايضا لا مجرد التخيير العملى. 
الثالث-ان غايه ما يمكن ان يقال فى اخبار التخيير عدم 
دلالتهاعلى التخيير الاصولى،فيكون التخيير العملى هو القدر 
المتيقن‏من مفادها لا دلالتها على عدم التخيير الاصولى.و 
حينئذبالامكان اثبات الحجيه التخييريه بالتلفيق بين المتيقن 
من مفاداخبار التخيير و بين دليل الحجيه العام،فان اطلاق 
دليل‏الحجيه العام لكل منهما فى حال الالتزام به انما 
سقط‏بالمعارضه مع اطلاقه لحجيه الاخر فى نفس هذه الحال 
و لكن‏اخبار التخيير تسقط هذا الاطلاق على كل تقدير،لان 
التخييرسواء كان اصوليا او فقهيا لا يجتمع مع الحجيه المطلقه 
لاحدالطرفين،فلا يبقى مانع من التمسك باطلاق دليل 
الحجيه العام‏لاثبات الحجيه المشروطه فى الطرفين و هو 
معنى الحجيه‏التخييريه. 
لا يقال-دليل الحجيه العام بعد ان ابتلى بالاجمال و 
التعارض‏الداخلى لا يمكن التمسك به و لو وجد قرينه منفصله 
ترفع‏احد اطلاقاته المتعارضه. 
فانه يقال-ظاهر دليل الحجيه شمول كل من الطرفين 
مشروطابعدم الحجيه المطلقه فى الطرف الاخر،و قد ثبت هذا 
الشرط‏باخبار التخيير. 
هل التخيير المستفاد من الاخبار 
استمرارى او ابتدائى؟ 
التنبيه الثانى-هل التخيير على تقدير ثبوته ابتدائى 
ام‏استمرارى؟ و البحث عن ذلك على مستوى ما يستفاد 
من‏اخبار التخيير اولا،و ما تقتضيه الاصول العمليه ثانيا. 
اما البحث الاول،فضابطه،انه تاره:نستفيد من اخبار 
التخييرقضيه حمليه مطلقه شموليه فكانه قال:الماخوذ من 
الخبرين‏المتعارضين حجه، فيكون التخيير استمراريا،و 
اخرى:نستفيدمنها الامر باخذ احد الخبرين -بنحو الاطلاق 
البدلى لان متعلق‏الامر ملحوظ بنحو صرف الوجود دائما- فان 
كان يستفاد منهاالانحلاليه بلحاظ الوقائع الطوليه فى عمود 
الزمان فايضا يستفاداستمراريه التخيير،و ان كان بنحو يلحظ 
فيه مجموع الوقائع‏كواقعه واحده قد امرنا باخذ احد الدليلين 
المتعارضين فيهافهذا مطلق بدلى قد امتثل باختيار احد 
الخبرين فى اول الامرفلا تبقى فيه دلاله على استمراريه 
التخيير بعد ذلك. 
و اما البحث الثانى-فالاصل العملى الذى يمكن ان 
يتمسك‏به‏لاثبات‏استمراريه التخيير انما هو الاستصحاب.و قد 
اوردعليه:بان موضوع الحكم المستصحب غير محفوظ 
فيه،لانه‏عباره عن المتحير الذى لا حجه تعيينيه له و المكلف 
بعد ان‏اختار احد المتعارضين صار حجه عليه و خرج عن 
التخيير. 
و اجيب عن هذا الاعتراض:بان الموضوع ليس هو المتحير اذلم 
يوخذ ذلك فى ادله التخيير و انما الماخوذ فيها 
الخبران‏المتعارضان و هو بقاء محفوظ كما هو حدوثا. 
و تحقيق الكلام فى هذا الاستصحاب،انه تاره:نبى على 
التخييرالاصولى و نحاول اثبات استمراره 
بالاستصحاب،واخرى:نبنى على التخيير الفقهى و نريد اثبات 
بقائه‏بالاستصحاب. 
اما التخيير الاصولى،فهو منحل الى حكمين-على ما 
تقدمت‏الاشاره اليه-حجيه ما اختاره المكلف،و الامر باخذ 
احدهماكوجوب طريقى. 
فان اريد اجراء الاستصحاب فى الحكم الثانى،فاستصحابه 
لايثبت حجيه ما اخذ به فى الزمان الثانى اذ ليس ترتبها عليه 
من‏باب ترتب الحكم على موضوعه كما هو واضح.و ان اريداجراء 
الاستصحاب فى الحكم الاول فمرجعه الى 
استصحاب‏تعليقى،بان يقال:ان ما اختاره فى المره الثانيه لو 
كان يختاره‏سابقا كان حجه عليه فهو كذلك بقاء،بل هذا 
الاستصحاب اشداشكالا من استصحاب الحرمه التعليقيه 
للعصير العنبى الذى‏بنى المحقق الخراسانى-قده-على 
جريانه،لان اشكال‏التعارض بينه و بين استصحاب الحليه 
التنجيزيه كان يمكن‏التغلب عليه هناك بدعوى:ان الحليه 
مغياه بعدم الغليان و الحليه‏المغياه مع الحرمه التعليقيه 
متوالمتان بوجودهما الوجدانى‏الواقعى فكيف يتعارضان 
بوجودهما الاستصحابى الظاهرى،واستصحاب الحليه المغياه 
ينفى الحليه الفعليه بعد حصول‏الغايه لا قبلها.و اما فى المقام 
فدعوى التعارض المذكور بين هذاالاستصحاب و استصحاب 
الحجيه الفعليه لما اخذ به ابتداء لاجواب عليها،لان الحجيه بقاء 
لا يعلم كونها مغياه بعدم الاخذبالاخر كما كانت الحليه مغياه 
هنالك ليكون عدم الاخذ بالاخرشرطا فى حدوث الحجيه فقط. 
واما التخيير الفقهى الذى هو حكم تكليفى،فلا اشكال 
فى‏جريان الاستصحاب فيه. 
هل تشمل اخبار العلاج موارد 
التعارض غير المستقر؟ 
التنبيه الثالث-فى شمول اخبار العلاج لموارد الجمع‏العرفى.قد 
يقال باطلاق لسان الروايات المتضمنه لعلاج‏حالات التعارض 
بين الحديثين لموارد التعارض غير المستقرايضا فيما اذا كان 
بين مدلول الدليلين تعارضا حقيقيا -كما فى‏غير الورود من 
اقسام التعارض غير المستقر-،فان هذا القسم‏من التعارض و ان 
لم يكن ساريا الى دليل الحجيه،الا ان‏الميزان فى الرجوع الى 
اخبار العلاج ليس هو التنافى فى‏الحجيه،بل الوارد فى مفادها 
مطلق التعارض و الاختلاف فى‏الحديث و هو ثابت حتى مع 
عدم سريان التنافى الى دليل‏الحجيه. 
الا ان الصحيح عدم تماميه هذا البيان.و ما يمكن ان يذكر 
فى‏الجواب عليه احد وجوه نقتصر منها على مايلى: 
الوجه الاول-ان الظاهر من اسئله الرواه لاخبار العلاج 
كونهم‏واقعين فى الحيره من جراء التنافى الذى يجدونه 
بين‏الحديثين،و من البعيد عاده ان يقع الراوى بما هو انسان 
عرفى‏فى التحير مع وجود جمع عرفى بين، المتعارضين فهذه 
قرينه‏معنويه تصرف ظواهر هذه الاخبار الى موارد 
التعارض‏المستحكم خاصه. 
و هذا الوجه غير تام.لان التحير فى الحجه و ان لم يكن‏موجودا 
لدى الانسان العرفى فى موارد الجمع العرفى،الا ان‏هذا لا 
ينافى ان يكون سواله عن مطلق موارد الاختلاف 
والتعارض-كما هو مقتضى الاطلاق-لامكان ان يكون 
مستفهماعن احتمال وجود طريقه خاصه متبعه لدى الشارع 
فى مواردالتنافى بين احاديثه. 
هذا،مضافا:الى ان فى اخبار العلاج ما ورد الحكم فيه 
من‏الامام(ع) ابتداء من دون سوال و تحير يفترض من 
قبل‏الراوى،بل عمده روايات العلاج-و هى 
صحيحه‏الراوندى-قد ورد العلاج فيها من قبل الامام(ع) فلئن 
فرض‏عدم الاطلاق فى غيرها كفى ما فيها من الاطلاق. 
الوجه الثانى-ان غايه ما يثبت بهذا البيان دلاله اخبار 
العلاج‏بالاطلاق على ما يخالف مقتضى السيره و البناء العقلائى 
فى‏حالات التعارض غير المستقر فيدور الامر بين 
تخصيص‏اطلاقها بالسيره او ردع السيره باطلاقهما،سنخ ما 
يقال فى‏الايات الناهيه عن العمل بالظن مع انعقاد السيره 
العقلائيه على‏العمل بخبر الثقه،و بعد عدم تعين احدهما 
يتساقطان و يرجع‏الى استصحاب مقتضى السيره الثابت فى 
اول الشريعه و لوبالامضاء. 
و هذا الجواب ايضا غير تام،لنكات و خصوصيات متقدمه 
فى‏ابحاث حجيه خبر الواحد نقتصر فى المقام على ذكر نكته 
منهاهى:ان السيره اذا ما تعارضت مع دليل لفظ‏ى يكون 
مقتضى‏الحجيه تاما فيه و احتمل فى حقه ان يكون رادعا عن 
السيره‏المعارضه،كان مقتضى القاعده هو التمسك 
بالدليل‏اللفظ‏ى،لتماميه مقتضى الحجيه فيه و الشك فى 
المانع و هو لايعتنى به فى باب الادله اللفظيه.و هذا بخلاف 
السيره فان‏الشك فى امضائها يساوق الشك فى ثبوت مقتضى 
الحجيه‏فيها. 
الوجه الثالث-ان السيره العقلائيه القائمه على كبرى 
الجمع‏العرفى- خصوصا فى حق من كان ديدنيه تفريق القرائن 
وذكرها منفصله كالشارع الاقدس- مستحكمه فى اذهان 
العرف‏بدرجه لا يصلح مجرد اطلاق فى بعض اخبار العلاج 
للردع‏عنها بل الامر على العكس تماما اذ يكون وضوح هذه 
الكبرى ورسوخها فى اذهانهم بنفسه قرينه مانعه عن انعقاد 
الاطلاق فى‏تلك الاخبار. 
الوجه الرابع-ان اخبار العلاج يمكن ان يستفاد من بعضها مايدل 
على عدم شمول احكام العلاج الوارد فيها لموارد 
الجمع‏العرفى،فان صحيحه الراوندى التى اهم هذه الاخبار 
قدافترض فيها حجيه الخبر المخالف مع الكتاب فى نفسه 
وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر،و لذلك صار فى 
مقام‏علاج التعارض بين خبرين متعارضين احدهما مخالف 
مع‏الكتاب و الاخر موافق معه،فتدل على ان الخبر المعارض 
مع‏الكتاب حجه فى نفسه على الاقل فى موارد المخالفه 
بنحوالتخصيص و التقييد،فاذا صح ان يكون حجه فى مقابل 
الكتاب‏كان حجه فى قبال خبر الثقه ايضا. 
هل تشمل اخبار العلاج موارد 
التعارض‏المستقرغيرالمستوعب؟ 
و هذا الوجه صحيح لولا انه لا يثبت تمام المدعى،لما 
تقدمت‏الاشاره اليه من ان هذه الروايه ليست فى مقام البيان 
من هذه‏الناحيه ليمكن التمسك باطلاقها و اخراج موارد 
التعارض‏المستقر عنها،فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن 
منها و هواوضح موارد الجمع العرفى و اخفها عنايه. 
الوجه الخامس-التمسك بالسيره المتشرعيه المستقره فى‏زمن 
الائمه(ع) فيخصص بها اطلاق اخبار العلاج.و هذا الوجه‏تام لولا 
دعوى اختصاصه بموارد الجمع العرفى الواضحه،لان‏ثبوت 
سيره متشرعيه لاصحاب الائمه(ع) فى تمام مواردالتعارض 
غير المستقر غير واضح،اذ لم نظفر بشواهد تاريخيه‏تدل على 
انهم كانوا يقدمون كل ما هو اظهر على الظاهر مثلا،وان كان 
يوجد بعض الشواهد على تقديمهم مثل الخاص والمقيد على 
العام و المطلق،و كذلك الجمع العرفى بحمل‏دليل الامر على 
الاستصحاب عند ورود الترخيص،حيث وردهذا اللون من 
الجمع فى اقدم الاثار الاصوليه عند العامه والخاصه،بل قد ورد 
التاكيد على الجمع بنحو التخصيص والتقييد فى الروايات التى 
شبهت احاديثهم بالقرآن الكريم من‏حيث ان فيه العام و الخاص 
و الناسخ و المنسوخ. 
التنبيه الرابع-فى شمول اخبار العلاج لموارد التعارض‏المستقر 
غير المستوعب لتمام مدلول الدليل اى التعارض‏بالعموم من 
وجه.و قد نقل السيدالاستاذ-دام ظله-عن استاذه‏المحقق 
النائينى-قده-التفصيل فى ذلك بين المرجحات‏السنديه و 
المرجحات الدلاليه،فالمرجح السندى لا ياتى فى‏العامين من 
وجه لان تطبيقه اما يستلزم اسقاط الخبرين فى ماده‏الافتراق 
لكل منهما و هو بلا موجب،و اما يستلزم التبعيض فى‏السند 
الواحد و هو غير معقول. 
و هذا بخلاف المرجح الدلالى اذ بالامكان اعماله فى 
ماده‏الاجتماع فقط لتعدد الدلالات. 
و اورد عليه السيد الاستاذ-دام ظله-بان الدال و ان كان واحداو 
الدلاله متعدده،الا ان الاحكام المترتبه فى باب النقل والاخبار 
بعضها يترتب على الدال و بعضها يترتب على‏الدلاله،فحرمه 
الكذب مثلا موضوعها الدال فاذا قال (كل من‏فى البلد قد 
خرج)كان كذبا واحدا و بالتالى حراما واحدا رغم‏تعدد الدلالات 
بعدد افراد من فى البلد،بينما حرمه الغيبه‏موضوعها الدلاله 
فتعدد بتعددها،فاذا قال(كل هولاءفساق)ارتكب مخالفه تحريم 
الغيبه بعدد افرادهم.و الحجيه‏حكم مترتب على الدلاله لا على 
الدال،فالعام من وجه و ان‏كان دالا واحدا لكن دلالته فى ماده 
الاجتماع غير دلالته فى‏ماده الافتراق و كل منهما موضوع 
لحجيه مستقله-بناء على‏عدم التبعيه بين الدلالات التضمنيه 
فى الحجيه-فلا محذورفى سقوطه عن الحجيه فى خصوص 
ماده الاجتماع لوجودترجيح فى معارضه((87)). 
اقول:فى كلا الكلامين نظر. 
اما ما افاده السيد الاستاذ،فلان فى المقام دالين و 
دلالتين،فنقل‏الراوى دال اول و له مدلول واحد و هو صدور 
الحديث عن‏الامام(ع)،و حديث الامام(ع)دال ثان و له دلالات 
عديده بعددما يتضمنه من احكام،و ليس المقصود فى المرجح 
السندى‏ترجيح احد كلامى المعصوم(ع)على كلامه‏الاخر 
بمرجح‏ليقال ان الحجيه تكون بلحاظ الدلاله و هى متعدده،و 
انماالمقصود ترجيح احد الدالين الاولين على الاخر،اى 
ترجيح‏نقل احد الراويين على نقل الاخر.و كل من النقلين له 
دلاله‏واحده و مدلول واحد. 
و اما ما افاده المحقق النائينى-قده-فالاشكال عليه من 
حيث‏نهج البحث،اذ ليس من الصحيح ان يقال:بان اسقاط العام 
فى‏ماده الافتراق بلا موجب فلا يمكن تطبيق المرجحات 
السنديه‏عليه،بل لابد من النظر الى الاخبار العلاجيه ليرى هل 
تشمل‏بحسب مدلولها العامين من وجه ام لا،فلو فرض شمولها 
لهما وفرض عدم امكان التكفيك بين ماده الاجتماع و ماده 
الافتراق‏سقط العام حتى فى مورد افترقه و لم يكن بلا موجب 
بل‏موجب اخبار العلاج. 
و تحقيق الكلام يستدعى ذكر امور. 
الاول-ان التفكيك سندا بين ماده الاجتماع و ماده الافتراق 
فى‏موارد التعارض بالعموم من وجه ممكن ثبوتا،لان لكل 
من‏الراويين شهادتين بحسب الحقيقه شهاده ايجابيه 
بان‏الامام(ع)قال العام،و شهاده سلبيه سكوتيه بعدم استثنائه 
موردالاجتماع عن حكمه.و التعارض انما يكون بلحاظ 
الشهادتين‏الاخيرتين،لان عدم تعقب الاستثناء هو الذى حقق 
الظهور فى‏ماده الاجتماع فتعارض الحديثان،فاذا اسقط الشارع 
الشهاده‏السلبيه لاحدى الروايتين امكن بقاء الشهاده الايجابيه 
فيها على‏الحجيه و بها نثبت حكم العام فى ماده الافتراق. 
الثانى-لا شك فى انه اذا انصب الترجيح بحسب ظاهر 
دليله‏على النقل و الروايه كان ظاهرا فى انه ترجيح لاحد 
السندين‏على الاخر،و اما اذا انصب الترجيح على المضمون 
المنقول‏فهو يناسب مع ان يكون ترجيحا لاحد السندين 
فيكون‏تخصيصا فى دليل حجيته،او ترجيحا لاحدى الدلالتين 
وتخصيصا فى دليل حجيتها،الا انه لا يستفاد منه اكثر 
من‏الترجيح الفعلى الملائم مع كونه لقوه احد المضمونين 
فى‏مقابل الاخر و لو من غير جهه الصدق و الكذب، و لهذا 
يمكن‏ان يكون له اطلاق للخبرين القطعيين ايضا. 
و على هذا الاساس نقول:ان ظاهر الترجيح بالصفات فى 
اخبارالعلاج -بناء على استفادته منها-كونه بلحاظ 
السندين،بقرينه‏قوله(ع)(خذ بما يقول اعدلهما،او الحكم ما 
حكم به‏اعدلهما)حيث اضاف فيه الاخذ الى قول الراوى.على 
ان‏مناسبات الحكم و الموضوع ايضا تقتضى ان يكون 
الترجيح‏بالصفات ترجيحا سنديا.و اما الترجيح بموافقه الكتاب 
ومخالفه العامه، فالظاهر من مثل روايه الراوندى(فما وافق 
كتاب‏اللّه فخذوه...الخ)انه ترجيح فعلى لاحد المضمونين على 
الاخرفيشمل باطلاقه الحديثين القطعيين ايضا. 
الثالث-انا و ان تعقلنا فى الامر الاول امكان التفكيك 
السندى‏فى موارد العامين من وجه،الا ان هذا وحده لا يكفى 
للحكم به‏اثباتا،بل لابد من ملاحظه لسان اخبار الترجيح.و 
حينئذنقول:ان مهم دليل الترجيح-و هو روايه الراوندى-قد 
اضيف‏فيها الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه الى 
الحديثين‏حيث قال(ع)(اذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فاعرضوهما على‏كتاب اللّه).و هذا لا يشمل موارد العامين من 
وجه، سواءاستفدنا منه الترجيح السندى او المضمونى.لان 
الحديث لايصدق على الشهاده السكوتيه السلبيه مستقلا،كما لا 
يصدق‏على جزء مدلول الحديث و هو خصوص دلالته فى 
ماده‏الاجتماع-فان اريد تطبيقه على الشهاده 
السلبيه‏بالخصوص-بناء كونه على مرجحا سنديا-او على 
جزءالمدلول-بناء على كونه مرجحا مضمونيا-فهو غير 
صحيح‏لعدم انطباق العنوان الماخوذ فى دليل الترجيح 
عليهما.و ان‏اريد تطبيقه على الشهاده الايجابيه او تمام 
الحديث فهذا مناف‏مع ظهور سياقى نفهمه لاخبار العلاج 
يقضى بانها بصدد العلاج‏و الاسقاط بمقدار التعارض لا اكثر من 
ذلك-و لعل هذا هومقصود المحقق النائينى-قده-من قوله ان 
سقوط احد العامين‏من وجه فى ماده افتراقه بلا موجب. 
لا يقال:لا وجه للجمود على التعبير بالحديث الوارد فى 
لسان‏الدليل، و لهذا يتعدى الى موارد التعارض بين خبرين 
ينقلان‏تقريرين او فعلين من المعصوم(ع)متنافيين فى الكشف 
عن‏الحكم الشرعى. 
فانه يقال:ان مثل هذا التعدى يصح فى النقل المستقل لا 
النقل‏الضمنى التحليلى،كما هو الحال فى المقام. 
نعم،يمكن ان يدعى،بناء على كون الترجيح بموافقه 
الكتاب‏الكريم او بمخالفه العامه ترجيحا فعليا لمطلق 
المضمون‏الموافق للكتاب او المخالف للعامه لاحدى 
الشهادتين على‏الاخرى،ان العرف يتعدى من حالات التعارض 
بنحو التباين‏الى حالات التعارض بنحو العموم من وجه،فان 
موافقه الكتاب‏او مخالفه العامه كما تستوجب قوه مضمون تمام 
المدلول‏المعارض كذلك تستوجب قوه جزء المدلول 
المعارض،الا ان‏تحصيل الجزم بصحه هذا التعدى لا يخلو من 
اشكال. 
الرابع-ان موارد التعارض بنحو العموم من وجه قد قسمه‏السيد 
الاستاذ -دام ظله-الى ثلاثه اقسام،اذ قد يكون كلاهمابالوضع و 
قد يكون كلاهما بالاطلاق و مقدمات الحكمه و قديكون 
احدهما بالوضع و الاخر بمقدمات الحكمه،فالاول هوالقدر 
المتيقن لتطبيق المرجحات عليه،بناء على استظهارجريانه فى 
التعارض غير المستوعب،و الثانى يقدم فيه العموم‏الوضعى على 
الاطلاق الحكمى،و قد تقدم البحث عنه‏مفصلا،و اما الثالث فقد 
استشكل -دام ظله-فى تطبيق‏المرجحات عليه،بدعوى:ان 
المرجحات انما ثبتت فى‏الحديثين المتعارضين و الاطلاق 
ليس حديثا و انما هو بحكم‏العقل و مقدمات الحكمه((88)).و 
هذا الكلام قد ذكره‏السيد الاستاذ فى عده مواضع. 
و نحن نحتمل فى تفسيره احد وجوه تقدمت الاشاره اليها 
وكلها مما لا يمكن المساعده عليه فى المقام. 
الاول-ان يكون المقصود ان الاطلاق انما يستفاد من السكوت‏و 
عدم ذكر القيد،و الحديث عباره عن الكلام فلا يصدق 
على‏السكوت. 
و فيه:اولا:ان مقتضى الجمود على كلمه الحديث و ان كان 
هوالاقتصار على الكلام اللفظ‏ى،الا ان المتفاهم عرفا و 
بحسب‏مناسبات الحكم و الموضوع ان موضوع احكام العلاج 
كل‏سنتين متعارضتين،سواء كانا كلامين او فعلين او 
تقريرين،ولذلك لا نستشكل فى تطبيق المرجحات على 
خبرين‏متعارضين نقلا عن المعصوم فعلين متنافيين فى 
الكشف عن‏الحكم الشرعى،فاذا فرض شمول اخبار العلاج 
للتعارض‏بنحو العموم من وجه الذى يكون فيه التعارض بين 
جزءمدلولى الحديثين،فلا فرق بين ان تكون الدلاله سكوتيه 
اولفظيه او مختلفه. 
و ثانيا-ان مقدمات الحكمه و التى من جملتها السكوت 
عن‏القيد حيثيه تعليليه عرفا لايجاد الدلاله و الظهور 
فى‏الكلام،فيكون الاطلاق مدلولا للفظ عرفا و ليس امرا 
سكوتيابحتا. 
و ثالثا-لو اريد اعمال هذا النحو من التدقيق لامكن 
اسراءالاشكال الى العموم الوضعى ايضا،باعتبار ان 
المدلول‏التصورى فيه و ان كان لفظا، الا ان المدلول التصديقى 
الذى‏بلحاظه يكون التعارض بين الدليلين ليس لفظا و انما 
يقتنص‏من سكوته عن التخصيص المتصل. 
الثانى-ان يكون المقصود ان الاطلاق ليس ظهورا مستفادا 
من‏كلام المعصوم(ع)او سكوته بل بحكم العقل،و الترجيح 
انمايكون لاحد الحديثين الصادرين عن المعصوم(ع)على الاخر 
لالاحد الحكمين العقليين على الاخر. 
و فيه:ان الاطلاق و مقدمات الحكمه عباره عن تحليل 
حال‏المتكلم فى مقام الكشف عن تمام مرامه من خطابه 
باعتباره‏انسانا عاقلا ملتفتا،و لا يقصد من مقدمات الحكمه 
البراهين‏العقليه كما اشرنا الى ذلك سابقا. 
الثالث-ان يكون المقصود ان الاطلاق موقوف على 
تماميه‏مقدمات الحكمه التى منها عدم البيان،و هو اعم من 
البيان‏المتصل و المنفصل و مع مجى‏ء المطلقين المتعارضين 
لاينعقد موضوع الاطلاق فى شى‏ء منهما ليكون من التعارض 
بين‏حديثين. 
و فيه:اولا-عدم تماميه المبنى،على ما تقدم توضيحه 
عندالتعرض لنظريه التقييد. 
و ثانيا-لو سلمت تماميته،فلا يتم فى المطلقين،الا على 
معنى‏غير تام للبيان الماخوذ عدمه فى مقدمات الحكمه،على 
ما تقدم‏شرحه فى ابحاث التعارض المستقر ايضا. 
هل هناك ترتيب بين المرجحات؟ 
ثم ان هذا الاستشكال و ان ذكره السيد الاستاذ-دام 
ظله-فى‏المطلقين المتعارضين بنحو العموم من وجه و لكنه 
جار حرفيافى المتباينين اذا كانت دلالتهما بالاطلاق و قد 
عرفت عدم‏تماميته.و ان الصحيح على القول بشموم اخبار 
الترجيح‏للتعارض المستقر غير المستوعب لتمام المدلول عدم 
الفرق‏بين المطلق الحكمى و العام الوضعى. 
التنبيه الخامس-قد ورد فى كلمات جمله من المحققين 
ان‏الترجيح بالمرجحات السنديه مقدم على الترجيح بما 
سموه‏بالمرجح الجهتى-كالترجيح بمخالفه العامه-و لعل 
نظرهم‏يعم مطلق الترجيح غير السندى-و قد ذكروا فى 
وجهه:ان‏الترجيح الجهتى انما تصل النوبه اليه بعد الفراغ عن 
صدورالحديث فيكون اعمال المرجح السندى فى مرتبه 
متقدمه فلايبقى موضوع للترجيح الجهتى. 
و التحقيق:اننا تاره:نفترض ظهور دليل الترجيح فى الترتيب 
بين‏بعض المرجحات و بعض،و اخرى:نفترض ان كلا 
من‏المرجح السندى و غير السندى قد ورد فى دليل 
خاص،فلم‏يعرف وجود ترتيب بينهما،و ثالثه: 
نفرض ان دليل الترجيح يستفاد منه الترجيح 
بالمرجحات‏المنصوصه لا باعتبار خصوصيه فيها بل لما 
تستلزمها من قوه‏لاحد الدليلين فى مقام الكشف.فهذه 
فرضيات ثلاث يختلف‏الموقف من مساله تقديم المرجح 
السندى على غيره‏باختلافها. 
فبناء على الفرضيه الاولى،لا مجال الا للالتزام بالترتيب 
الواردفى ادله الترجيح،و هذا واضح. 
و اما بناء على الفرضيه الثانيه،فتاره:نفرض ان مصب 
الترجيح‏بحسب ظاهر دليل الترجيح السندى هو السند و 
بحسب ظاهردليل الترجيح الجهتى هو الجهه بعد الفراغ عن 
الصدور،واخرى:نفرض ان مصب الترجيح فيهما معا هو الصدور 
و انماالفرق بينهما فى نكته الترجيح،فقد تكون حيثيه فى 
السندنفسه و قد تكون حيثيه فى الجهه. 
و هناك تقريبان يفهمان من كلماتهم لتخريج الترتيب 
بين‏المرجحين يختص احدهما بالافتراض الاول بينما 
يجرى‏ثانيهما على كلا التقديرين. 
اما التقريب الاول-فهو ان المرجح الجهتى قد اخذ فى‏موضوعه 
الفراغ عن الصدور،اذ لو لم يكن صادرا من‏المعصوم(ع)فلا 
معنى لكونه بداعى الجد او التقيه،فيكون‏المرجح الصدورى 
الجارى فى مرحله الصدور حاكما على‏المرجح الجهتى الجارى 
فى مرحله الدلاله او رافعالموضوعه. 
و هذا البيان بحاجه الى تمحيص و توضيح،و بهذا الصدد لا بدو 
ان نعرف مسبقا:ان الترجيح بالجهه لا يتفرع على الفراغ 
عن‏صدور الخبرين التعارضين معا،لان دليل الترجيح 
بمخالفه‏العامه لا يعبدنا بصدور الخبر الموافق تقيه، بل غايته 
نفى‏الصدور الجدى عنه،فهو ينفى الخاص بما هو خاص 
الذى‏يناسب ان يكون صادرا على وجه التقيه او غير صادر 
اصلا،فلانحتاج الى المفروغيه عن الصدور فى الخبر الموافق 
للعامه وانما نحتاج الى ذلك فى الخبر المخالف.و حينئذ نقول: 
ان الترجيح الجهتى الذى يفترض توقفه على الفراغ عن‏مرحله 
الصدور نتصوره باحد انحاء ثلاثه. 
الاول-ان يكون قد اخذ فى موضوع الترجيح الجهتى 
احرازصدور الخبر المخالف. 
و على هذا التقدير،ان فرض تساوى الخبرين من 
حيث‏المرجحات السنديه فالخبر المخالف للعامه نحرز صدوره 
لابدليل الترجيح الجهتى-فان دليل اى حكم لا يمكن ان 
يحرزموضوع نفسه-بل بدليل الحجيه العام،فانه بضمه الى 
دليل‏الترجيح يثبت صدور الخبر المخالف جدا و عدم 
صدورالخبر الموافق جدا. 
و ان فرض ان الخبر الموافق للعامه ارجح 
صدورا،فدليل‏الترجيح الصدورى يلغى التعبد بصدور الخبر 
المخالف فلايمكن احراز صدوره لا بدليل الترجيح الجهتى لانه 
لا يثبت‏موضوعه و لا بدليل الحجيه العام لانه مخصص بدليل 
الترجيح‏الصدورى فينتفى موضوع الترجيح الجهتى.و هكذا 
يثبت فى‏هذا التقدير حكومه الترجيح السندى على الجهتى. 
الثانى-ان يكون موضوع الترجيح الجهتى الصدور 
الواقعى‏للحديث. 
و على هذا التقدير ان فرض تساوى الخبرين من 
حيث‏المرجحات اثبتنا صدورالخبر المخالف بدليل الحجيه 
ورجحناه على معارضه بنفس البيان المتقدم على 
التقديرالسابق. 
و اما على فرض رجحان الخبر الموافق للعامه سندا،فان 
فرض‏ان دليل الترجيح السندى كان ينفى صدور الخبر 
المرجوح‏فبذلك يحكم على الترجيح السندى ظاهرا،حيث 
يتعبدنا بعدم‏صدور الخبر المخالف للعامه.و ان فرض ان غايته 
عدم التعبدبصدور الخبر المرجوح،امكننا ان نضم استصحاب 
عدم‏الصدور لنفى موضوع الترجيح الجهتى ايضا.و على كل 
حال‏فالنتيجه على هذا التقدير تقديم المرجح السندى على 
الجهتى‏ايضا. 
الثالث-ان يكون موضوع الترجيح الجهتى تماميه 
مقتضى‏الحجيه فى سند الخبر المخالف.فدليل المرجح 
الجهتى‏يرجع الى قضيه شرطيه،شرطها كون الخبر المخالف 
خبرثقه،و جزائها اسقاط اصاله الجد فى الخبر الموافق فلا 
يمكن‏نفى موضوع الترجيح الجهتى بدليل الترجيح 
السندى،لان‏موضوعه-و هو كون الخبر من ثقه و واجدا 
لشرائط‏الحجيه-ثابت وجدانا و لا يوجد ما ينفيه و لو 
تعبدا،فيكون‏المرجحان السندى و غير السندى فى عرض واحد. 
و المتعين من هذه الانحاء هو الاخير لولا وجود قرينه خاصه 
فى‏دليل الترجيح الجهتى تقتضى احد النحوين الاولين.لان 
مجردكون الترجيح جهتيا لا يقتضى تقييدا زائدا على كون 
الخبر فى‏نفسه تام الملاك،فيكون مقتضى اطلاق دليل 
الترجيح الجهتى‏لفرض وجود الترجيح السندى و عدمه تعين 
النحو الاخير. 
و اما التقريب الثانى-فحاصله:ان هناك فرقا بين 
المرجح‏الجهتى و المرجح السندى فى نكته 
الترجيح،فالمرجح‏السندى يكون بملاك استحكام الخبر 
الارجح و قوه مفاده فى‏الكشف عن الحكم الشرعى،بينما 
المرجح الجهتى يكون‏بملاك و هن فى كاشفيه الخبر المرجوح 
ينشا عن موافقته‏للعامه المستوجب لاحتمال صدوره تقيه و 
لكنه و هن يختص‏بموارد التعارض فقط و لذلك لا يستوجب 
حمل الخبر على‏التقيه فى غير موارد التعارض.فيتحصل من 
هذا التقريب‏امران. 
1-ان مرجح الترجيح بمخالفه العامه الى اماريه موافقه 
العامه‏على التقيه. 
2-ان هذه الاماريه تختص بصوره التعارض و عدم امكان 
الاخذبالخبرين معا. 
و يستنتج من مجموع هذين الامرين:انه كلما امكن 
حمل‏التعارض فى رتبه سابقه على الترجيح الجهتى و العمل 
بالخبرالموافق للعامه لم يصح حمله على التقيه.و دليل 
المرجح‏السندى يحقق هذا الشرط فيرتفع موضوع الترجيح 
الجهتى. 
و كلا هذين الامرين مما لا يمكن المساعده عليه. 
اذ يرد على الاول:احتمال كون الترجيح بمخالفه العامه 
ايضابملاك استحكام الخبر المخالف فى الكشف عن 
الحكم‏الشرعى لعدم تطرق احتمال التقيه فيه فيكون درجه 
كشفه‏اقوى من درجه الكشف فى الاخر على حد الاقوائيه 
فى‏الكشف الثابته فى خبر الاعدل. 
و يرد على الثانى:ان هذه الاماريه و ان لم تكن مطلقه و 
لكنهامقيده بحصول التعارض بلحاظ دليل الحجيه العام فلا 
يجدى‏رفع التعارض بلحاظ دليل ثانوى متمثل فى اخبار العلاج 
فى‏انتفاء موضوع الترجيح الجهتى.و ان شئت قلت:ان 
القدرالمتيقن من تقييد هذه الاماريه ما اذا كان التعارض بين 
خبرين‏واجدين لمقتضى الحجيه فى انفسهما و لا قرينه على 
تقييددليل الترجيح الجهتى بافتراض انحفاظ المعارضه بلحاظ 
كل‏دليل. 
و اما بناء على الفرضيه الثالثه-و هى ما اذا استفيد من 
دليل‏العلاج ترجيح اقوى الخبرين على الاخر-فلا بد حينئذ 
من‏ملاحظه درجه القوه فى الكشف التى تحصل على اساس 
كل‏من المرجحين،فيجرى حينئذ حساب الاحتمالات ثم 
يوخذباقواهما كشفا بحسب النتيجه.و هذا مطلب لا يوجد 
ضابط‏نوعى له بل يختلف باختلاف الحالات و الملابسات. 
النسبه بين اخبار العلاج و اخبار الطرح 
التنبيه السادس-فى علاقه اخبار العلاج باخبار 
الطرح.ربمايتصور التعارض بين الروايات الامره بطرح ما خالف 
الكتاب‏الكريم و اخبار العلاج الداله على التخيير او الداله 
على‏الترجيح التى لم يرد فيها الترجيح بموافقه الكتاب او 
وردمتاخرا عن الترجيح بسائر المرجحات،بدعوى:ان كلا 
من‏الطائفتين تورد تخصيصا على دليل الحجيه العام و 
النسبه‏بينهما العموم من وجه.الا ان الصحيح،عدم التعارض 
بينهما.لمااشرنا اليه خلال كلماتنا السابقه من ان المستظهر و 
المتفاهم‏عرفا من سياق اخبار العلاج ورودها سوالا و جوابا فى 
مورديفرغ فيه عن اشتمال الخبرين المتعارضين على 
شرائط‏الحجيه العامه بحيث كان منشا التوقف و الحيره 
منحصرا فى‏التعارض و الاختلاف،فهى تعالج مشكله التنافى فى 
اقتضاءات‏دليل الحجيه العام لشمول المتعارضين فحسب، 
بينما اخبارالطرح تدل على عدم مقتضى الحجيه فيما يخالف 
الكتاب‏الكريم فى نفسه،و هذا معناه ورود اخبار الطرح على 
اخبارالعلاج. 
هذا،مضافا:الى ان المتعين على تقدير وقوع التعارض 
بين‏الطائفتين تقديم اخبار الطرح على اخبار العلاج،لاباء 
مساق‏جمله منها عن التخصيص اولا،و كونها بحكم الاخص 
ثانيا،اذ لايحتمل الفرق فى سقوط ما يخالف الكتاب عن الحجيه 
بين مالا يكون له معارض فيسقط و ما يكون له معارض فيبقى 
على‏الحجيه تخييرا او تعيينا،فان معارضته مع حديث آخر 
يوجب‏مزيد و هن ملاك فى حجيته لا تاكده و رجحانه. 
ملتقى المسالتين 
بعد ان استعرضنا اخبار العلاج لا باس بملاحظه ما ورد فيهامن 
الترجيحات لنرى هل بالامكان تخريج شى‏ء منها على‏مقتضى 
القاعده فتلتقى المساله الاولى مع المساله الثانيه فى‏النتائج ام 
لا يمكن ذلك. 
تخريج الترجيحات الوارده فى 
اخبار العلاج على مقتضى‏القاعده 
و تفصيل الكلام فى ذلك.ان المرجحات المذكوره فى 
اخبارالترجيح كما يلى: 
1-الترجيح بموافقه الكتاب الكريم. 
2-الترجيح بمخالفه العامه. 
و هذان هما المرجحان اللذان تم ثبوتهما باخبار العلاج. 
3-الترجيح بالشهره. 
4-الترجيح بالصفات. 
5-الترجيح بالاحدثيه. 
و فيما يلى نتحدث عن كل واحد من هذه المرجحات،و 
مدى‏امكان تخريجه على مقتضى القاعده الاوليه.فنقول: 
اما الترجيح بموافقه الكتاب،فيمكن تخريجه على 
مقتضى‏القاعده فيما اذاتم تخصيص دليل الحجيه العام 
باخبارالطرح-و قد تقدم شرحه مفصلا فيما سبق-اذ انها 
كانت‏تشمل جميع انحاء المخالفه مع الكتاب الكريم و انما 
خرجناعن اطلاقها فى القدر المتيقن الثابت حجيته بسيره 
الاصحاب‏او بما يستفاد من بعض اخبار العلاج،الا ان هذا القدر 
المتيقن‏انما يكون فى غير موارد التعارض جزما لقوه احتمال 
عدم‏حجيته فى مثل هذه الحاله فيكون مشمولا لاطلاق 
اخبارالطرح التى تنفى مقتضى الحجيه فيه،فيسلم معارضه و 
يكون‏حجه على القاعده.من غير فرق فى ذلك بين حاله 
التعارض‏المستوعب لتمام مدلول الخبرين او حاله التعارض 
غيرالمستوعب-التعارض بنحو العموم من وجه-غايه 
الامر،ان‏الساقط عن الحجيه فى الحاله الاولى اصل الخبر 
المخالف‏للكتاب و فى الحاله الثانيه الاطلاق المعارض لانه 
المشمول‏لعموم الموصول فى اخبار طرح ما خالف الكتاب. 
و اما الترجيح بمخالفه العامه،فتخريجه على مقتضى 
القاعده‏الاوليه يبتنى على تطبيق قاعده حمل الظاهر على 
النص بلحاظ‏مرحله الدلاله التصديقيه الجديه بعد عدم امكان 
الجمع‏العرفى بلحاظ مرحله الدلاله الاستعماليه.حيث ان 
الحديث‏المخالف للعامه يكون نصا فى الجديه لو قيس الى 
الخبرالموافق معهم،و قد تقدم فى بحث التعارض المستقر 
صحه‏هذا النحو من الجمع بين الدليلين المتعارضين اذا 
اوجبت‏الموافقه و المخالفه مع مجموع الملابسات اختلافا فى 
درجه‏الظهور فى الجديه((89)) و هذا ايضا لا يفرق فيه 
بين‏المعارضه المستوعبه لتمام المدلول او غير المستوعبه بعد 
ان‏كان احتمال التقيه فى اطلاق الحديث دون اصله 
معقولاايضا. 
الا ان هناك اعتراضا وجهه صاحب الكفايه-قده-على 
حمل‏الخبر الموافق للعامه على التقيه كجمع عرفى بانه 
يستلزم‏سقوط الخبر الموافق عن الحجيه راسا اذا كان التعارض 
بنحوالتباين،اذ لا معنى للتعبد بسند ثم حمله على التقيه و هو 
معنى‏سريان التعارض الى دليل الحجيه العام((90)). 
و هذا الاعتراض،قد اجبنا عنه فى بحث التعارض غير 
المستقرلدى التعرض لشرائط التعارض غير 
المستقرالعامه((91)). 
و اما الطوليه بين هذين الترجيحين المستفاد من 
صحيحه‏الراوندى فبالامكان تخريجها على اساس مقتضى 
القاعده‏ايضا،باعتبار ان ترجيح المخالف للعامه انما كان على 
اساس‏الجمع العرفى و اما ترجيح الموافق للكتاب فلعدم 
مقتضى‏الحجيه فى الخبر المخالف له،و من الواضح ان اعمال 
قواعدالجمع العرفى فرع حجيه الخبرين فى نفسيهما و 
المفروض‏عدم شمول دليل الحجيه للخبر المخالف للكتاب و 
ان كان‏مخالفا للعامه. 
و اما الترجيح بالشهره،فلو اريد بها الشهره الروائيه المساوقه‏مع 
التواتر و الاستفاضه-كما استفاده السيد 
الاستاذ-دام‏ظله-فتخريج الترجيح بها يكون بنفس البيان 
المتقدم فى‏الترجيح بموافقه الكتاب بعد افتراض استفاده 
التعميم من‏اخبار الطرح لكل ما خالف دليلا قطعيا كتابا كان ام 
سنه.و ان‏اريد بها الشهره فى الفتوى و العمل،فاذا كشفت هذه 
الشهره‏فى مورد عن وجود خلل فى الخبر المخالف للمشهور 
ولعمل الاصحاب اوجبت سقوطه عن الحجيه ايضا،بناء على 
ماتقدم فى ابحاث حجيه خبر الثقه من اناطه حجيته 
بعدم‏حصول وثوق بخلل فيه. 
و اما الترجيح بصفات الراوى-كالاعدليه و الاوثقيه-فان 
فرض‏انها كانت توجب احتمال التعيين فى حجيه خبر الاعدل 
امكننالاثبات الترجيح بها ان نطبق ما تقدم فى المساله الاولى 
من‏قاعده التعيين عند الدوران بينه و بين التخير فى الحجيه 
ضمن‏التحفظات التى ذكرناها هناك.و دعوى:وجود احتمال 
تعين‏خبر غير الاعدل ايضا لكونه هاشميا او كريما او غيرهما 
من‏الصفات مثلا.مدفوعه:بان احتمال دخل مثل هذه الصفات 
غيرالمرتبطه بمرحله الكشف و الصدق منفى باطلاق 
دليل‏الحجيه العام الظاهر فى ان ملاكات الحجيه قائمه على 
اساس‏الكاشفيه و الطريقيه. 
و اما الترجيح بالاحدثيه.فقد يخرج على مقتضى القاعده 
الاوليه‏ايضا، بدعوى:ان الامر يدور بين رفع اليد عن اطلاق 
دليل‏الحجيه الازمانى للخبر غير الاحدث او رفع اليد عن 
اصل‏اطلاقه للخبر الاحدث،و التخصيص الازمانى اهون 
من‏التخصيص الافرادى. 
لا يقال-ان الاحكام المدلول عليها فى الاخبار و احاديث 
الائمه‏ثابته منذ صدر الاسلام و ليست مشرعه من 
قبلهم،فتكون‏الاحاديث كلها ناظره الى فتره زمنيه واحده 
للتشريعات. 
فانه يقال-قد تقدم مثل هذه الشبهه فى ابحاث نظريه 
انقلاب‏النسبه، و اجبنا عنها هناك بان تقدم الحكم الشرعى 
الواقعى‏المفاد بالحديث المتاخر صدورا لا يعنى تقدم الحكم 
الظاهرى‏بحجيته،كما هو واضح. 
الا ان هذا التخريج غير تام،لعدم صحه اصله الموضوعى،اذ 
لافرق فى تخصيص الدليل او تقييده بين عمومه الازمانى 
اوالافرادى.على انه لو سلمنا ذلك فهو انما يجدى فيما اذا 
كان‏لدينا دليل لفظ‏ى بحت يدلنا على حجيه خبر الواحد و اما 
اذاكان الدليل لبيا عقلائيا او محمولا عليه فلا اطلاق له 
لمواردالتعارض بعد وضوح عدم كون الاحدثيه نكته تقتضى 
الترجيح‏فى الطرق و الامارات العقلائيه. 
و الحمد للّه اولا و آخرا 
و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
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تطبيقات للمورد الاول
الموردالثانى-المتزاحمان‏الطوليان‏زمانا
المورد الثالث-اذا توقف الواجب
على فعل الحرام 
المورد الرابع-موارد اجتماع الامر و النهى
التنبيه الثالث:التزاحم بين
الواجبات الضمنيه 
الصيغ‏المتعدده فى البرهنه على عدم
جريان التزاحم فى‏الواجبات‏الضمنيه 
التنبيه الرابع:التزاحم بين الواجب
الموسع و المضيق 
التنبيه الخامس:عدم جريان التزاحم فى
مواردالجهل‏باحدالتكليفين المتضادين 
التنبيه السادس:تطبيق فكره التزاحم
على مساله فقهيه‏معروفه 
التنبيه السابع:التزاحم بين مقتضيات
الاحكام‏التزاحم الملاكى 
التزاحم الملاكى:
1-طرق اثبات الملاكين فى باب التزاحم:
2-احكام التزاحم الملاكى:
ا-تطبيق مرجحات باب التزاحم:
2-تطبيق قواعد باب التعارض:
1-المرجحات الدلاليه:
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3-احكام الحكومه:
القرينيه النوعيه
القرينيه معناها:
معنى القرينيه
مناشى‏ء تكون الظهور السياقى
التقييد
هل يتوقف الاطلاق على عدم
البيان المنفصل؟ 
ما يمكن ان يكون اساسا لتقديم
المقيدات المنفصله 
التخصيص
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التخصيص بالمتصل
اقسام التخصيص المتصل
التخصيص بالمنفصل
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الاظهر و الظاهر
الاظهر المتصل بالظاهر
الاظهر و الظاهر المنفصلان
النسبه بين الدليل القرنيه و
دليل حجيه ذى القرينه 
وجه تقديم سند القرينه الظنى
على دلاله ذى القرينه 
احكام عامه للتعارض غير المستقر
الشروط العامه للتعارض غير المستقر
نتائج الجمع العرفى
القسم الثانى
تقسيم البحث فى التعارض المستقر
حكم التعارض المستقر من زاويه دليل
الحجيه العام 
1- حكم التعارض المستقر غير المستوعب
لتمام المدلول 
2-حكم التعارض المستقر
فرضيات التعارض المستقر و احكامها
ا-تحديد مركز التعارض بين
الدليلين: 
ب-تاسيس الاصل فى فرضيات
التعارض الثلاث: 
1-حكم التعارض بلحاظ دليل
الحجيه الواحد: 
ا-مقتضى الاصل الاولى فى
التعارض بين دليلين: 
المحاولات التى يمكن ان تذكر
لعدم التساقط 
تلخيص و استنتاج:
تفصيل المحقق العراقى-قده-فى
تحديد مقتضى الاصل‏الاولى 
ب-نظريه نفى الثالث:
عدم تبعيه الدلاله الالتزاميه
للمطابقه فى الحجيه 
ج-التعارض بين الادله المتعدده:
د-مقتضى الاصل الثانوى:
2-حكم التعارض بلحاظ دليلين للحجيه:
تطبيقات مشكوك فيها للتعارض المستقر
و بيان احكامها 
ا-تعارض الدلاله الوضعيه مع
الدلاله الحكميه: 
ب-تعارض الاطلاق البدلى و الشمولى:
ج-نظريه انقلاب النسبه:
الجهه الاولى-فى تحقيق اصل
نظريه انقلاب النسبه 
الجهه الثانيه-فى استعراض صور
التعارض بين ادله متعدد 
الجهه الثالثه-فى النتائج المشتركه
على كلا القولين‏المساله الثانيه 
حكم التعارض المستقر من زاويه الاخبار
الخاصه 
اخبار الطرح
ما دل على الاستنكار و التحاشى
عن صدور ما يخالف الكتاب 
ما دل على الغاء ما ليس عليه
شاهد من الكتاب 
ما دل على طرح ما يخالف و
الاخذ بما يوافق 
نقاط حول مفاد اخبار الطرح
اخبار العلاج
اخبار التخيير
روايه سماعه 
روايه على بن مهزيار
مكاتبه الحميرى
مرسله الحارث بن المغيره
مرسله الحسن بن الجهم
مرفوعه زراره
اخبار الترجيح
1-الترجيح بموافقه الكتاب و
مخالفه العامه: 
روايه قطب الدين سعيد بن
هبه اللّه الراوندى 
مناقشات عديده فى سند الروايه
مفاد روايه الراوندى
روايه الحسين بن السرى
روايه الحسن بن الجهم
روايه سماعه بن مهران
روايه عبيد بن زراره
روايه الحسن بن الجهم
2-الترجيح بالشهره:
روايه الطبرسى
3-الترجيح بالاحدثيه:
روايه ابى عمرو الكنانى
4-الترجيح بالصفات:
مقبوله عمر بن حنظله
مرفوعه زراره
حول سند الروايتين
حول مفادهما
هل يستفاد الترجيح بالشهره منهما
هل يستفاد الترجيح بالصفات منهما
فى النسبه بين المرفوعه و المقبوله
و نقاط الاختلاف بينهما 
نسبتهما مع روايه الراوندى
اخبار التوقف و الارجاء
ما ورد بلسان الرد الى المعصوم
ما ورد فيه الامر بالتوقف
تنبيهات المساله الثانيه
التخيير الفقهى و التخيير الاصولى
هل التخيير المستفاد من الاخبار
استمرارى او ابتدائى؟ 
هل تشمل اخبار العلاج موارد
التعارض غير المستقر؟ 
هل تشمل اخبار العلاج موارد
التعارض‏المستقرغيرالمستوعب؟ 
هل هناك ترتيب بين المرجحات؟
النسبه بين اخبار العلاج و اخبار الطرح
ملتقى المسالتين
تخريج الترجيحات الوارده فى
اخبار العلاج على مقتضى‏القاعده 
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